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 شروط النشر:
 والمعرفة الفكر مجالات أحد ضمن التطبيقي، أو النظري  الجانب في أصيلة، علمية إضافة البحث يكون  أن -

 والعالمي. العربي الاقتصاد ومستجدات بقضايا يتعلق أو الاقتصادية،
 العلمية. الفعاليات إحدى في عرضه تم أو أخرى، جهة لدى للنشر تقديمه تم أو منشورا البحث يكون  ألا -
 والملاحق. المراجع ذلك في بما صفحة 20 البحث يتجاوز ألا -
أن يتبع المؤلف الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث والدراسات العلمية بما في ذلك  -

ثبات مصادر المعلومات وتوثيق  التقديم للبحث بتعريفه لأهدافه والمنهجية المتبعة، وتنسيق أقسامه، وا 
 .مانة العلمية في تهمي  المراجع والمصادرالاقتباس والالتزام بالأ

يكتب في الورقة الأولى عنوان البحث واسم صاحبه وصفته العلمية، وعنوانه البريدي، والمؤسسة التي  -
ا ينتمي إليها، مع ملخصين عن البحث أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا يتجاوز 

 كلمة. 250مجتمعين 
( كلمات ترتب هجائياً، بالإضافة للتصنيف حسب نظام 7-5ملخص بكلمات مفتاحية بين )يرفق كل  -

JEL، والذي يوضع بعد الكلمات المفتاحية للملخص باللغة الأجنبية. 
 ، وفقا للشروط التالية:(Wordيحرر البحث باستخدام نظام ) -

  المقالات المكتوبة باللغة العربية: تكتب بخط(simplified Arabic) بالنسبة  12، وحجم 14 حجم
  (.Grasبين الأسطر، وتكون العناوين بالخط الغامق) 1بمسافة للهوام ، 

 بالنسبة للمقالات المكتوبة بلغة أجنبية: تكتب بخط (Times New Romanحجم )بالنسبة  10، و12
 .للهوام 

 1ويسار= 2.5، يمين 3، أسفل3إعدادات الصفحة: أعلى. 
  تستخدم الأرقام العربية(3-2-1...Arabic ).فـي جميع ثنايا البحث  
  البحث فـي منتصف أسفل الصفحة. صفحات يكون ترقيم 

  يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.  - 
بتسليمه للباحث إذا رأت إدارة المجلة أن المقال يحتاج إلى بعض التعديلات الشكلية تقوم إدارة المجلة   - 

 مشفوعا بملاحظات هيئة التحكيم.
 بطريقة آلية.  )Notes de fin(يكون التهمي  في آخر المقال  - 
 تعبر المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها فقط. - 
 لا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس تحريرها.  - 
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  economie@democraticac.deترسل المواد العلمية إلى عنوان المجلة الالكتروني: -     

 أهداف ومجالات المجلة:
تنشر المجلة الدراسات والبحوث العلمية والفكرية، التي تتبنى المعايير العلمية الرصينة في مختلف فروع 

لأفضل الأكاديميين من  وهيئة علمية واستشاريةالمعرفة الاقتصادية، بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين 
إلى بناء فضاء للحوار العلمي، يكون مفتوحا لكل الباحثين الذين لديهم المجلة  ترمي الدول العربية والأجنبية، كما

 أعمال بحثية أصيلة من مختلف الجامعات العربية والأجنبية.
 الاقتصاد في الراهنة الاقتصادية والمواضيع االقضاي من واسعا طيفا يضم بشكل المجلة اهتمامات تتنوع

التنسيق الدولي  الأجنبي(، الصرف وسياسة التجارية المالية، )النقدية، الاقتصادية السياسات مثل: العالمي،
 الفقر قضايا والناشئة، النامية الدول في وتمويلها التنمية واستراتيجيات سياسات للسياسات الاقتصادية الكلية،

 الديون  العملة، المصرفية، )المالية، الأزمات الممكنة، والبدائل الاقتصادي التنويع الاجتماعية، والعدالة والبطالة
صلاح المالية الأسواق المالية، المؤسسات السيادية...(،  في والاندماج الاقتصادية التكتلات المالي، القطاع وا 

صلاح الدولية المالية المؤسسات العالمي، الاقتصاد  استشراف المالية، الحروب العالمي، والمالي النقدي النظام وا 
 الغذائي الأمن العالمية، التصنيف وكالات العالمي، الاقتصاد في القوة موازين وتغير والعالمي العربي الاقتصاد
 في المتعاظم ودورها الجنسية متعددة الشركات المعرفة، اقتصاد الخدمات، اقتصاد المتجددة، قاتالطا والطاقوي،
 والأخلاق. الاقتصاد الإسلامي، والتمويل الاقتصاد العالمي، الاقتصاد

( للفكر الاقتصادي السائد والليبرالية الجديدة critical studies(سات النقدية للدرا مهما حيزا المجلة تمنح
ضايا العولمة، وتقديم النظريات والأفكار والبدائل الجديدة المطروحة في الاقتصاد العالمي. كما ترحب المجلة وق

 بتقارير المؤتمرات والندوات الاقتصادية، ومراجعات الكتب الاقتصادية الحديثة والتعليق عليها.
 المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية

 والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات يالعربـ يالديمقراطـ المركـز 
Berlin 10315 Gensinger Str: 112 

Tel: 0049-Code Germany 
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 افتتاحية العدد

، حيث أصبحت تصدر في نهاية الاقتصادية، وفق البرنامج الجديديأتي العدد الرابع من المجلة الدولية للدراسات 
 ن الثاني(.تشري-أغسطس، نوفمبر-أوتمايو، -مايشباط، -) فيفري  :من شهر كل

آملين أن تواصل المجلة خطواتها في فتح آفاق بحثية في مجال الفكر والمعرفة الاقتصادية للباحثين والدارسين، 
على إعطاء الأولوية للمواضيع  والقضايا  هيئة تحرير المجلة صحر ت نكون عند مستوى تطلعات الباحثين، كما

عرض للباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا ل فرصة ومنحالمستجدة والراهنة في الاقتصاد العربي والعالمي، 
 مختلف أعمالهم ومشاريعهم العلمية. 

سجل العدد مشاركة  ثحيمن حيث المشاركين،  أو، سواء من ناحية القضايا المعالجةتنوعت مقالات العدد الرابع، 
دول عربية ) ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، ، الأردن، فلسطين، المملكة العربية السعودية(، وهو  باحثين من عدة 

ونافذة  أهداف المجلة والمتمثلة إنشاء قناة فاعلة لربط التواصل المعرفي بين الباحثين، أحد ما يساهم في تحقيق
 لتبادل الأفكار.

الديمقراطي العربي من خلال مجلة الدراسات الاقتصادية الدولية، أن تكون منبرا للباحثين والدارسين يأمل المركز 
والعمل على تقديم  للشؤون والقضايا الاقتصادية، من خلال تبني المنهج العلمي في طرح ومناقشة مختلف الأفكار

ومن أجل استمرار المجلة ونجاحها تفتح    ،وذات جودة تسهم في تحقيق رؤية وأهداف المجلةبحوث علمية أصيلة 
 المجلة لقرائها من الباحثين الباب عبر بريدها الالكتروني لتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم. 

 بوخاري  لحلو د.                                                                         
    المجلة تحرير رئيس                                                                   
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أسواق الأوراق المالية في دعم حوكمة الشركاتمساهمة   

-دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر-  

The contribution of stock markets in supporting corporate governance 
- A comparative study between Algeria and Egypt - 

سدرة أنيسةد.   
 .3جامعة الجزائر

 الملخص:
 

أسواق بها تساهم  ية التيكيفتعل ِّقة باللقد حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة الإشكالية الرئيسية الم     
موقع سوق الأوراق المالية الجزائرية من ذلك والآليات الكفيلة و في دعم حوكمة الشركات، الأوراق المالية 

  في هذا المجال.بتقوية هذا الدور م قارَنةً مع التجربة المصرية 
حوكمة الشركات، أسواق الأوراق المالية، مواثيق حوكمة الشركات، سوق الأوراق المالية الكلمات المفتاحية: 

 الجزائرية، سوق الأوراق المالية المصرية.
Abstract: 
   We have tried through this study to address the main problem of how the stock exchanges 
contribute to the support of corporate governance, the position of the Algerian stock exchange, 
and the mechanisms that strengthen this role compared to the Egyptian experience in this field.  
Key Words: Corporate Governance, stock exchanges, Corporate Governance Charters, the 
Algerian Stock Exchange, the Egyptian Stock Exchange. 
JEL classification: G1,G3. 

 
 مقدمة:

م ذاتياً بكل حرية بعيداً عن نظَّ ت   أسواق الأوراق الماليةلقد تنبهت الدول الرأسمالية المتقدمة إلى أنَّ ترك    
 1929 حدث قبيل أزمة الكساد العظيم لسنةالتأطير من شأنه جر الاقتصاد إلى أزمات حادة، وهو ما 

بسطون سلطتهم على بالولايات المتحدة الأمريكية أين كان المهنيون المحترفون لنشاطات معينة داخل السوق يَ 
ار النظام الرأسمالي القائم على "دعه يعمل، مستفيدين في ذلك من اِّزده ها،ونَ ن  سِّ تنظيمها وفقاً للقواعد التي ي  

إلى ي دفعت السلطة العمومية ، إلى أن اِّهتزت سوق الأوراق المالية الأمريكية على وقع الأزمة التدعه يمر"
ية والبورصة وقانون الأوراق المال (1933) لقانون الأوراق الماليةإعادة تنظيم وبعث السوق من جديد بإصدارها 

نشائها للجنة الأوراق المالية والبورصة (1934) فترك أسواق الأوراق المالية تعمل في معزل عن  .(SEC)، وا 
مؤهلة تسهر على تنفيذها ومعاقبة مخالفيها، من ة وتنظيمية تحكمها وهيئات مشرفة وجود نصوص تشريعي

، وبالأخص في الانتهازيون شأنه أن يجعل منها مجالًا للعديد من التدخلات غير المشروعة التي قد يقترفها 
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إلى فتح أسواق دولية جديدة أمام الشركات أتاحت لها الذي أدَّى  ه الدولي نحو التحرير الماليالتوج  ظل ِّ 
أصبحت عملية  أن ساهمت فيضها لمنافسة شرسة رَّ وفي نفس الوقت عَ  هأن إلاَّ  ،مذهلة فرص تحقيق أرباح

، أين في الوقت الراهن تتسم بقدر كبير من التحديات ى رؤوس الأموال من طرف الشركاتالحصول عل
مبنية لة إلى عمليات تحليل ومقارنة دقيقة حتمَ عون الشركات ذات الاستثمارات الم  أصبح المستثمرون ي خضِّ 

ها مدى توفر الشفافية والإفصاح في قوائمها المالية عن جميع المعلومات المتعلقة بها م  ة معايير أهَ دَّ على عِّ 
ها للمستثمرين وأصحاب المصلحة فيها وضمان المعاملة العادلة لهم من طرف وفر ِّ ودرجة الحماية التي ت  

مكانية مساءلتهم حال اِّنتهاك حقوقهم... مجالس إدارتها  شك ِّل في مجملها وغيرها من المعايير التي ت  وا 
  "حوكمة الشركات".تسميته بـ لح على المبادئ الأساسية لما اِّصط  

 الإشكالية الرئيسيةم، تتضح ملامح قدَّ ضمن هذا الإطار وعلى ضوء ما تَ  الإشكالية الرئيسية للدراسة:
 صياغتها على النحو التالي: نمكِّ ي  والتي لدراستنا هذه. 
  ؟المدرجة والعاملة فيها دعم حوكمة الشركاتفي أسواق الأوراق المالية ف تُساهِم "كي

 وما واقع ذلك في كل من الجزائر ومصر؟".
  أهداف الدراسة:

به ن لأسواق الأوراق المالية أن تساهم مكِّ لدور الهام الذي ي  لفت الانتباه الدراسة إلى ل هنهدف من خلال هذ   
للاستفادة من المزايا ، رة للأوراق المالية أو عاملة فيهاصدِّ سواءً كانت م  إرساء دعائم حوكمة الشركات في 

 .الهامة التي يضمنها هذا المصطلح بالنسبة لقطاع الشركات وسوق الأوراق المالية والاقتصاد ككل
ف من خلال هذه الدراسة الم قارِّنة إلى اِّنتقاد التقصير أو التَعر ف على الأفضل، وتجدر الإشارة أنَّنا لا نهد   

نَّما هدفنا الأسمى هو خدمة الاقتصاد الوطني من خلال مدى مساهمة سوق الأوراق كيفية و تشخيص  وا 
، لقوة والضعفالوقوف على نقاط او  مع نَظيرتها المصريةنة قارَ م   ة الشركاتالمالية الجزائرية في دعم حوكم

أفضل الحلول والتوصيات الكفيلة بدعم الأولى وتدارك الثانية والم ستلهمَة من التجربة  قتراحوصولًا إلى اِّ 
 المختصة. الدوليةالإقليمية و في هذا المجال بشهادة الهيئات  هامة نسبياً  طعت أشواطاً المصرية التي قَ 
ا أهمية الدراسة: مَّ د  الدراسة أهميتها مِّ ه أسواق الأوراق المالية العالمية من أزمات متعاقبة أرجع  تَستمِّ تَشهَد 

الم حل ِّل ون الاقتصاديون القاسم المشترك بينها إلى ضعف آليات حوكمة الشركات المدرجة والعاملة فيها على 
وجه التحديد، هذا الضعف الذي تَجلَّى من خلال ممارسات سلبية عديدة شَكلَّت إخلالًا بتطبيق مبادئ 
الحوكمة من طرف بعض الشركات بهدف إخراج السوق عن خط سيرها الطبيعي وتحقيق أرباح غير عادية 
ا كان له عظيم الأثر السلبي على أداء هذه الشركات والأسواق الناشطة  لفئة قليلة على حساب العامة، مِّمَّ

ها تجاوزت ذلك إلى التأثير على  فيها ووضعية الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تهديد اِّستقراره ونموه وبَعض 
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اِّقتصاديات دول العالم ككل. مَا يستدعي البحث عن الآليات الكفيلة بالحد من هذه الممارسات واِّسترجاع ثِّقة 
المستثمرين المهدورة، وت عتَبر أسواق الأوراق المالية إحدى أهم هذه الآليات وأنسبها للقيام بهذا الدور من خلال 

 به في دعم حوكمة الشركات وهو موضوع دراستنا هذه.ما ي مكِّن أن ت ساهم 
ومن المستجدات في مجال حوكمة الشركات التي نعتبرها تَأكيداً على أهمية دراستنا في الوقت الراهن هي    

بإضافة بند جديد إلى مبادئ حوكمة الشركات في آخر  2015قيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 
درجة فيها، وهي تعديل لها يتعلق بضرورة تعزيز دور أسواق الأوراق المالية في دعم حوكمة الشركات الم

 التي ق منا بمعالجتها من خلال هذه الدراسة.الفكرة 
نه من نتائج وتوصيات ت فِّيد صناع القرار وتتضح أهمية دراستنا في جانبها التطبيقي أكثر، لِّمَا سَت سفِّر  ع   

الم تعل ِّق بسوق الأوراق المالية الجزائرية في اِّسترجاع الثقة في "بورصة الجزائر" التي تجاوز جـمـودها العشرون 
 سنة لضمان إنعاشها وتحقيق اِّنطلاقة حقيقية لها.     

بحوث السابقة ومحطَّة جديدة تستند إليها ل سلسلة الكم ِّ بغية جعل هذا البحث كحلقة ت   الدراسات السابقة:
فيما يلي عرض و . قة بالموضوعتعل ِّ البحوث اللاحقة، فلقد تمَّ الإطلاع على عدد من البحوث والدراسات الم  

 :همهالأ
1- Hans Christiansen And Alissa Amico (Koldertsova), The role of stock exchanges in corporate 
governance, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD(, 2009. 

حوكمة الشركات  بتعزيز تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الأداة الأساسية التي من خلالها تقوم البورصات   
صدار لها مالي والسهر على الامتثال المدرجة فيها، والمتمثلة في وضع معايير للإدراج تتسم بالإفصاح ال وا 

 توصيات بشأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات.
نقل واجه هذا الدور للبورصات ومناقشة التداعيات المحتملة لهذا بالإضافة إلى عرض التحديات التي ت     

 ، كما يستعرض نتائج المنافسة المتزايدة داخل هذا القطاع.الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص
الأوراق المالية  يقوم بفحص تزايد منصات التداول البديلة والآثار المحتملة لهذه الظاهرة على أسواق وأخيراً    

 ؛وحوكمة الشركات
2- Alissa Amico (Koldertsova) And Serdar Celik, The role of MENA stock exchanges in corporate 
governance, Discussion paper prepared for the second meeting of the middle east and north African 
taskforce of stock exchanges for corporate governance, Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD(, 2012. 

لدول منطقة الشرق ساهم أسواق الأوراق المالية تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الكيفية التي من خلالها ت     
الأوسط وشمال إفريقيا في تعزيز حوكمة الشركات المدرجة فيها، وذلك من أجل تسهيل تبادل الخبرات بين 

 صناع القرار في المنطقة.
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بحيث يتناول الجزء الأول من هذه الدراسة تسليط الضوء على هيكل أسواق الأوراق المالية لدول المنطقة    
فيختبر دورها في وضع متطلبات حوكمة الشركات وضمان الامتثال  ما الجزء الثانيوالجهات المصدرة فيها، أ

 السليم لها.
دول المنطقة في وضع المواثيق الخاصة بحوكمة  أسواقه وحتى الآن شاركت التقرير إلى أنَّ  صَ ل  وقد خَ    

تابعة ودعم تطبيقها هو محدود وذلك بالنظر إلى هيكل الملكية وديناميكية المنافسة الشركات، لكن دورها في م  
م التقرير ملاحظات واسعة حول مستقبل أسواق الأوراق المالية في قدَّ  ذا وقدهفي المنطقة.  الأسواقبين 

 . االتي تشهده ضوء التحولات والتطورات ىالمنطقة عل
لقد اِّرتأينا تقسيم فل الإجابة على الإشكالية المطروحة والإلمام بكل جوانب الموضوع، من أج راسة:هيكل الد

 المحورين التاليين:ى إلالدراسة هذه 
 أسواق الأوراق المالية في دعم حوكمة الشركات؛الأول: دور  المحور

 في دعم حوكمة الشركات. الم قارَنةالسوقين محل اني: دور المحور الث
 دور أسواق الأوراق المالية في دعم حوكمة الشركاتالمحور الأول: 

اِّنتشرت مواثيق حوكمة الشركات الوطنية، بحيث ق د ِّرت سنة  1992لسنة  "Cadbury" قريرعقب إصدار ت   
ولقد تضاعف هذا الرقم في وقت لاحق مع قيام عدد من  ،ميثاق على المستوى العالمي 50بأكثر من  2004

 الأسواق الناشئة بإصدار مثل هذه المواثيق.
تضمَّن توصيات في تطوير المواثيق التي تَ  راً أساسياوسرعان ما أصبحت أسواق الأوراق المالية تلعب دو    

فعلى سبيل  .حماية المستثمرينسواءً بمفردها أو بالتعاون مع الهيئات الدولية وجمعيات  ،حوكمة الشركات
المثال قام مجلس حوكمة الشركات الأسترالية بتطوير التوصيات الوطنية لحوكمة الشركات تحت إشراف سوق 

، وبالمثل تمت صياغة توصيات حوكمة الشركات في الدنمارك من طرف لجنة (ASX)أستراليا للأوراق المالية 
، هذا (NASDAQ-OMX)لمالية التي هي حالياً جزء من سوق حوكمة الشركات في سوق كوبنهاغن للأوراق ا

التي صاغت الميثاق البلجيكي لحوكمة الشركات،  (LIPPENS)في لجنة ( EURONEXT) شاركت سوق ولقد 
من خلال  (EURONEXT LISBON) وهناك مبادرات مماثلة من طرف أسواق الأوراق المالية مثل سوق 

 لحوكمة الشركات الذي صاغ مشروع الميثاق.في عمل المعهد البرتغالي مساهمتها 
نفاذويوضح الجدول التالي دور أسواق الأوراق المالية     مة في وضع وا  المواثيق ذات  لبعض الدول المتقد ِّ

ة قضايا مثل المعاملة العادلة  العلاقة بحوكمة الشركات المدرجة، والتي تتضمن في مجملها معالجة عدَّ
جالس الإدارة والمدراء، الشفافية والإفصاح، حماية حقوق أصحاب الأقلية من للمساهمين، مساءلة أعضاء م

 .. إلخ.المساهمين.
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نفاذدور أسواق الأوراق المالية لجدول يوضح   مواثيق حوكمة الشركات بعض الدول المتقدمة في وضع وا 

ميثاق أو توصيات الحوكمة  سوق الأوراق المالية
 المطبَّقة

متطلبات الإفصاح 
 المفروضة

مساهمة أسواق 
الأوراق المالية في 
 وضع المعايير

مساهمة أسواق 
الأوراق المالية في 
 الإشراف/الإنفاذ

 (ASX)سوق أستراليا 
مبادئ حوكمة الشركات وتوصيات 
أفضل الممارسات )حسب تعديل 

2007) 
 نعم نعم الامتثال أو التبرير

 (NASDAQ)سوق  
متطلبات حوكمة الشركات جزء من 

 قواعد الإدراج )ليس ميثاق(
 نعم نعم الإفصاح إجباري 

  سوق نيويورك  
(NYSE) 

معايير حوكمة الشركات المدرجة 
 نعم نعم الإفصاح إجباري  (2003)

 Euronext)سوق ) 

بلجيكا: ميثاق حوكمة الشركات 
 نعم نعم الامتثال أو التبرير (2004)

 لا لا التبريرالامتثال أو  (2003فرنسا: الميثاق المشترك )
البرتغال: ميثاق التوصيات 

(2001) 
   الامتثال أو التبرير

هولندا: الميثاق الهولندي لحوكمة 
 لا نعم الامتثال أو التبرير (2003الشركات )

 (LSE)  سوق لندن  
الميثاق المشترك )حسب تعديل 

 لا نعم الامتثال أو التبرير (2006

 
 أسواق      

NASDAQ- OMX 
Nordic 

الدانمارك: توصيات حوكمة 
 (2008الشركات )حسب تعديل 

الامتثال أو التبرير 
 (2006)اِّعتباراً من 

 نعم نعم

فنلندا: توصيات حوكمة الشركات 
(2003) 

 نعم نعم الامتثال أو التبرير

أيسلندا: توجيهات حوكمة الشركات 
 (2005)حسب تعديل 

 نعم نعم الامتثال أو التبرير

السويد: الميثاق السويدي حول 
حوكمة الشركات )حسب تعديل 

2008) 
 نعم نعم الامتثال أو التبرير

 سوق طوكيو
مبادئ حوكمة الشركات المدرجة 

(2004) 
 لا نعم مختلطة

سوق تورنتو بكندا 
(TSX) 

 101-58الوثيقة الوطنية رقم 
بشأن الإفصاح عن ممارسات 

 نعم نعم إجباري فصاح الإ
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 (2005حوكمة الشركات )
 أسواق سويسرا الستة 

(SWX) 
توجيهات حوكمة الشركات 

 نعم نعم الامتثال أو التبرير (2002)

 سوق وارسو ببولندا
(WSE) 

ميثاق أفضل الممارسات للشركات 
المدرجة في سوق وارسو )حسب 

 (2007تعديل 
 نعم نعم الامتثال أو التبرير

Source: Hans Christiansen and Alissa Koldertsova, The role of stock exchanges in corporate 
governance, OECD Steering Group on Corporate Governance, 15 June 2009, p: 11. 

    
من خلال هذا الجدول نلاحظ وجود خاصيتين مميزتين للمواثيق هي نطاق تغطيتها لقضايا حوكمة    
 كات وقوة تنفيذها. الشر 
بالرغم من أنَّ معظم مواثيق الحوكمة مستوحاة من مبادئ منظمة التعاون  ،نطاق التغطيةفمن حيث    

فمثلًا الدليل البلجيكي لحوكمة  .إلاَّ أنَّها تختلف من حيث مدى تغطيتها وصرامتها ،والتنمية الاقتصادية
نَّما أيضاً يوفر تفسيرات تكميلية وتوجيهية  (2004)الشركات  هو ليس فقط شامل لنفس مبادئ المنظمة وا 

أيضاً مستلهمة  (2004)ف مبادئ حوكمة الشركات لسوق طوكيو للأوراق المالية ملموسة، وفي نموذج مختلِّ 
نموذج ثالث مبادئ سوق  شد  اِّهتمام الشركات، وفيمن مبادئ المنظمة لكنَّها أوسع وأقل تناولًا للقضايا التي تَ 

ومن  ،نيويورك بشأن حوكمة الشركات هي من جهة أقل شمولًا من حيث تغطيتها لقضايا حوكمة الشركات
لزامية بشأن تنفيذ التوصيات باعتبارها جزء من متطلبات الإدراججهة أخرى فهي م   دة جداً وا   ؛حدَّ

ق فمن الملاحظ من خلال الجدول السابق أنَّ معظم التوصيات التي تحملها هذه المواثي لقوة تنفيذوبالنسبة    
الذي وفقاً له يمكن للشركات المدرجة أن تتجاهل جوانب من  "،OEC*الامتثال أو التبرير "طب ِّق مبدأ الدول ت  

هذه المواثيق لكنها في المقابل ملزمة بالإفصاح عن عدم قدرتها وأسباب ذلك، وفي الأسواق التي تتبنى هذا 
المبدأ يتمثل دورها الرئيسي في التأكد من أنَّ إفصاحات الشركات لها معنى حقيقي ولا ت خفي أي جانب من 

 (1).ةالحقيق
فتتباين مواقف الأسواق المختلفة عبر العالم من إلزامية مبادئ حوكمة الشركات، بحيث يجعل بعضها هذه    

الأخيرة آمرة وملزمة، كما يمكن أن تكون غير ملزمة )اِّسترشادية( وبالتالي يحق للشركات الأخذ بها أو 
في حال مخالفتها. بالإضافة إلى وجود تجاهلها أي لا توجد أية مسؤولية على الشركة أو مجلس إدارتها 
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أسواق تتخذ موقفاً وسطاً فتجعل من مبادئ الحوكمة قواعد اِّسترشادية لكن ت سبِّغ على بعضها صفة الإلزام، 
من خلال اِّستخدام عبارات آمرة أو بالنص على أنَّ الصفة الاسترشادية لقواعد الحوكمة مشروطة بعدم وجود 

     (2)ها.قانون أو لائحة تخالف أحكام
على الرغم من أنَّ  ،لكن في معظم الحالات أسواق الأوراق المالية تشارك في مراقبة الامتثال للمواثيق   

  (3)يلي، وذلك من خلال ما تستند إلى الأطر التنظيمية التي تحكمها تأديبيةقدرتها على اِّتخاذ إجراءات 
، فعلى سبيل المثال في الإدراجبصورة مباشرة من خلال إدماج هذه التوصيات ضمن متطلبات إما  -

تخضع لمراقبة منتظمة و  الإدراجمن شروط  صيات الخاصة بالميثاق ت مث ِّل جزءاً النموذج الأسترالي هذه التو 
في حين أنَّ الجزء (، ASXمن طرف سوق أستراليا للأوراق المالية )عن الممارسات غير المشروعة وعقوبات 

( أين NYSEوبالنسبة لسوق نيويورك للأوراق المالية ) .(COEالآخر من التوصيات ي طبَّق عليها مبدأ )
الامتثال لتوصيات ميثاق الحوكمة إجباري فتستطيع فرض تقوية الامتثال من خلال رسائل التحذير أو 

ونفس الشيء بالنسبة  .راق المالية والبورصةالشطب من قائمة الشركات المدرجة بعد أخذ موافقة لجنة الأو 
للأسواق السويسرية التي تفرض مجموعة متنوعة من العقوبات في حالة عدم الامتثال لمتطلبات الإدراج 
وأحكامها التنفيذية )بما فيها تلك المتعلقة بقضايا حوكمة الشركات(، وعلى العكس من ذلك سوق 

(EURONEXT) إجراءات عقابية لمخالفة توصيات مواثيق حوكمة الشركات لأنَّها  في باريس لا تستطيع اِّتخاذ
وبصفة عامة لا تزال توصيات الحوكمة في . ف بها قانوناً عترَ فيها وغير م   الإدراجبر جزءاً من قواعد عتَ لا ت  

المالية  الأوراقوالتدابير العقابية التي يمكن اِّعتمادها من قبل أسواق  (غير ملزمة)شكل قواعد تعاقدية لينة 
  وصيات هي محدودة في معظم الحالات؛هذه الت بالنسبة لمخالفي

كما يمكن لأسواق الأوراق المالية أن تساهم في دعم حوكمة الشركات المدرجة من خلال  توفير حوافز لها  -
من  (NOVO MERCADO)من أجل الالتزام العالي بها، وتتمثَّل أكثر المظاهر المعروفة لهذا النهج في إنشاء 

التي ت مث ِّل شريحة الإدراج الخاص أو السوق  2001طرف سوق ساوباولو للأوراق المالية بالبرازيل سنة 
الجديدة، وهي مخصصة لتداول أسهم الشركات التي تقوم اِّختيارياً بإتباع ممارسات إضافية لحوكمة الشركات 
تفوق تلك التي يتطلَّبها القانون. بمعنى آخر فإنَّ الإدراج في هذه الشريحة يعني الالتزام بمجموعة من قواعد 

تباع سياسات من شأنها تشجيع شفافية أكبر من  حوكمة الشركات ع من دائرة حقوق المساهمين، وا  التي ت وس ِّ
    (4)خلال الإفصاح ونشر معلومات شاملة؛

دة - فعلى  ،هذا ويمكن لأسواق الأوراق المالية القيام بهذا الدور من خلال وضع معايير تستهدف شرائح محدَّ
فمثلًا  ،تمتلك عدة اِّختلافات في تطبيق الدليل المشترك (LSE)ة سبيل المثال سوق لندن للأوراق المالي

هي  (AIM)صغيرة الحجم تي توفر البديل لتمويل الشركات الشركات المدرجة في سوق الاستثمارات البديلة ال
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أي أنَّ هذا النهج  .(COE)طب ِّق ذلك اِّعتماداً على قاعدة معفاة منه في حين أنَّ شركات السوق الرئيسية ت  
يعتمد على إبرام معاملة تفضيلية بين الشركات فيما يتعلَّق بالتكيَّف مع متطلبات الحوكمة وفقاً لحجم ونوع 

دة للإدراج وهذا ما من شأنه تحفيز الشركات  ،المصدرين المحتملين من خلال وضع مستويات أو شرائح متعد ِّ
أنَّ  غياب مثل هذه المعاملة التفضيلية، كما م عن ذلك في ظل ِّ حجِّ الصغيرة والمتوسطة على الإدراج التي قد ت  

ل الشركات من الأقسام منخفضة التنظيمات ذات رؤوس الأموال نهج تشجع تَ الأسواق التي تتبنى هذا ال حو 
  ؛الصغيرة إلى الأسواق الرئيسية

وبة، فعلى وف ِّر المساعدة للشركات على التكي ف مع معايير الحوكمة العالية المطلوفي بعض الحالات ت   -
ة إلى سوقها الرئيسي (VENTURE)سه ِّل تحول الشركات من سوق ت   (TSX)سبيل المثال سوق تورنتو بكندا 

ل  (TSX)وف ِّر سوق ت  تميَّز بمتطلبات حوكمة عالية كما التي ت مجموعة من الحوافز للشركات الراغبة في التحو 
  ؛مثل التنازل عن رسوم الإدراج أو تخفيض الوثائق المطلوبة

رت سوق  2008 سنةفمثلًا في  ،في زيادة الوعي بأهمية حوكمة الشركاتفضلًا عن مساهمة الأسواق  - قرَّ
ت التدريبية والمشاريع التعليمية الأخرى من المشاركة في تنظيم الدورا (WSE)وارسو ببولندا للأوراق المالية 

أجل زيادة الوعي بممارسات حوكمة الشركات ومواثيق أفضل الممارسات الخاصة بالشركات المدرجة في 
  ؛(WSE)سوق 

وفي الأخير يمكن أن يتم تدعيم هذا الدور من خلال إقامة علاقات تعاون وتحالف بين أسواق الأوراق  -
على سبيل المثال تقوم سوق ، فسين تطبيقات الحوكمة على المستوى العالميالمالية للعمل على تح

(NASDAQ-OMX)  بتقديم المشورة لأسواق الأوراق المالية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط حول كيفية
 ما سيسمح بإحداث تحسينات ،توفير الشفافية والإفصاح في أسواقها المحلية لتبادل الخبرات في هذا المجال

 محتملة في تطبيقات الحوكمة لدى الأسواق الناشئة.
 ،(NYSE)مبادئ حوكمة الشركات لسوق نيويورك للأوراق المالية وكمثال على هذه المواثيق نستعرض    

عها لتعديلات مستمرة كلما رأت ضرورة لذلك. وهي تتمثل أساساً    (5) :يلي فيماالتي ت خضِّ
 أغلبية المديرين من المستقلين؛ينبغي أن تمتلك الشركات المدرجة  -
ينبغي أن يتم تحديد بدقة المدير المستقل من بين الذين لا تربطهم أيَّة علاقة مع الشركة  -

 المدرجة )إما مباشرة أو كشريك مساهم أو مسئول في تنظيم له علاقة بالشركة(؛
ليَّة من ال - مديرين ينبغي على الشركات المدرجة أن تمتلك لجنة ترشيحات تَتألَّف ك 

 المستقلين؛
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ليَّة من المديرين  - ينبغي على الشركات المدرجة أن تمتلك لجنة تعويضات تَتألَّف ك 
 المستقلين؛

 ينبغي أن تمتلك الشركات المدرجة لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة؛ -
 ت؛ينبغي على الشركات المدرجة تَبَن ِّي والإفصاح عن المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركا -
ينبغي على الشركات المدرجة تَبَن ِّي والإفصاح عن ميثاق سلوك وأخلاقيات الأعمال  -

 للمديرين، المسئولين التنفيذيين والموظفين، والإفصاح فوراً عن أي تَخَل ٍّ عن الميثاق من طرفهم؛
من  تجعلينبغي على المصدرين الأجانب الخواص الإفصاح عن الخصائص الهامة التي  -

 ة الشركات تختلف عن التي ت طبَّق من طرف الشركات المحلية؛ ممارسات حوكم
في كل سنة أنه  (NYSE)ينبغي على المسئول التنفيذي في الشركات المدرجة أن يشهد لـ  -

 ليس على علم بوجود أي خرق من طرف الشركة لمعايير الحوكمة الموضوعة من قِّبلها؛
ر خطاب توبيخ عام إلى أية شركة مدرجة تنتهك معايير  (NYSE)ينبغي على  - أن ت صدِّ

 فيها.الإدراج 
 في دعم حوكمة الشركات المُقارَنةالسوقين محل اني: دور المحور الث

السوقين محل الم قارَنة في وضع مواثيق  كل منمساهمة مدى تسليط الضوء على بفيما يلي  قومسن   
حسن الامتثال لها من طرف الشركات المعنية بها، ومن ثَمَّ إجراء لحوكمة الشركات، ومدى حرصها على 

 مقارنة لهذا الدور.
 المواثيق الحالية لحوكمة الشركات ومدى مساهمة السوقين فيهاعرض أولًا: 
براز مدى مساهمة     كل سنقوم من خلال هذا الفرع بعرض مواثيق حوكمة الشركات سارية المفعول حالياً، وا 

نفاذها.في إعدادها  محل الم قارَنةمن السوقين   وا 
 المصرية: لأوراق الماليةا سوق  -1
عدة تطورات، بين التعديل  2005لقد شهدت مواثيق حوكمة الشركات في مصر منذ وضعها لأول مرة سنة    

صدار   (6)آخرها فيما يلي م  د ِّ قَ ن  جديدة. وسَ  مواثيقتارة والإلغاء تارة أخرى وا 
 :(2016)الدليل المصري لحوكمة الشركات  -1.1
المصرية )الهيئة المشرفة على سوق  المالية للرقابة العامة للهيئة المصري التابع المديرين مركز يقوم   

 بقاً طِّ  الشركات حوكمة لتطبيقات الاسترشادية الأدلة بإصدار ،2003 سنة إنشاءه منذ الأوراق المالية المصرية(
 مصر داخل جمهورية الشركات لعمل مةنظ ِّ الم   القوانين كافة مع يتماشى وبما الدولية الممارسات لأفضل
 .العربية
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في ضوء المبادئ التي أصدرتها منظمة  (7)الشركات لحوكمة دليل أول 2005 سنة المركز فلقد أصدر   
 بالبورصة مالية أوراقلها  المقيدة الشركات أساسية بصفة ، يتناول2004سنة  التعاون والتنمية الاقتصادية

 معها والمتعاملين مساهميها وعلى كافة عليها يعود بما والإفصاح، الحوكمة بمتطلبات الالتزام على لمساعدتها
 .هاة منالمرجو  الكفاءة والاستدامة معدلات أعلى تحقيق في أيضاً  يساهم وبما بالنفع،
في ضوء مبادئ الحوكمة  (8)العام الأعمال قطاع شركات حوكمة دليل المركز أصدر 2006 سنة في ثم   

 أهمية كبرى  من القطاع العريض لهذا لما نظراً  ،2005التي أصدرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 
 الصناعات كافة في مجموعة كبيرة من الشركات تعمل على يحتوي  حيث المصري، القومي الاقتصاد في

 ويضمن رقابته نظم مدع ِّ وي   لهذا القطاع كمالك الدولة دور من ليعزز الدليل هذا بالدولة، وجاء الإستراتيجية
 .تشغيله كفاءة
 بما يتماشى (9)بالبورصة مالية أوراق لها المقيدة الشركات حوكمة دليل بتحديث المركز قام 2011 سنة وفي   
 على الحوكمة ممارسات أفضل مواكبة على حرصاً منه ،الوقت ذلك في الحوكمة تطبيق معدلات مع

 المختلفة نظم الرقابة بتفعيل أوصى الإدارة، كما مجالس دور يخص فيما والإقليمي الدولي المستويين
 بإتباع التوصية عن البيئة فضلاً  وحماية الاجتماعية المسئولية مجال في الشركات لدور ق طرَّ وتَ  بالشركات

 التفسير. أو الالتزام قاعدة
 وتحديث تطوير على المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية المديرين مركز عمل 2016وفي سنة    

 بمثابة د  عَ ، الذي ي  "الشركات لحوكمة المصري  الدليل"عنوان  تحتدليل واحد  في جميعًا ودمجها السابقة الأدلة
 عن الاسترشادية القواعد من مجموعة الصلة، ويضم ذات وموضوعاتها للحوكمة المتكامل العام الإطار
 في الحوكمة لتطبيق اِّسترشادي كدليل ستخدمت   والإقليمية الدولية الممارسات لأفضل طبقًا الشركات حوكمة
 الرقابية والتعليمات التشريعات سن في كذلك بها دسترشَ وي   العربية، مصر جمهورية داخل الشركات أنواع كافة

 لسنة 159 رقم المساهمة شركات قانون  مع يتعارض لا بما الدليل هذا الحوكمة. ويأتي بتطبيقات الخاصة
 وشطب قيد وقواعد ،التنفيذية ولائحته 1992 لسنة 95 رقم المال رأس سوق  وقانون  ،التنفيذية ولائحته 1981
 المصرية.  بالبورصة المالية الأوراق

 المديرين مركز عن الصادر العربية مصر بجمهورية الشركات حوكمة دليل من الإصدار هذا د  عَ ي  فَ    
 الإرشادتقديم  فستهدِّ ، يَ 2005 سنة منذ متكامل تحديث لأوَّ  المالية للرقابة العامة للهيئة المصري التابع

 الأطراف كافة مخد  يَ  بما الرشيدة والإدارة الشفافية وتطبيقات الحوكمة مجالات في به معمول ما هو بأفضل
 .قهطب ِّ ت   التي بالشركة ذات العلاقة
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العديد  يهولِّ ت   ما ومدى الحوكمة قواعد مجال التطور الكبير عالمياً في ضوء في التحديث هذا أهمية يوتأت   
أفراد  مستثمرون  أو اِّستثمار وشركات صناديق أو تمويل اتشرك أو دولية منظمات كانت سواء الجهات من

 المديرين المصري  مركز –مصر في المعنية الجهة تحرص أن لزاماً  وكان جوانبها، بمختلف أهلية وجمعيات
 الدليل يتصف هذا أن المركز الشأن. وآثر هذا في الممارسات أفضل ين ِّ بَ وتَ  التطورات تلك مواكبة على-

 .عامة أو خاصة كانت سواءَ  المختلفة الشركات يناسب ما اِّختيار يتيح بما بالعمومية
بالمركز،  والعاملين السوق  في الخبراء من عمل مجموعة تشكيل تمَّ  فقد الدليل هذا تحديث إطار وفي   

ذات  الدولية المنظمات تبنتها التي والتطبيقات المبادئ أفضل على والإطلاع بمراجعته أشهر مدى قامت على
 .الصلة

 يمكن تلخيص أهم ما أضافه هذا الدليل: الشركات لحوكمة المصري  الدليل من الإصدار هذا في الجديد -أ
 :فيما يلي

 إليه توصل ما أحدث ذلك في بًاستوعِّ م   الدليل من الأخيرة النسخة على والشمولية العمومية صفة أضفى -
 منها كل مصر في الشركات أنواع كافة بًاخاطِّ وم   الحوكمة، مجال في والإقليمي الدولي المستويين على العالم
 بشكل وكذلكة، الحوكم قواعد من معها يتناسب ما بتطبيق جميعًا لها تسمح وبطريقةٍّ  وحجمها طبيعتها بحسب

 لاستكمال والطويل المتوسط المدى على القواعد من ينقصها ما لاستيعاب مستقبلية خطط وضع من نهامك ِّ ي  
 ؛حجمها نمو معدلات مع تطبيقها

 التشريعات وتحديث سن عند الاعتبار في لأخذه والرقابية التشريعية الجهات لكافة سترشادياِّ  كدليل مهيقدت -
 .العربية مصر جمهورية داخل الشركات بحوكمة الصلة ذات الرقابية والتعليمات

 :الشركات لحوكمة المصري  الدليل من الإصدار بهذا وتطويره تحديثه تمَّ  لما سريع عرض يلي وفيما   
 في الشركات لحوكمة متطور دليل وجود ضرورة توضح الحوكمة، دليل تقديم في عامة منهجية إرساء -

 ؛الحوكمة وتطبيقات فكر دعم في ومؤسساتها وحكومتها الدولة دور وأهمية مصر
 ؛تطبيقها من الشركات على تعود التي المزايا وتأكيد متفرد بشكل الحوكمة أهمية إيضاح -
 ؛شركة كل وحجم طبيعة مع تماشيها ودرجة القواعد تلك تطبيق لنطاق واضح بشكل التحديد -
 ؛إلزامي بشكل القواعد لفرض د  ه ِّ مَ ت   جوهرية كقاعدةر" التفسي أو الالتزام" لقاعدة خاصة أهمية إيلاء -
 وفهم ستيعاباِّ  زيادة من يعزز بما الدليل في مةستخدَ الم   والمصطلحات بالمفاهيم التعريف في التوسع -
 ؛لمحتوياته ينستخدمِّ الم  
 ؛الشركة أهداف لتحقيق كفء إدارة مجلس ختياراِّ  في للمساهمين العامة الجمعية دور على التأكيد -
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 عنفضلًا  الشركة، وتوجيه إدارة عناصر من عنصر أهم باعتباره الإدارة مجلس لدور أكبر أهمية إفراد -
 حيث من الإدارة مجلس لأعضاء الأمثل المزيج إلى الدليل ضفتعرَّ  الحوكمة، تطبيق في الرئيسية مسئوليته
 في لمعاونته الإدارة مجلس عن المنبثقة اللجان أنواع مختلف ضستعرَ اِّ  وكذلك ومسئولياتهم، الأعضاء نوعية
 ؛عمله أداء
 ؛الدولية الممارسات لأفضل وطبقًا وافٍّ  بشكل الشركة داخل ومسئولياته الإدارة مجلس سر أمين دور تناول -
 نظام من بداية ،شركة أي داخل كبيرة أهمية من لها وما الرقابية البيئة مكونات على أكبر بشكل التركيز -

دارة الداخلية المراجعة بإدارة مرورًا الداخلية الرقابة دارة المخاطر وا   لحوكمة إدارة بوجود والتوصية ،الالتزام وا 
 ؛شركة كل داخل الشركات

 ؛هام دور من به يقومون  ما ضوء في الحسابات لمراقبي خاصة أهمية إفراد -
 مالية أوراق لها المقيدة الشركات داخل المستثمرين علاقات نشاط دور على الضوء من المزيد إلقاء -

 ؛بالبورصة
 الجوهرية المعلومات حًاوض ِّ م   المالي غير الإفصاح أهمية من زَ زَّ وعَ  المختلفة، الإفصاح وأدوات سبل لناوَ تَ  -

 ؛المختلفة الدورية التقارير عبر عنها الإفصاح الواجب
 عملها لتنظيم وتطبيقها صياغتها شركة كل على الواجب والأدلة والمواثيق السياسات كافة ضستعر اِّ  وأخيرًا -

 .الحوكمة يخص فيما الداخلي
 النمو نحو متكامل كمنهج الحوكمة وتطبيق فهم في الراغبة الشركات كافة دعم إلى الدليل هذا ويهدف   

ستراتيجية لرسالة حقيقًاتَ  والاستدامة،  الاقتصاد وعلى الشركات على بالنفع يعود بما المصري  المديرين مركز وا 
 .عام بشكل القومي

 جميع لعمل مةنظ ِّ الم   الرقابية والتعليمات التشريعات بكافة الإخلال عدم معنطاق وأسلوب التطبيق:  -ب
 أوراق لها المقيدة وغير المقيدة الشركات على القواعد هذه تنطبق العربية، مصر جمهورية داخل الشركات

 ،والخدمية والتجارية الصناعية والشركات المصرفية، وغير المصرفية المالية والمؤسسات البورصة، في مالية
ِّ غَ بِّ   .عامة ملكية مملوكة أو عائلية شركات كانت سواء نشاطها وطبيعة حجمها عن النظر ض 

 من بمجموعة الالتزام مجرد فقط تعني لا السليم النحو على الشركات حوكمة أن أيضًا سبق بما ويرتبط   
نما وحرفيًا، ضيقًا تفسيرًا وتفسيرها القواعد  ومجلس الشركة ملاك بين العلاقة ضبط في وأسلوب ثقافة هي وا 
 أكبر المصلحة كانت كلما الحوكمة بتطبيقات يأخذون  من نطاق اِّتسع فكلما ولذلك معها، والمتعاملين إدارتها
 .بأسره للمجتمع
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 الشركة تقوم أن الأصل الرقابية، والتعليمات القوانين إلزامية مع يتعارض لا امَ بِّ التطبيق فَ وعن أسلوب    
 من سبب لأي القواعد بعض تطبيق تستطع لم فإن .الدليل بهذا الواردة القواعد كافة تطبيق على بالعمل

 أن شركة كل وعلى التفسير". أو الالتزام"لقاعدة  إعمالاً  ومقبول، موضوعي بشكل ذلك تفسير فعليها الأسباب،
 وكذلك الالتزام، عدم ومبررات به تلتزم لا وما منها به تلتزم وما الدليل هذا في الواردة القواعد بكل جدولاً  دَّ عِّ ت  

 د ِّ عَ الم   السنوي  التقرير وفي الإلكتروني موقعها على التقرير هذا عن حَ صِّ ف  وت   ،للتطبيق المستقبلية خطتها
 .لمساهميها

 سية فيما يلي:رئيالتتمثل محاور هذا الدليل محاور الدليل:  -جـ
  للمساهمين العامة الجمعية: الأول
 حضورللمساهمين من حيث: تشكيلتها، ال العامة الجمعيةتناول هذا المحور مختلف الأحكام المتعلقة ب   

  فيها، سير أعمالها، قراراتها؛
  الإدارة مجلس ي:الثان
ه، دوره ومسؤولياته، ومسؤوليات جتماعاتاِّ  سيرمن حيث: تشكيلته،  الإدارة مجلستطرق هذا المحور إلى    

  رئيسه، ومسؤوليات عضوه المنتدَب، ودور أمين سر ِّه؛
 الإدارة مجلس لجان: الثالث
 الحوكمة لجنة، المخاطر إدارة لجنة، المكافآت لجنة، الترشيحات لجنة، المراجعة لجنةتضمن هذا المحور    
 المهنية، والصحة السلامة لجنة الاجتماعية، المسئولية لجنة الاستثمار، لجنة التنفيذية، اللجنة) أخرى  لجانو 

 (؛الوثائق حملة حماية لجنة البيئة، حماية لجنة
 

  الرقابية البيئة :الرابع
ص هذا المحور للتأكيد على أهمية البيئة الرقابية من خلال      المراجعة إدارة، الداخلية الرقابة نظامخ ص ِّ

 .الحسابات مراقب، الحوكمة إدارة، الالتزام إدارة، المخاطر إدارة، الداخلية
 :(2016)قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية  -2.1
لتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بأحكام القوانين الم      ، فلقد أصدر لسوق لمة نظ ِّ ضماناً لاِّ

 قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مالية المصريةمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة ال
القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من  ره ألغى كل، الذي بصدو 2016سنة 

تطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في دليل ، و 2007الصادرة سنة  (10)وغير المقيدة بالبورصة
 .الصادر في نفس السنة (11)مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة
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بحيث تلتزم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بقواعد الحوكمة الم رفَقة بهذا القرار كأحد متطلبات    
النشاط، وذلك دون الإخلال بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية اِّستمرار ترخيص مزاولة 

 بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
 ولقد تم تجميع هذه القواعد في إطار المحاور التالية:   

 أحكام عامةالأول: 
ترسيخ مبادئ الحوكمة بالجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والحد من المخاطر تهدف القواعد إلى    

المرتبطة بها وحماية المساهمين والمتعاملين مع الشركات المخاطَبة بها، وقد راعت القواعد التناسب مع نشاط 
 كل شركة وحجم عملياتها، والحث على الالتزام بالشفافية والإفصاح؛

 رة الشركاتمجلس إداالثاني: 
تناولت القواعد مجلس إدارة الشركات من حيث تشكيلته، دوره ومهامه، ونظام عمله واِّلتزام أعضائه بتجنب    

 تعارض المصالح؛
 اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارةالثالث: 

المراجعة المتمثلة في لجنة المراجعة، لجنة المخاطر، لجنتا  تطرَّق هذا المحور إلى لجان مجلس الإدارة   
 والمخاطر للشركة الأم والشركات التابعة، ولجان أخرى منبثقة عن مجلس الإدارة؛

 التقرير السنوي الرابع: 
 البنود التي يجب أن يتضمنها؛ تناول هذا المحور التقرير السنوي من حيث   

 اِجتماعات الجمعية العامةالخامس: 
تاحة الم    علومات للمساهمين، التصويت في اِّجتماعات الجمعيات أَكدَّت القواعد على ضرورة الإفصاح وا 

تاحة المناقشات لكافة المساهمين؛  العامة وا 
 نظام الرقابة الداخلية ومكافحة غسيل الأموالالسادس: 

شمل هذا المحور أحكاماً عن ضرورة توفر نظام متكامل للرقابة الداخلية وعن مكافحة غسيل الأموال    
 وتمويل الإرهاب؛

 مراقب الحسابات السابع:
أكدت قواعد الحوكمة على ضرورة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن الم قيَّدين في سجل مراقبي    

 الحسابات لدى الهيئة، كما تناولت القواعد اِّلتزامات مراقب الحسابات المرتبطة بالحوكمة؛
 تعاملات الداخليين والحفاظ على السريةالثامن: 

 حظر بعض التصرفات على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين بالشركة؛تناول هذا المحور    
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 أسهم الخزينةالتاسع: 
 المرتبطة بالشركة في حال رغبتها في شراء أسهم الخزينة؛ ضمَّن هذا المحور الالتزاماتتَ    

 التدابير والجزاءاتالعاشر: 
صَ المحور الأخير للتدابير والجزاءات المفروضة على الشركات التي ترتكب مخالفات لأحكام     خ ص ِّ

 السوق.    
 سوق الأوراق المالية الجزائرية: -2
مواثيق حوكمة الشركات في مصر، فبالنسبة للجزائر يوجد ميثاق فيما يخص فنا عليه عرَّ على عكس ما تَ    

، الذي 2009 سنة "في الجزائر ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة"حت تسمية وحيد لحوكمة الشركات جاء ت
 (12)سنحاول فيما يلي تقديمه وتوضيح مدى علاقته بسوق الأوراق المالية

 شكل وقد ،للمؤسسات الراشد الحكم دولي حول ملتقى أول بالجزائر نعقداِّ   2007سنة من جويلية شهر ففي   
 جوهري  هدف لهذا الملتقى دد ِّ وح   المؤسسة، عالم في الفاعلة الأطراف جميع لتلاقي مواتية فرصة الملتقى هذا

زاوية  من للمؤسسة، الراشد الحكم لمصطلح والدقيق دوحَّ الم   الفهم قصد المشاركين تحسيس في يتمثل
 في المؤسسات تنافسية تعزيز في الحكم الراشد بأهمية الوعي ببلورة الأداء تطوير وسبل الواقع في الممارسة
 .الدولية من التجارب الاستفادة وكذا الجزائر

 وخطوة توصية للمؤسسة كأول الراشد جزائري للحكم ميثاق فكرة إعداد تبلورت الملتقى هذا فعاليات وخلال   
،خَ تَّ ت   عملية  مع المؤسسات رؤساء ومنتدى (CARE)من نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة  كل تفاعل وقد ذ 
تم  التمثيل ومتعدد متجانس عمل فريق إنشاء بواسطة تنفيذه ثم ضمان ومن، مشروع إلى بترجمتها الفكرة

 وقد .بالجزائر للحكم الراشد العمل فريق إلى إشارة في( 13 )(GOAL08) تسمية تحت 2007تنصيبه شهر نوفمبر 
 بدعمها، التقليدية والصناعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة في ةً لَ ثَّ مَ م   العمومية السلطات تفاعلت
 ف  لَّ كَ الم   العمل فوج في الفعلية للمشاركة السامية إطاراتها أحد وتكليف الملف قبول رعاية بواسطة للمشروع
  .له المادي الدعم وكذا تسخير الجزائر في للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق بتحرير

 ميدا وبرنامج الدولية التمويل مؤسسة مثل الدوليةمنظمات المالية ال من مجموعة المبادرة في شاركت كما   
 والاستعداد التعبئة وبهذهعالمي لحوكمة الشركات، ال المنتدى وكذا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير
 لتسيير السليم السلوك وقواعد الأخلاقية المبادئ نضمام إلىلاافي   نيتهم عن الجميع رَ بَّ عَ  الكبيرين

 من والقواعد المبادئ تعزيز هذه أجل من بالعمل لتزامهماِّ  عن برهنوا كما ،دولياً  عليها فتعارَ الم   المؤسسات
والانتظام  بالحزم يتميز حديث سوق  قتصاداِّ  إلى الانتقال ثم الوطني، المستوى  على الخاص القطاع طرف

 فريق قادها التي الأعمال لسلسة ثمرة الميثاق هذا رعتبَ ي  ف   .ةوشفافي بدقة الاحتياجات عن رعب ِّ ي   الكبيرين



24 
 

 فريق نتمكَّ  ةالزمني الحقبة هذه غضون ، وفي 2008 نوفمبر ىإل  2007نوفمبر من الممتدة بين الفترة العمل
 لحكما ميثاق الاستعجال لتبني حالة وبعمق يقيس أن الفاعلة الأطراف مع المشاوراتمن سلسلة  بعد العمل
 وتبادل بالابتكار المتميز الدولي السياق ضمن إلى إدراجه الحاجة وكذا، الجزائر في للمؤسسة الراشد

 والتنمية التعاون  منظمة من طرف دةعتمَ الم   الراشد الحكم مبادئ شكلت فقد الشأن هذا وفي .الخبرات
 تحريه مع محاور الميثاق العمل فريق منها مستلهَ اِّ  التي المراجع أهم 2004 سنةل إصدارها ضمن الاقتصادية

 .الجزائرية المؤسسة خصوصيات الاعتبار بعين خذالأ
 أهداف الميثاق: -1.2
 للمؤسسة ودائم شامل دٍّ ع  ب   الراشد ضمن الحكم لترقية جديدة نطلاقةاِّ  إعطاء إلى الميثاق هذا يطمح   

 المجال، في هذا تخاذهااِّ  نمكِّ ي   التي المستقبلية الخطوات حول المدى حوار واسع تفعيل وكذا الجزائرية،
 .الراشد الحكم يخص فيما فريقياإ الجديدة لتنمية الشراكة آليات في سةكرَّ الم   الكبرى  المحاور ضمن
 كليا أو جزئيا الخاصة المؤسسات الجزائرية تصرف تحت وضع ىإل الميثاق هذا موضوع يهدفبحيث    

 مسعى يهدف في الشروع قصد ،للمؤسسة الراشد للحكم الأساسية المبادئبفهم  تسمح طةبسَّ م   عملية وسيلة
 .الواقع رضأ على المبادئ هذه تطبيق إلى
 بمحض نفسها على منغلقة المؤسسة جعل ليست الميثاق هذا مبادئ تنفيذمن  المرجوة الغاية فإن وعليه،   
 تحرير على تساعدها دواتأيمنحها  فهو العكس على بل ،نشاطها عرقلة لدرجة صارمة بقيود دةقيَّ م   وأ رادتهاإ

 ؛نامالأ من قدر قصىأ توفير طريق عن تسييرها
 نطاق وأسلوب تطبيق الميثاق: -2.2
 لها موافقاً  يأتي فهو وبذلك ،المفعول التنظيمية السارية والنصوص القوانين سياق ضمن الميثاق هذا يندرج   
 لمدونة شاملة يمثل مجموعة لا فهو وفيرة، المجال اذه في النصوص نأو  خاصة عي الكماليدَّ  لا أنه غير

نما والتنظيمية تشريعيةال النصوص  يدعي لا هوو  .المؤسسات متناول في هام ومصدر مرجعية هو وثيقة وا 
نما الحصرية  للمؤسسات ويترك الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وبصفة أولوية ساساً أ يستهدف وا 

 .خرى أ مصادر لىإ اللجوء أو ستعمالهاِّ  حرية خرى الأ
حر  مسعى للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق ىإل الانضمام رعتبَ ي  ، فالتنفيذ حيز وضعه طرق أما عن    

 بالدرجة المالكين طرف من المسعى مثل هذا فرصة ستغلالاِّ  بضرورة الوعي بدرجة مرتبط وهو وتطوعي،
 .ستدامتهاواِّ  ودعمها للمؤسسة الداخلي المستوى  على الراشد الحكم لبعث مبادئ الراسخ وعزمهم الأولى
 فيما وضعيتها تشخيص أو بإجراء تقييم أولاً  تنطلق نأ بالميثاق هتماماً اِّ  بديت   التي للمؤسسة يمكنهذا و    

 الترتيبات الواجب بتحديد الكفيلة التدابير تتخذ ساسالأ هذا وعلى الحكم الراشد، لمبادئ تنفيذها مدى يخص
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 ،للميثاق جزئي وأ كلي نضماماِّ  عن المؤسسة نعلِّ ت   عدهاوب ،مضبوطة لخطة وفقاً  هاذتنفي ثم ومن تخاذهااِّ 
 المحافظة مع جزئيا، وأ كليا مبادئه وكذا الميثاق يطرحها التي الفلسفة من ستلهامهااِّ  نية عن رعب ِّ ت   وبذلك
 ؛تعديلات قتراحاِّ  وأ تحفظات جزئية بداءإ مكانيةإ على
 :وملاحق هامين جزئين الميثاق يتضمن محاور الميثاق: -3.2
 الجزائر، في ضروريا اليوم تالراشد للمؤسسا الحكم يصبح أن إلى تأدَّ  التي الدوافع الأول الجزء يوضح   
 الصغيرة والمتوسطة المؤسسة سيمالا الجزائرية المؤسسة إشكاليات مع يربط الصلات )الأول الجزء( أنه كما

 .الخاصة
 جهة، فمن. للمؤسسات الراشد عليها الحكم ينبني التي الأساسية المقاييس إلى الثاني الجزء ويتطرق    

 ومن ،)والمديرية التنفيذية الإدارة مجلس العامة، الجمعية( للمؤسسة الهيئات التنظيمية بين العلاقات يعرض
 .الإدارةو  والممونون  المالية والمؤسسات كالبنوك الشريكة الأخرى  الأطراف مع المؤسسة علاقات أخرى، جهة
 بغرض إليها اللجوء للمؤسسات يمكن ونصائح عملية أدوات الأساس، في تجمع بملاحق الميثاق هذا مختتَ وي  

 ؛ودقيق لانشغال واضح الاستجابة
 ":الجزائر "حوكمه معهد -4.2
 : ـب يتكفل مرافقة جهاز ضرورة وضع للميثاق، الواسع النشر جانب لىإ الراشد الحكم ترقية تتطلب   

 إدراجها؛ تريد التي والتعديلات والإثراءات الميثاق هذا ضمن المنخرطة المؤسسات تسجيل -
 في للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق لة حولحتمَ الم   التعديل قتراحاتلا وتفكير عمل مجموعات تشكيل -

 الجزائري؛ السياق
 ؛هامديري تجاه للمؤسسات لاسيما شداالر  الحكم حول وتكوينية تحسيسية لقاءات تنظيم -
 المنتديات في والمشاركة تبادل التجارب، بهدف المماثلة الهيئات مع الدولية العلاقات تطوير -

 ؛للمؤسسات الراشد بالحكم لها علاقة التي العالمية والشبكات
 Hawkamah) "الجزائر هحوكم" معهد بإطلاق بالجزائر للحكم الراشد العمل فريق قامبحيث وهو ما تمَّ فعلًا،    

El-Djazair) الالتزام على الجزائرية الشركات لمساعدة منبر بمثابة ليكون  ،العاصمة بالجزائر 2010أكتوبر  في 
 إطلاق رعتبَ وي   ها.ب الجماهيري  الوعي ورفع الدولية، الشركات حوكمة ممارسات أفضل عتمادواِّ  الدليل بمواد
 قيم وتحسين ،دولةال في الاقتصادية البيئة بتحسين لتزامهاِّ  لإظهار الأعمال لمجتمع جديدة فرصة عهدالم

 (14 ).والمسؤولية والمساءلة الشفافية فيها بما الديمقراطية الحوكمة
لالميثاق اوعليه فإنَّ      ن نادي الحركة والتفكير حول المؤسسةم كلبه  لوحيد الموجود في الجزائر تكفَّ

(CARE) سابقاً  التقليدية والصناعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارةبدعم من  المؤسسات رؤساء ومنتدى
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، ولا توجد أية مساهمة لسوق الجزائر )وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار حالياً(
ة والمتوسط الصغيرة المؤسسات وبصفة أولوية ساساً لأنه يستهدف أ للأوراق المالية في إعداد هذا الميثاق

 لعدة أسباب نذكر من بينها:الشركات في بورصة الجزائر  في غير محل اِّهتمام وهو ما يجعله الخاصة.
كونها أسواق الأوراق المالية في إعداد الميثاق يجعله ذو فائدة أكبر،  الهيئات المشرفة على أنَّ اِّشتراك -

 ياً من خلال الأحداث التي تقع عليها يوم ،فيها المدرجة والعاملة الأجدر لتقديم توصيات للشركات
 ؛وتجاربها السابقة في الإشراف على الأسواق

ف كلَّ اِّشتراك هذه الهيئات في صياغة مواثيق حوكمة الشركات كعضو أو كقائد لفريق العمل الم   -
من طرف  وتنفيذها رسمياً  لهذه القواعدلضمان اِّعتماد الصيغة النهائية  ،ر أمراً حاسماً عتبَ بإعدادها ي  

 ؛مبدأ الطوعية في التنفيذع ، خاصة ملشركات في السوق ا
 عائلية والمتوسطة التي هي في غالبيتها مؤسسات ه أساساً إلى المؤسسات الصغيرةوجَّ الميثاق م   -

الذي يضطرها إلى أن  التمويل السوقييل الذاتي والبنكي، وتتجنب تعتمد في تمويلها على التمو 
ضعاف سيطرة أفراد العائلة.  لى غاية هذا الطرح  مدع ِّ وما ي  تصبح بيتا من زجاج وا  كتابة هذه أنه وا 

جة في سوق الأوراق المالية الجزائرية يمكنها درَ ، لا توجد أية مؤسسة صغيرة أو متوسطة م  الأسطر
 تثمرين وتحسين أداءها والسوق ككل؛الميثاق في كسب ثقة المس هذا أن تستفيد من توصيات وقواعد

وهو  ،الشركة ومالكيها الة بين م سي ِّري الوك ظهرت لتضبط علاقةوكمة الشركات فضلًا عن كون ح  -
 يكون المسير فيها هو نفسه المالك.التي عادة المشكل الذي لا تطرحه المؤسسات الصغيرة 

 في دعم حوكمة الشركات نة بين دور السوقينمقارَ  ثانياً:
سنحاول فيما يلي إجراء تحليل مقارِّن لكل ما تضمنته مواثيق حوكمة الشركات السابقة الذكر من حيث    

 المعايير التالية:
أسواق الأوراق المالية إلى اِّستخدام أكثر من  تلجأالذي يحكم عملية تطبيق مبادئ الحوكمة:  الإطار -1

م السوق  المصرية أدلة لذلك بالإضافة إلى الاستناد على  أسلوب لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، فتَستخدِّ
قواعد القيد التي تحتوي على بعض المبادئ الخاصة بحوكمة الشركات، أما في الجزائر فيتم تطبيق مبادئ 

 الحوكمة من خلال التشريعات العامة الم طبَّقة على سوق الأوراق المالية إضافة إلى ميثاق الحكم الراشد؛
، أما في جميع القطاعاتد لحوكمة الشركات في وحَّ تعتمد دليل م   السوق المصريةقطاعات الحوكمة:  -2

 ؛الصغيرة والمتوسطة بالمؤسساتيتعلق الجزائر فيوجد ميثاق واحد 
د على حوكمة الشركات: أساليب تطبيق مبادئ  -3 تعتمد السوق المصرية في تطبيق مبادئ الدليل الم وحَّ

 ؛حوكمة الشركاتى الأسلوب الطوعي في تطبيق مبادئ علالجزائر تمد بينما تعأسلوب الامتثال أو التبرير، 
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طلع الهيئة المشرفة على سوق تض حوكمة الشركات:مبادئ الجهات المسئولة عن متابعة الالتزام ب -4
واللوائح  ام بالتشريعاتبمهمة متابعة الالتز الأوراق المالية المصرية المتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية 

. بينما نظيرتها في عملية المتابعة المصرية كما تشارك البورصةكمة الشركات، المتعلقة بحو والمبادئ 
مسئولة فقط عن تطبيق الأحكام الواردة في الجزائرية المتمثلة في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

 ولا تمتد إلى أحكام ميثاق الحكم الراشد؛ التنظيمات
ت لزِّم الهيئة المصرية مراقب الحسابات قة بين تقارير الحوكمة وتقارير مدققي الحسابات الدورية: العلا -5

بتسليم نسخة من تقريره عن مدى اِّلتزام الشركة بمبادئ حوكمة الشركات قبل ثلاثة أيام من اِّنعقاد الجمعية 
م هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة. وفيما  ل أن ي قدَّ ا لا فإنَّه الجزائرية ةجنللايخص العامة السنوية، وي فضَّ

 لًا تقارير الحوكمة؛تعتمد أص
متابعة الالتزام بمبادئ الحوكمة تتم من خلال  الجهات المسئولة عن متابعة الالتزام بمبادئ الحوكمة: -6

ة لجنالوفي المقابل لا توجد أي دائرة مسئولة عن هذه المتابعة في  ،المصريةي الهيئة دائرة أو وحدة إدارية ف
 ؛ر أمراً اِّختيارياعتبَ مدى الالتزام بمبادئ الحوكمة ي   الجزائرية نظراً لكون عملية الإفصاح عن

تختلف معايير قياس مدى الالتزام بمبادئ الحوكمة من هيئة مشرفة إلى تقييم الالتزام بمبادئ الحوكمة:  -7
دة ومعروفة لجميع الأطراف ذات العلاقة،  أخرى، حيث تلجأ معظم الهيئات العربية إلى اِّستعمال معايير م حدَّ

دة للاستخدام الداخلي فقط وغير م علنَة، وتوجد أخرى لا  فيما م بعض الهيئات الأخرى معايير م حدَّ تَستخدِّ
دة  تستند إلى أية معايير لقياس مدى الالتزام بمبادئ الحوكمة. فتعتمد الهيئة المصرية على معايير قياس م حدَّ

ة التقييم سنوياً بالتزامن مع تقارير مدققي وم علَن عنها ومعروفة لجميع الأطراف ذوي العلاقة، ويتم مراجع
فإنها لا تعتمد أية معايير لقياس مدى الالتزام بمبادئ  الجزائرية ةلجنالبخصوص الحسابات السنوية. و 

 ، ولا يتم مراجعة التقييم ولا الإفصاح عنه؛الحوكمة
تشجيعاً للشركات على الالتزام بمبادئ الحوكمة فتعمد تحفيز الشركات على الالتزام بمبادئ الحوكمة:  -8

بعض الهيئات إلى تقديم حوافز للشركات الم لتزِّمة، بحيث تقوم الهيئة المصرية بتكريم الشركات الم لتزِّمة في 
م أي نوع من الحوافز قد ِّ فإنها لا ت   الجزائرية ةلجنالأما مؤتمر مركز المديرين السنوي لحوكمة الشركات، 

 ؛ات الملتزمة بمبادئ الحوكمةللشرك
يتم إفصاح الشركات عن الالتزام أو عدم الالتزام بمبادئ الحوكمة في طرق الإفصاح وأساليب نشرها:  -9

م للهيئة المشرفة على  بعض الدول من خلال تقارير مدققي الحسابات أو من خلال إفصاح منفصل ي قدَّ
م للشركة  الم سي ِّرة لها، ففي مصر تقوم الشركات بالإفصاح للهيئة السوق في بعض الدول الأخرى أو ي قدَّ

بصورة منفصلة، وبالنسبة إلى الجزائر فالشركات غير م لزَمة بالإفصاح عن مدى اِّلتزامها بمبادئ الحوكمة. 
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أما عن أساليب نشر الإفصاح عن اِّلتزام أو عدم اِّلتزام الشركات بمبادئ الحوكمة يتراوح بين الإفصاح من 
ع الهيئة الإلكتروني والموقع الإلكتروني للشركة الم سي ِّرة والصحف إضافة إلى الاعتماد على وسائل خلال موق

الإعلام الأخرى في بعض الدول، ففي مصر تقوم الشركة الم سي ِّرة للسوق بنشر قوائم الشركات الملتزمة وغير 
 الملتزمة بمبادئ الحوكمة على موقعها الإلكتروني؛

تشترط الهيئة المصرية أن يتم الإفصاح بصفة سنوية وبالتزامن مع تقارير م دق ِّقي  آجال الإفصاح: -10
 ر هذا الأمر طوعي وغير إلزامي؛عتبِّ الجزائرية التي تَ  ةلجنالعكس الحسابات السنوية، على 

الهيئة بالنسبة لمصر تقوم هيئة مستقلة إدارياً ومالياً بتدريب المديرين تخضع لرقابة تدريب المديرين:  -11
العامة للرقابة المالية والمتمثلة في مركز المديرين المصري، بينما يتولى تدريب المديرين بالجزائر معهد 

 حوكمة الشركات؛
يتوافر لدى الهيئة المصرية برامج للتوعية والتعليم في مجال الحوكمة، حيث  برامج التوعية والتعليم: -12

ركات الوساطة والسمسرة والمديرين بشركات المساهمة العامة، تستهدف هذه البرامج الشركات المدرجة وش
 الجزائرية؛ نةلجالإليه بالإضافة إلى عامة المستثمرين والمهتمين. وهذا ما تفتقد 

تتباين الطرق الم عتمَدة لمعالجة مخالفات مبادئ الحوكمة حيث تتراوح العقوبات المخالفات والعقوبات:  -13
بين المخالفات الإدارية وفرض الغرامات المالية وتسجيل المخالفات في السجل المهني في أغلب الدول، فتقوم 

 ةلجنل تليسالهيئة المصرية بفرض مخالفات إدارية وغرامات مالية على الشركات المخالفة، في حين 
دة لمعالجة مخالفات  الجزائرية   دة.عتمَ مبادئ الحوكمة الم  عقوبات م حدَّ
 الخاتمة:

ن لأسواق الأوراق المالية أن تساهم به في مكِّ لدور الهام الذي ي  ابعد إتمامنا لهذه الدراسة المتعلقة بتوضيح    
رة للأوراق المالية أو عاملة فيها،  للاستفادة من المزايا الهامة إرساء دعائم حوكمة الشركات سواءً كانت م صدِّ

مع إسقاط  ،التي يضمنها هذا المصطلح بالنسبة لقطاع الشركات وسوق الأوراق المالية والاقتصاد ككل
ص جملة من النتائج واِّقتراح مجموعة فلقد توصلنا إلى اِّستخلاالدراسة على حالتي كل من الجزائر ومصر. 

 من التوصيات.

  نتائج الدراسة:

إعداد في دعم حوكمة الشركات فيها من خلال قيامها بأسواق الأوراق المالية تساهم  -
مواثيق تتضمن توصيات بأفضل الممارسات في عالم الأعمال والسهر على حسن تنفيذها من طرف 

على تعديلها المستمر حتى تواكب آخر التطورات المتعلقة بالموضوع  حرصوال، الشركات المعنية بها
 ؛على المستوى المحلي والإقليمي والدولي
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نفاذ المواثيق سوق الأوراق المالية  م ساهَمة - الجزائرية في دعم حوكمة الشركات من خلال وضع وا 
لتي أولت اِّهتماما كبيراً ، هذه الأخيرة االمصرية رَنة بنظيرتهاذات الصلة هي بعيدة كل البعد م قا

نفاذ مثل هذه المواثيق والسهر على تعديلها المستمر، اِّبتداءً من تاريخ وضعها لأول ميثاق  لإعداد وا 
 يثاقبوضع مإطلاقاً لم تهتم الجزائرية . فالسوق 2016إلى غاية إصدار آخر نسخة سنة  2005سنة 

 ريـق العـمل الم ـكل َـف بإعــداد الـميثـاق الحالي.فيها أو حتى الــمشـاركـة كعضـو في ف لشركاتالحوكمة 

  توصيات الدراسة:

 ، من خلال:حوكمة الشركاتسوق الأوراق المالية الجزائرية في دعم دور يمكن تقوية    

تعزيز مساهمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية في وضع ومتابعة تنفيذ ميثاق  -
لحوكمة الشركات، وذلك سواءً من خلال مشاركتها في إعادة صياغة ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة 

من  ،البورصة فيالمدرجة والعامِّلة أساساً للشركات  هوجَّ جديد م  الجزائرية الحالي، أو صياغتها لميثاق 
أو نقل تبعية المعهد الجزائري  خلال إنشائها لإدارة خاصة بحوكمة الشركات ضمن هيكلها التنظيمي

 لحوكمة الشركات إليها؛
 لميثاق إعادة النظر في أسلوب التنفيذ الطوعيبالشركات تفعيل دور المعهد الجزائري لحوكمة  -

لزام الشركات بإعداد تقرير  الحوكمة  ،واِّستحداث مؤشر لحوكمة الشركات ذها لبنوده،عن مدى تنفيوا 
 التحفيز والعقاب.بالإضافة إلى نشر الوعي بقواعد الحوكمة، التدريب والبحوث فضلًا عن 

 المراجع والهوامش:
*- Comply or Explain. 
1- Hans Christiansen and Alissa Koldertsova, The Role of Stock Exchanges In Corporate Governance, OECD 
Steering Group On Corporate Governance, 15 June 2009, P: 10-12. 

، ، المجلة الدولية للقانون، كلية الحقوق، جامعة بنغازي حوكمة الشركات بين القانون واللائحةالصالحين محمد العي ،  -2
 . 10، ص: 04/2016ليبيا، العدد: 

3- Hans Christiansen and Alissa Koldertsova, Op.cit, P: 13-15. 

، الطبعة الثالثة، مركز حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرينترجمة سمير كريم،  -جون سوليفان وآخرون  -4
  .334-333، ص: 2003، واشنطن/الولايات المتحدة الأمريكيةالمشروعات الدولية الخاصة، 

5- New York Stock Exchange (NYSE), Final NYSE Corporate Governance Rules, November 4, 2003, P: 04-17, 
Available on the site: "www.ecgi.org/.../finalcorpgovrules.pdf", Consulted on: "03 Octobre 2016", at: "16:50". 

الدليل بشأن إصدار  2016لسنة  (84)قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم : كل من اِّعتماداً علىتمَّ إعداده  -6
وقرار  .2016جويلية  26، الهيئة العامة للرقابة المالية، مركز المديرين المصري  الإصدار الثالث، ،المصري لحوكمة الشركات
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 .2006جويلية 
 .2011، مركز المديرين المصري، وزارة الاستثمار، فيفري دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية -9
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 عمل البنوك التجاريةالعوامل التنظيمية المؤثرة في استمرارية 

 دراسة تطبيقية على البنوك التجارية الأردنية

Organizational Factors Affecting on Going- Concern of commercial banks: 

A Field Study on the Jordanian Commercial Banks 
 

 إسراءد.                              أ.د.عماد الشيخ                                              شادي الحوراني       
 منصور

            الأردنجامعة العلوم التطبيقية الخاصة/ الأردن    العالمية/  الإسلامية جامعة العلوم      الأردنالمراجعون لتدقيق الحسابات/ 
 :خصلالم
البحث إلى مناقشة العوامل التنظيمية التي تؤثر في استمرارية البنوك التجارية وتعزيز قدرتها  هذا  هدف 

على مواصلة العمل في إطار الخطط والاستراتيجيات التي تعمل بها، وهو بحث تطبيقي على البنوك التجارية 
ئ حوكمة الشركات ، حيث يعد تطبيق كلا من مباد2016عام  إلى 2010الأردنية للفترة الممتدة من 

ومعايير لجنة بازل في العمل المصرفي من أهم العوامل التي تحكم العمل المصرفي في الأردن. واستخدم 
البحث  إليهما توصل  أهممن  النتائج. إلىواختبار الفرضيات والتوصل  الإحصائيلتحليل  SPSSبرمجية 

ئ حوكمة الشركات ومعايير لجنة بازل لدى وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية بين كل من تطبيق مباد
 البنوك التجارية على استمرارية عمل البنوك. 

 لجنة بازل. ،العوامل التنظيمية، الحوكمة ،البنوك التجارية ،: الاستمراريةالكلمات المفتاحية
Abstract: 

This research aimed to discuss the organizational factors that affect the going-
concern of banks and enhance their ability to continue to work within the plans and 
strategies that have been found for it, applied as a research in the Jordanian 
commercial banks for the years from 2010 to 2016, where the application of both 
principles of corporate governance and standards of Basel Committee on banking 
supervision, the most important factors that govern the banking business in Jordan. 
SPSS software was used for statistical analysis, testing of hypotheses and finding 
results.  
The study found the presence of the impact of a statistically significant positive 
between each of the application of the principles of corporate governance and 
standards of the Basel Committee on Supervision of Banking on the going-concern 
of the work of banks. 
Key words: Going-Concern, Governance, commercial Bank, Organizational 
Factors, Basal Committee. 
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JEL classification: G21,G24. 
 
 
 

 :مقدمة
الأموال والتنافسية لاجتذاب الاستثمارات، أصبحت الدول أكثر مع الاتجاه المتزايد نحو حرية انتقال رؤوس 

حساسية للتغيرات المالية السريعة والتقلبات الاقتصادية, أصبح السؤال كيف تستطيع البنوك حماية نفسها من 
شبح الإفلاس ومدى قدرتها على الاستمرارية في ممارسة نشاطها. لذاجاء اهتمام واضعي الضوابط المصرفية 

عالم بشكل عام وواضعي القوانين و التشريعات في البحث عن الأطر العامة و الآليات التنظيمية التي في ال
تضمن تطبيق أفضل الأساليب التي تسهم في تعزيز استقرار البنوك, مما يعني بشكل أساسي قدرة البنك على 

 الاستمرار في تنفيذ الأهداف التي وجد من أجلها.
كإطار عام ومنظم لتكوين أساس شبه موحد لتمكن الشركات من إدارة عملياتها ظهرت الحاكمية المؤسسية 

بحصافة عالية ومخاطرة متدنية،حيث تولي اهتماما كبيرا لحقوق المساهمين، فضمنت لهم حقوقهم العامة 
والمتمثلة في حق المشاركة في التصويت وحقهم في الأرباح وحقهم في نقل الأسهم والأفضلية بالاكتتاب 

 (. OECD، 2004لانتخاب وتنظيم حقوقهم المتعلقة باجتماعاتهم )وا
و العالمي أصبحت الحاجة ملحة إلى وضع آليات تهتم بالاستقرار المالي 1977بعد الأزمة المالية عام 

خصوصا بعد ظهور مخاطر جديدة تؤثر على ملاءة البنوك التجارية, وبالتالي  فان مفهوم كفاية رأس المال 
المال المناسب للبنك الذي يمكنه من أداء أنشطته التشغيلية الرئيسية دون أن يتعرض للخسارة  يعبر عن رأس

( ، وبذلك أصبح من الأهمية زيادة رأس مال البنك بما يتفق مع 174، ص1998أو التصفية )سرى، 
لها من  التغيرات الاقتصادية العالمية من جهة وحجم السوق الذي تعمل فيه مقدرة أي مخاطر قد تتعرض

 جهة أخرى.
 مشكلة البحث و أسئلتها 

لقد جاء هذا البحث في معرفة ماهية العوامل التنظيمية التي تعزز استمرارية البنوك وقدرتها على مواصلة 
 العمل ضمن الخطط والاستراتيجيات التي وجدت من أجلها كدراسة تطبيقية في البنوك التجارية الأردنية. 

 ة بالتساؤلات التالية : ويمكن التعبير عن المشكل
 السؤال الأول: هل هناك أثر لتطبيق الحاكمية المؤسسية على الاستمرارية في البنوك التجارية الأردنية ؟

السؤال الثاني: هل هناك أثر لتطبيق معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية على الاستمرارية في البنوك التجارية 
 الأردنية؟

 أهمية البحث
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هذا البحث في تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه كل من تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية  تأتي أهمية
والالتزام بمعايير لجنة بازل  للعمل المصرفي في تعزيز القدرة على الحكم عن إمكانية استمرارية البنوك في 

 تنفيذ أعمالها.
 

 أهداف البحث
 يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

 عرف على ماهية الحاكمية المؤسسية ومبادئها العامة واليات تطبيقها.الت -1
لقاء الضوء على أهدافها، واستعراض  -2 التعرف على نشأة وتطور لجنة بازل للرقابة المصرفية وا 

 مقررات اللجنة وتعديلاتها التنظيمية.
 . التعرف على أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية على استمرارية عمل البنوك التجارية -3
 التعرف على أثر تطبيق معايير لجنة بازل على استمرارية عمل البنوك التجارية الأردنية. -4

 انموذج البحث 
لتحقيق غرض الدراسة والوصول إلى أهدافها المحددة ، فقد أعتمد النموذج التالي لدراسة العلاقات ما بين 

 متغيرات الدراسة : 
 العامل التابع                                                                        المتغير المستقل              

              
 

 
                                     

 
 

 : النموذج من إعداد الباحثينالمصدر ث /   ( : انموذج البح 1الشكل )
 

 فرضيات البحث
 يستند البحث إلى الفرضيات التالية :

HO1 لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الحاكمية المؤسسية واستمرارية العمل الفرضية الأولى :
 في البنوك التجارية الأردنية.

HO2 بين تطبيق معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية الفرضية الثانية
 واستمرارية العمل في البنوك التجارية الأردنية.

 الإطار النظري والدراسات السابقة

 الحاكمية المؤسسية    

 

 

 

 

 

 للرقابة بازل لجنة معايير

 المصرفية

 

 الاستمرارية
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 الإطار النظري 
 العوامل التنظيمية   -1

يعرف التنظيم بشكل عام على أنه " فرض القواعد من قبل الحكومة مدعومة باستخدام العقوبات التي تهدف 
وجه التحديد إلى تعديل السلوك الاقتصادي للأفراد والشركات في القطاع الخاص باستخدام أدوات  على

هنالك عدة عوامل تنظيمية مهمة في (.  و OECD,1993تنظيمية تتناسب مع الأهداف المراد تحقيقها " ) 
والذي يعتبر الجهة عمل القطاع المصرفي الأردني، يقوم بالإشراف على تطبيقها البنك المركزي الأردني، 

الحكومية المشرفة على عمل هذا القطاع ، تعمل كإطار متكامل للعمل الرقابي والإشرافي يرتكز في ذلك 
على مجموعة من المبادئ والقواعد العالمية تضمن أفضل الأساليب والإجراءات من خلال التحديث الذي 

ة المصدرة لها والتي تشكل صمام أمان يحكم عمل يواكب التعديلات المتلاحقة التي تجريها الهيئات التنظيمي
البنوك، الهدف منها وضع اللوائح القانونية و القيود التي تنظم وتحكم عمل القطاع المصرفي بشكل عام و 
البنوك والمؤسسات المالية المكونة له، بينما تشكل معايير لجنة بازل ومبادئ الحاكمية المؤسسية عوامل 

ف منها تفعيل الرقابة المالية من خلال معايير كفاية رأس المال والرقابة الإدارية التي تنظيمية داخلية، الهد
تضمن كفاءة التشغيل من خلال تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة و تفعيل عمل اللجان المنبثقة عنه وتقييم 

 الأداء من خلال  المساءلة والشفافية والعدالة لأصحاب المصالح.
 رقابة المصرفيةمعايير لجنة بازل لل

 استيعاب  بغية لها يتعرض التي المخاطر لمواجهة أمواله من الأدنى للحد البنك احتفاظ من التأكد إن ضرورة
 مستواه لتجنب على للحفاظ مناسب ويكون  المال، حجم رأس تحدد معايير وجود الى متوقعة أدت خسائر أي

 رأس المال، ومن كفاية لقياس واحد معيار هناك لا يوجد إذ ( 100، ص1990المخاطر)الشماع، في الوقوع
الودائع, نسبة رأس  إلى الممتلك المال نسبة رأس المصرفي المال رأس قياس في تستخدم التي المعايير أهم

 (.388، ص 2002المال إلى إجمالي الموجودات, نسبة رأس المال إلى الموجودات الخطرة) الجميل، 
بمثابة اتفاق دولي ليس له صفة قانونية ملزمة بين  1988المال في عام  لقد اعتمدت لجنة بازل اتفاق رأس

البنوك المركزية الرئيسية في العالم والمنظمين لدعم مستويات الحد الأدنى من كفاية رأس المال للبنوك، 
للرقابة المصرفية معايير عرفت باسم )  بازل لجنة أقرت للبنك المالية الملاءة قياس درجة تحسين وبهدف
درجات  في ليس ارتفاع من الجديدة المرحلة اللجنة معاييرها لتواكب ، طورت 1999عام (, وفي1بازل 

،حيث تم إصدار  والإدارة السوق  ومخاطر والائتمانية التشغيلية المخاطر في حتى بل المالية فحسب المخاطر
 السوق  ومخاطر الائتمان مخاطر من كل لقياس متقدمة أساليب خداماست على يقوم حيث ( 2معايير )بازل 
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، http//www.aleqt.comالاقتصادية:  المجلة ) المطلوبة مستويات رأس المال لتحديد ومخاطر التشغيل
 ( هي :  Basel II , 2011فقد استندت الاتفاقية على ثلاث دعائم رئيسية ) (.2011
  المسؤولية التي تقع على مجلس الإدارة و الإدارة العليا من مهام ركزت الدعامة الأولى على تحديد

 الإشراف و تقييم رأس المال وتقدير المتوقع منه.
 .وركزت الدعامة الثانية على معالجة مشكلة رأس المال لمواجهة الأزمات المالية 
 ات بين إدارة البنك أما الدعامة الثالثة فقد ركزت على الشفافية وانضباط السوق لتحسين تدفق المعلوم

 والمستثمرين. 
 الحاكمية المؤسسية 

تعرف الحاكمية المؤسسية بأنها " نظام شامل يتضمن مقاييس لأداء الإدارة الجيد، ومؤشرات حول وجود 
أساليب رقابية تمنع أي طرف من الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة داخلياً، وخارجياً من التأثير بصفة سلبية 

شأة، وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع الأطراف على أنشطة المن
 كذلك ( ، وتشتمل2005بطريقة عادلة تحقق الدور الإيجابي للمنشأة لصالح ملاكها وللمجتمع ككل" )الحيزان،

وتحسين جودة  مساهميها مع الشركة علاقات تحسين إلى مما يؤدي أفضل بطريقة بالأعمال على القيام
 على الإدارة وتشجيعها على وضع خططها المستقبلية والوسائل التي تضمن تنفيذها تحقيقا لأهدافها والتأكيد

يضمن  بما التنفيذية الإدارة وتفعيل أنظمة الرقابة على المعلومات، من المصالح أصحاب احتياجات تلبية
 (.2008 الاستغلال الأمثل لموارد الشركة )الشريف،

 تمرارية الاس
تعني الاستمرارية في المحاسبة أن الشركة سوف تستمر في تنفيذ أعمالها في المستقبل، ولن تخرج من 
القطاع الذي تنتمي له، أو تصفي أصولها، وحتى يتحقق ذلك لابد أن تكون هذه الشركة قادرة على زيادة 

 (. Webfinance, 2003مواردها التي تحتاجها لتحقيق الأهداف المخطط لها  )
يعد فرض الاستمرارية من الفروض الأساسية التي يتم الاعتماد عليها عند إعداد البيانات المالية الختامية 
للشركات، حيث يفترض أن الشركة تم تأسيسها حتى تقوم بتنفيذ الأعمال التي تحقق أهدافها، دون توقف فهي 

 (. International Accounting Standard, 1984باقية ومستمرة لفترة زمنية غير محددة )
د الاتحاد الدولي للمحاسبين ) ( ، بعض المؤشرات التي تشير إلى ضعف قدرة الشركة على IFACحدَّ

الاستمرار، وقام بتصنيفها إلى مؤشرات مالية، وتشغيلية، ومؤشرات أخرى إلا أن وجود واحد أو أكثر من هذه 
 International Standard onستمرارية الشركة )المؤشرات لا يعني بالضرورة أن هنالك تساؤل حول ا

Auditing No. 570, 2003.) 
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 أوَّلًا: المؤشرات المالية:

 ولعل من أهم المؤشرات المالية على عدم الاستمرارية هي : 
فإذا كانت المطلوبات المتداولة أكبر من الأصول  زيادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة: 1-

 المتداولة فان ذلك يدل على وجود تساؤلات حول قدرة الشركة على تسديد التزاماتها عند استحقاقها، قد تحدث 
مثل هذه الحالة عندما يحين قرب استحقاق قروض ذات أجل محدود دون وجود إمكانية متوقعة للسداد وعدم 

فية مما يعرضها إلى التوجه إلى التمويل الخارجي والحصول على قروض جديدة، وهذا توفر السيولة الكا
 .1995مؤشر على عدم الاستمرارية )عبد الرحمن، 

هناك العديد من النسب المالية التي يمكن استخدامها للتنبؤ ظهور النسب المالية الأساسيَّة بشكل سلبي: 2- 
(. ومن الأمثلة على ذلك: ارتفاع Bernstein and wild, 1998)ي لها باستمرارية الشركة وتحليل المركز المال

في نسبة الديون إلى حقوق المساهمين، انخفاض في نسبة الإيرادات إلى إجمالي الموجودات وانخفاض في نسبة 
 .رأس المال العامل إلى إجمالي الموجودات

راً مهماً من بين مؤشرات الشك حول ت عد الخسائر التشغيليَّة مؤشتحقيق خسائر تشغيلية متكررة: 3-
استمراريَّة العملاء، وصنفَّت الخسائر التشغيليَّة بالمرتبة الثانية، من حيث الأهمية من قبل المدققين لإثارة 

 (. Edwards, 1993الشكوك حول استمراريَّة العملاء )
عند تحقق الأرباح، وعدم قيام الإدارة بتوزيعها نقدا لفترات مالية تأخر توزيعات الأرباح، أو توقفها:   4-

دة، بالرغم من أنها قابلة للتوزيع قد يشير ذلك إلى وجود مشاكل تتعلق بسيولة الشركة، وأن تلجأ الشركة  متعدِّ
على إلى توزيعات أسهم بدلا من توزيع النقد دون وجود مبرر، قد يعتبر ذلك مؤشرا على عدم قدرة الشركة 

 الاستمرارية في المستقبل المنظور. 

لعل من أهم المؤشرات التشغيلية على عدم الاستمرارية هو فقدان مدراء في الإدارة ثانيا: مؤشرات تشغيلية: 
العليا دون إيجاد من يحل مكانهم، أو فقدان سوق رئيسي أو امتياز أو مورد رئيسي، أو وجود صعوبات 

 املة المناسبة، أو نقص في المستلزمات الإنتاجية الضرورية.تتعلق بالحصول على الأيدي الع

 ثالثاً: مؤشرات أخرى: 

 (2000ولعل من أهم المؤشرات الأخرى على عدم الاستمرارية هي: )خرابشة، والسعايدة، 
 عدم الالتزام بمتطلَّبات رأس المال، أو المتطلَّبات القانونية الأخرى 1- 
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لشركة يمكن أن ينشأ عنها التزامات تفوق قدرة الشركة عن تسديدها قد يؤدي قضايا قانونية قائمة على ا2-  
 إلى الحجز على أصولها قد يعرضها للتصفية.

 تغيير في التشريعات والقوانين.3-  
الدراسات السابقة   

( بهدفت التعـرف عـى مـدى مسـاهمة مبـادئ حوكمـة الشـركات فـي دعـم 2017جاءت  دراسة )محمد وعاشور, 
واستمرارية الشركات الصغيرة والمتوسـطة الحجـم  وواقـع الحاكميـة فـي البيئـة الجزائريـة, حيـث اسـتعرض الباحـث 
دراســات التــي تناولــت الحوكمــة والاســتمراية. وتوصــلت الدراســة الــى مســاعدة مبــادئ الحوكمــة فــي تــوفير رقابــة 

ن خـــلال مجلـــس الادارة, كـــذلك عـــدم ملائمـــة التشـــريعات الجزائريـــة الحاليـــة لحوكمـــة الشـــركات كمـــا ان فعالـــة مـــ
تطبيـــق الحوكمـــة ســـوف يســـاعد فـــي اســـتمرارية الشـــركات اذا مـــا طبقـــت بالشـــكل الصـــحيح. واوصـــت بضـــرورة 

داء الشـركة الاهتمام بتطبيق الحوكمة في المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجـم لمـا لـذلك مـن اثـر فـي تحسـين ا
وقـــدرتها علـــى الاســـتمرارية, والاهتمـــام بتحقيـــق اهـــداف القـــوائم الماليـــة لمـــا لـــذلك انعكـــاس علـــى المحافظـــة علـــى 

( التعــرف علــى اثــر تطبيــق الحوكمــة فــي 2016حقــوق اصــحاب المصــالح.  كمــا حاولــت دراســة )مقــدم وطــراد, 
ري, ومــن ابــرز مــا توصــل اليــه التــزام القطــاع المصــرفي وفــق مقــررات لجنــة بــازل فــي النظــام المصــرفي الجزائــ

علــى رغــم مــن المراحــل الاولــى فــي تطبيقــه  بينمــا ومــن جهــة اخــرى عــدم  1البنــوك بتطبيــق معيــار بــازل رقــم 
وذلــك لعــدة اســباب اهمهــا, نقــص الخبــرات فيهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالحوكمــة. واوصــت  2تطبيــق معــايير بــازل 

ميــة تطبيــق مبــادئ الحوكمــة وتشــكيل لجــان مختصــة بهــا تحــت الدراسـة بضــرورة نشــر الــوعي لــدى الشــركات باه
علـى العلاقـة إلـى التعـرف (  Zureigat, Fadzil & Ismail , 2014اشراف البنك المركزي. وبحثت دراسـة )

بــين آليــات الحاكميــة المؤسســية والاســتمرارية للشــركات المســاهمة الأردنيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان لــلأوراق 
الدراسة على عينة من الشركات الصناعية والخدمية، وكان من نتائج هـذه الدراسـة أن هنـاك  المالية وقد أجريت

علاقــة إيجابيــة بــين الملكيــة الإداريــة واســتقلال المجلــس وعــدد اجتماعــات المجلــس و الاســتمرارية، فــي حــين تــم 
 قيـاس( إلـى 2011العثـور علـى العلاقـة السـلبية مــع الملكيـة المؤسسـية. وهـدفت دراســة )الطيـب و شـحاتيت، 

المـال مـن خـلال زيـادة رأس المـال،  رأس كفايـة لمعيـار الأردن فـي التجاريـة البنـوك تطبيـق علـى المترتبـة الآثـار
 12مسـتخدمة  2007إلـى  2000المقطعيـة للسـنوات مـن عـام  الزمنيـة السلاسـل وقد استخدمت الدراسة تحليـل

 إحصـائية دلالـة أثـر ذو له يكن لم المال رأس كفاية معيار تطبيق أن مؤشر للربحية، وقد خلصت الدراسة إلى
فـي الأردن ، وأن زيـادة رأس المـال قـد أثـرت ايجابيـا علـى بعـض نسـب الربحيـة  التجاريـة البنـوك ربحيـة علـى

( لتلقـي الضـوء علـى تـأثير مقـررات Al-Zoubi and Atier, 2010) وجـاءت دراسـة المستخدمة فـي الدراسـة.
بنــك  13بنـك تجــاري فــي الأردن )23 علـى رأس المــال والمخــاطر، حيـث أجريــت هــذه الدراســة علـى   2بـازل
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، وكـان المتغيـرين التـابعين للدراسـة همـا رأس المـال، 2005 – 1993بنـوك أجنبيـة( للفتـرة مـا بـين  10محلـي، 
غوط التنظيميـــة والمخـــاطر أمـــا المتغيـــرات المســـتقلة: حجـــم الموجـــودات، معـــدل العائـــد علـــى الموجـــودات، الضـــ

ونسبة المخصصات إلى إجمالي الموجودات، وتوصل الباحثان إلى أن معـدل العائـد علـى الموجـودات لـه تـأثير 
طــردي معنــوي علــى معــدل رأس المــال إلــى الموجــودات المرجحــة بالمخــاطر، و أن حجــم الموجــودات لــه تــأثير 

طر، وتـــأثير طــــردي معنــــوي علــــى عكســـي معنــــوي علــــى معـــدل رأس المــــال إلــــى الموجـــودات المرجحــــة بالمخــــا
المخـــاطر، الضـــغوط التنظيميـــة لهـــا تـــأثير طـــردي معنـــوي علـــى معـــدل رأس المـــال إلـــى الموجـــودات المرجحـــة 

( لتقــيس أثــر الحاكميــة فــي 2010 ،وجــاءت دراســة )أحمــدبالمخــاطر، ولــيس لهــا تــأثير معنــوي علــى المخــاطر, 
ورية مـن خـلال دراسـة دور المسـاءلة لضـمان نزاهـة تحسين مسـتويات الأداء فـي المصـارف العامـة التجاريـة السـ

الإدارة مــن جهــة ودور الحــوافز الماليــة فــي تحســين مســتوى الأداء مــن جهــة أخــرى، وتوصــلت الدراســة إلــى إن 
تطبيق نظام الحاكمية في المصارف العامة بمثابة ضابط ردع للإدارة مـن أجـل الحفـاظ علـى أمـوال المـودعين، 

ن التزام المصارف بتطب يق مبـادئ الحاكميـة يسـهم فـي تشـجيع المؤسسـات والشـركات التـي تقتـرض منهـا علـى وا 
تطبيــق هــذه القواعـــد ممــا يســهم فـــي تخفــيض التعثــر المـــالي لهــذه الشــركات. هـــدفت دراســة )القــدومي ونظمـــي، 

، وتحديــد أي فروقــات ناتجــة 2( إلـى قيــاس درجــة تطبيــق البنــوك العاملــة فــي الأردن لمقــررات لجنــة بــازل2008
ن تطبيقهــا بــين المصــارف الأردنيــة والعربيــة والأجنبيــة، وقــد شــمل مجتمــع الدراســة علــى جميــع العــاملين فــي عــ

دارة التســهيلات، مــن خــلال توزيــع  دارة المخــاطر، ودائــرة العمليــات، وا  البنــوك ضــمن دوائــر الرقابــة الداخليــة، وا 
الأردن، واســتخدم الباحثــان  مصــارف عاملــة فــي 10موظــف مــوزعين علــى  62اســتبانه علــى عينــة مكونــة مــن 

، وأظهـــرت النتـــائج أن جميـــع البنـــوك T- testو  F-testوالاختبـــار الإحصـــائي  ANOVAتحليـــل التبـــاين 
وبمسـتوى مرتفـع، وفـي  2المتواجدة في الأردن سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبيـة تطبـق مقـررات لجنـة بـازل

حـول أثـر جنسـية البنـك علـى درجـة تطبيـق مقـررات لجنـة نفس الوقت لا توجد أي فروقات ذات دلالة إحصائية 
إلــى إثبــات أن الحاكميــة المؤسســية تعــد ضـــرورية  (Aras & Crowther,2008)، وهــدفت دراســة 2بــازل

بالنســبة إلــى اســتمرارية عمليــات أيــة منظمـــة، وبالتــالي فــإن علــى المنظمــات الاهتمـــام بشــكل أكبــر فــي كــل مـــا 
يتعلــق بــإجراءات الحاكميــة ، وقــد ركــزت الدراســة بشــكل أساســي علــى اختبــار العلاقــة بــين الحاكميــة المؤسســية 

ا مــن خـلال دراسـة أوضـاع أكبــر مائـة شـركة فـي بورصــة لنـدن مـن حيـث حجــم رأس واسـتمرارية المنظمـة وبقائهـ
المال، وتحليل السياسات المتعلقة بالحاكمية المؤسسية في هذه الشركات، و توصلت الدراسـة إلـى وجـود علاقـة 

جـال معنوية بين المتغيرين المذكورين، بالإضافة إلى أنها أظهرت بعض نقاط القوة وكذلك نقـاط الضـعف فـي م
الحاكمية ومناطق الضعف التي تحتاج إلى جهد أكبر للتغلب عليها، وأوصـت الدراسـة بضـرورة تعزيـز مكونـات 

 & Zulkafli، و جـاءت دراسـة ) ومبـادئ الحاكميـة المؤسسـية ونشـر الـوعي بـين كافـة أفـراد الأطـراف المعنيـة
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Samad ,2007)  درجـة فــي تسـعة أســواق ناشــئة لتبحــث فـي أثــر الحاكميـة المؤسســية علـى أداء البنــوك الم
آســـيوية، حيـــث تـــم قيـــاس الحاكميـــة المؤسســـية مـــن خـــلال تركـــز الملكيـــة، الرقابـــة الداخليـــة، المراقبـــة التنظيميـــة 

( وذلـك Tobin’s Qو نمـوذج   ROAوالإفصـاح، وتـم قيـاس أداء البنـوك مـن خـلال ) العائـد علـى الأصـول 
ى وجــود علاقــة ســلبية بــين أداء البنــوك وكــل مــن تركـــز باســتخدام نمــوذج الانحــدار ، وقــد توصــلت الدراســة إلــ

الملكية بجميع أشكالها ، وعلاقـة ايجابيـة مـع كـل مـن المراقبـة التنظيميـة والإفصـاح، و لا توجـد أيـة علاقـة بـين 
( التـي تناولـت قيــاس مسـتوى الحاكميـة المؤسســية 2007وفـي دراسـة )الجعيــدي،  أداء البنـوك والرقابـة الداخليــة,

، ومـن  (CLSA) (Credit Lyonnais Securities Asia)عـن طريـق تكييـف وتطبيـق نمـوذج فـي الأردن 
ثم قياس العلاقة ما بين مسـتوى الحاكميـة و الأداء المؤسسـي )الأداء المـالي، والأداء التشـغيلي، وأداء الأسـهم، 

المؤسســية والأداء وجــود علاقــة بــين مســتوى الحاكميــة  :والأداء الســوقي( ، توصــلت الدراســة إلــى نتــائج أهمهــا
المــــالي، والتشــــغيلي، و عــــدم وجــــود علاقــــة بــــين مســــتوى الحاكميــــة المؤسســــية والأداء الســــوقي وأداء الأســــهم. 

( إلــى اختبـار أثـر مقـررات بـازل علـى رأس مـال البنــك Muirnde & Yassen, 2006هـدفت دراسـة ) بينما
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال  دولـــة 11بنـــك فـــي  98ومســـتوى المخـــاطر، وقــــد تـــم إجـــراء الدراســـة علـــى 

( ، بحيـــث اشـــتملت الدراســـة علـــى المتغيـــرات المســـتقلة التاليـــة: حجــــم 2003– 1995أفريقيـــا للفتـــرة مـــا بـــين )
الموجــــودات، العائـــــد علــــى الموجــــودات، نســــبة المخصصـــات إلــــى إجمــــالي الموجـــودات والضــــغوط التنظيميــــة، 

ــــى وأشـــارت النتـــائج إلـــى أن معـــدل العائـــد علـــى الموجـــو  دات لـــه أثـــر طـــردي معنـــوي علـــى معـــدل رأس المـــال إل
الموجـــودات المرجحـــة بالمخـــاطر، وأن حجـــم الموجـــودات لـــه أثـــر عكســـي معنـــوي علـــى معـــدل رأس المـــال إلـــى 
الموجـــودات المرجحــة بالمخــاطر، بينمــا لــيس لــه أثــر معنــوي علــى المخــاطر، و أن هنــاك علاقــة عكســية بــين 

  الضغوط التنظيمية والمخاطر.
 ية البحث منهج

يعتمد أسلوب البحث على المنهج التجريبي، والذي يقوم على دراسة أثر كل مـن المتغيـرات المسـتقلة )الحاكميـة 
المؤسسية، معايير لجنة بـازل للرقابـة المصـرفية( علـى المتغيـر التـابع ) الاسـتمرارية ( ، وذلـك مـن خـلال قيـاس 

، ويــتم ذلــك مــن خــلال اســتخدام تحليــل الانحــدار وطريقـــة أثــر العلاقــة بــين المتغيــرات المســتقلة علــى المتغيــر 
 المربعات الصغرى  بين المتغيرات لقياس أثرها وتوصل إلى نتائج البحث. 

 عينة البحث
( 26والتــي بلــغ عــددها )  2016يتكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع البنــوك العاملــة فــي الأردن فــي نهايــة عــام 

تــم تطبيــق هــذا البحــث علــى البنــوك التجاريــة فــروع لبنــوك الأجنبيــة. و بنكــا، منهــا ثلاثــة بنــوك إســلامية وعشــرة 
بنــوك  3بنــك، حيــث تــم اســتبعاد البنــوك الإســلامية الأردنيــة وعــددها  13الأردنيــة العاملــة فــي الأردن وعــددها 
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ملـة فـي وذلك لوجود أنظمة الرقابة الشرعية التي تحكم عملياتها المالية، وكذلك تـم اسـتبعاد البنـوك الأجنبيـة العا
بنــوك حيـث تعتبــر فـروع لبنــوك أجنبيــة و لا يوجـد لهــا مجـالس إدارة داخــل الأردن. وتغطــي  10الأردن وعـددها 

 ( عينة الدراسة:1. يبن الجدول رقم )2016وحتى عام  2010الدراسة الفترة من عام 
 ( : عينة البحث 1الجدول رقم )                                                   

 العدد البيان
26 إجمالي عدد البنوك العاملة في الأردن بنك   

3 تم استبعاد البنوك الإسلامية بنوك   
10 تم استبعاد فروع البنوك الأجنبية بنوك   

-عينة الدراسة  –البنوك التجارية الأردنية   13 بنك   

 متغيرات البحث وقياسها
 (،  ملخص لمتغيرات البحث وطرق قياسها : 2يوضح الجدول رقم )

 ( : ملخص متغيرات البحث وطرق قياسها2الجدول رقم )
 طريقة الاحتساب رمز المتغير قياس المتغير نوع المتغير المتغير

الحاكمية 
 المؤسسية

لمتغير مستق  

في  نسبة الأعضاء غير التنفيذيين
 مجلس الإدارة

NM 
ي ف قسمة عدد الأعضاء غير التنفيذيين

مجلس الإدارة على مجموع عدد أعضاء 
 المجلس

للجان نسبة الأعضاء المستقلين في ا
 المنبثقة عن مجلس الإدارة

IM 

جان قسمة عدد الأعضاء المستقلين في الل
المنبثقة عن مجلس الإدارة على مجموع 

ة عدد أعضاء اللجان )لجنة التدقيق ولجن
 الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر (

ة معايير لجن
ة بازل للرقاب
 المصرفية

لمتغير مستق  
 CA نسبة كفاية رأس المال

 رأس المال التنظيمي
الموجودات والبنود خارج الميزانية 

 المرجحة بالمخاطر

 LCR نسبة تغطية السيولة
ي حسب تعليمات البنك المركزي الأردن

 لاحتساب نسبة السيولة القانونية
 نموذج الشركات غير الصناعية Z-scope نموذج ألتمان متغير تابع الاستمرارية

-Zلأغراض هذه الدراسة تم قياس المتغير المتغير التابع )الاستمرارية ( من خلال استخدام نموذج ألتمان )
scope للشركات الغير صناعية، حسب دراسة ) (Vaziri et,2012) حيث قامت بالمقارنة بين أربعة نماذج

 و Standard and Poor’s financial ratioو Moody’s financial ratios  للتنبؤ بالإفلاس هي: 
Vaziri’s financial ratio ونموذج Altman’s Z-score.للشركات غير الصناعية 

Z-score =6.56) Working Capital / Total Assets( + 3.26(Retained Earnings / 
Total Assets) + 6.72 (Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets) + 1.05 
(Book Value of Equity / Book Value of Total Liabilities)  

( ، فقد قسم ألتمان الشركات إلى قوية ومتوسطة وضعيفة ، مستوى قوي إذا كان معدل Zوعلى أساس معدل )
(Z > )2.60 ،( مستوى متوسط إذا كان معدلZ ما بين ) في حين أن مستوى ضعيف إذا 2.60و 1.10 ،

 . 1.10( >Zكان معدل )
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 أسلوب التحليل :
( SPSSسيتم استخدام الاختبارات الإحصائية المنتظمة في الحزمة الإحصائية للدراسات الاجتماعية )

(Statistical  Package for Social Sciences)ت الدراسة باستخدام تحليل بالاعتماد لاختبار فرضيا
 على طريقة المربعات الصغرى ، ويأخذ نموذج الانحدار بشكله البسيط العلاقة التالية: 

Y= B0 + BiXi + i 

Yالمتغير التابع 
iXمتغير مستقل 
0B  ، الجزء الثابتiBمعامل الانحدار  ،i  ، معامل الخطأi عدد المتغيرات المستقلة 

 نتائج البحث
يتناول هذا االجزء من البحث التحليل الإحصائي للبيانات التي تم جمعها من التقارير السنوية لعينة البحث 

 بهدف اختبار فرضيات الدراسة، تاليا أهم نتائج التحليل الإحصائي:
 نتائج الاختبار الوصفي: 

 ( : نتائج الاختبار الوصفي لمتغيرات البحث3جدول رقم )
 اسم المتغير

عدد 
شاهداتالم  

 الحد
الأدنى   

 الحد
الأعلى   

الوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

ةنسبة الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدار  91 0.73 1.00 0.90 0.53 

 0.20 0.49 0.89 0.08 91 نسبة الأعضاء المستقلين في لجان مجلس الإدارة

 0.05 0.18 0.37 0.12 91 نسبة كفاية رأس المال

تغطية السيولةنسبة   91 1.40 2.30 1.64 0.15 

 0.51 3.92 4.80 2.50 91 الاستمرارية

(،بان الحد الأدنى 3أظهرت نتائج التحليل الوصفي، المبينة في جدول رقم )نسبة الأعضاء غير التنفيذيين 
وكان  %100وأن الحد الأعلى  %73لنسبة الأعضاء غير التنفيذيين إلى أعضاء مجلس الإدارة  بلغ نسبة 

بالحد الأدنى من مجموع  % 73، بمعنى أن عدد الأعضاء غير التنفيذيين يشكلون %90الوسط الحسابي 
أعضاء مجلس الإدارة، وهذا يدل عن مدى التزام البنوك التجارية الأردنية بتطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية 

" يفضل أن يكون أغلبية الأعضاء خلال سنوات الدراسة، وهذا دليل الحاكمية المؤسسية حيث جاء فيه: 
أعضاء غير تنفيذيين" ، وقد تم زيادة هذه عدد الأعضاء غير التنفيذيين ليصبح كامل أعضاء مجلس الإدارة 

حيث " أن عدد  1/1/2015حسب دليل الحاكمية المؤسسية الجديد والواجب التطبيق اعتبارا من تاريخ 
يجوز أن يكون أيا من أعضاءه عضوا تنفيذيا، ويجب أن عضو، ولا  11أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن 

( نجد أن هذه 3أعضاء". وبالرجوع إلى الحد الأعلى من الجدول رقم ) 4لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن 
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، ومن خلال الوسط الحسابي فان غالبية البنوك التجارية الأردنية مطبقين لهذه النسبة %100النسبة بلغت 
 بين منها. الجديدة أو مقتر 

أظهرت نتائج التحليل الوصفي، المبينة نسبة الأعضاء المستقلين في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة 
(، بان الحد الأدنى لنسبة الأعضاء المستقلين في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة إلى 3في جدول رقم )

وأن الحد  %8يح و المكافآت ( بلغ نسبة مجموع عدد أعضاء اللجان ) لجنة التدقيق و المخاطر و الترش
، ويعود السبب في تدني الحد الأدنى لهذه النسبة إلى زيادة عدد %49وكان الوسط الحسابي  %89الأعلى 

أعضاء اللجان في بعض البنوك عن تسعة أعضاء دون زيادة الأعضاء المستقلين كنسبة وتناسب، كذلك قد 
ساهمين في مجالس إدارة بعض البنوك قد يؤثر في انخفاض هذه يكون عدد الأعضاء الممثلين لكبار الم

النسبة حيث يتم اعتبارهم أعضاء غير مستقلين، وبالتالي فان غالبية البنوك التجارية الأردنية ملتزمين بتطبيق 
) في حالة  %44هذه النسبة خلال سنوات الدراسة، حيث أن النسبة المقررة من البنك المركزي تتراوح بين 

( يوضح النسب المقررة حسب دليل 4، الجدول رقم )% 50عدم وجود عضو مستقل في لجنة المخاطر( إلى 
 الحاكمية المؤسسية لأعضاء للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

 ( : النسب المقررة حسب دليل الحاكمية المؤسسية لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة4جدول رقم )
 لجنة المخاطر* لجنة التدقيق البيان

لجنة الترشيح 
 والمكافآت

 المجموع

 9 3 3 3 مجموع عدد أعضاء

 5 2 1 2 عدد الأعضاء المستقلين

 %55 %67 %33 %67 النسبة

 . 8628/10، حيث أنها غير محددة في التعميم رقم  58/2014*كما نصت التعليمات الجديدة رقم 
وقد عززت تعليمات البنك المركزي من استقلالية هذه اللجان الثلاثة المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث 

( نجد 3. وحيث أن الحد الأعلى لهذه النسبة الموضح في الجدول رقم )% 67سوف تصبح هذه النسبة 
ن لهذه النسبة وهذا يدل على أن غالبية البنوك التجارية الأردنية مطبقي %89أن هذه النسبة بلغت 

 الجديدة .
(، بان الحد الأدنى لنسبة 3نسبة كفاية رأس المال أظهرت نتائج التحليل الوصفي، المبينة في جدول رقم )

، بمعنى أن نسبة %18وكان الوسط الحسابي  %37وأن الحد الأعلى  %12كفاية رأس المال بلغ نسبة 
ى مدى التزام البنوك التجارية الأردنية بتطبيق كل من بالحد الأدنى تدل عل % 12كفاية رأس المال والبالغة 

تعليمات البنك المركزي و مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية خلال سنوات الدراسة، حيث أن النسبة المقررة 
( ، و أن النسبة المقررة حسب مقررات لجنة بازل  %12حسب تعليمات البنك المركزي يجب أن لا تقل ) 

( ويعود السبب في ذلك إلى %37(. وقد بلغ الحد الأعلى لهذه النسبة )%8ن لا تقل عن )( يجب أ2)بازل 
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قيام عدد من البنوك بزيادة رأس مالها لمواجهة مخاطر متوقعة قد تنتج عن سحب العملاء لمبالغ ودائعهم، 
 . 2011ل عام مليون دينار( خلا 100حيث قام البنك المركزي بإصدار تعليمات لزيادة رأس المال ليصبح )

(، بان الحد الأدنى لنسبة 3نسبة تغطية السيولة أظهرت نتائج التحليل الوصفي، المبينة في جدول رقم )
، بمعنى أن نسبة %164وكان الوسط الحسابي  %230وأن الحد الأعلى  %140تغطية السيولة بلغ  نسبة 
البنوك التجارية الأردنية بتطبيق كل من بالحد الأدنى يدل عن مدى التزام  % 140تغطية السيولة والبالغة 

تعليمات البنك المركزي بالحد الأدنى لهذه النسبة و مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية خلال سنوات 
الدراسة، حيث أن النسبة المقررة حسب تعليمات البنك المركزي، وجاء فيها أن الحد الأدنى لهذه النسبة يجب 

(.  %100( لا تقل عن )  2النسبة المقررة حسب مقررات لجنة بازل ) بازل  ( ، و أن %100أن لا تقل ) 
( وهو أعلى من الحد المطلوب، وذلك بسبب إجراءات البنك  %164وأن الوسط الحسابي لجميع السنوات )

المركزي بزيادة رأس المال لدى البنوك العاملة والتشدد من البنوك التجارية الأردنية في منح التسهيلات 
 لائتمانية وبالأخص للشركات، بالإضافة إلى زيادة الودائع ونموها بشكل يفوق زيادة ونمو التسهيلات. ا

(، بان الحد الأدنى لوزن الاستمرارية 4الاستمرارية أظهرت نتائج التحليل الوصفي، المبينة في جدول رقم )
، حيث أن أحد هذه البنوك قد بلغ الحد الأدنى  3.9وكان الوسط الحسابي  4.8وأن الحد الأعلى  2.5بلغ 

حسب نموذج ألتمان، وهذا يدل عن أن هنالك شك حول قدرة  2.6وذلك أقل من  2.5لوزن الاستمرارية له 
هذا البنك على الاستمرار إلا إذا صوب أوضاعه خلال العام اللاحق ، وقد يكون السبب في ذلك نتيجة 
لانخفاض نسبة رأس المال العامل إلى إجمالي الأصول بسبب شراء أذونات خزينة، حيث أن لهذه النسبة 

( وهو من النسب ذات الوزن العالي من بين النسب 6.56مان حيث يبلغ )وزن عالي حسب نموذج ألت
الأخرى التي يقوم عليها هذا النموذج، بالمتوسط فان الغالبية العظمى من البنوك التجارية الأردنية  لها وزن 

 .ستمرارية عالي حسب نموذج ألتمانا
 

 اختبار الفرضيات
إحصائية بين تطبيق الحاكمية واستمرارية العمل في البنوك الفرضية الأولى : لا توجد علاقة ذات دلالة 

 التجارية الأردنية.
وقد تم صياغة الفرضية بالنموذج التالي، والذي يمثل مدى استجابة استمرارية البنوك التجارية الأردنية إلى 

 تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية:
Y 1= B + B1X1 + B2X2+ e………….(1) 
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 (: نتائج تحليل الانحدار المتعدد  للفرضية الأولى5الجدول رقم )                         
 Model النموذج

 الارتباط
R 

معامل 
دالتحدي   

R2 

 معامل التحديد
 المعياري

 R2 

adjusted 

ي التغير ف
 قيمة معامل

 التحديد
 

ف قيمة 
  الإحصائي

F-test 

 الدلالة
Sig 

ر الأعضاء غي المتغيرات المستقلة )نسبة
عضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة، نسبة الأ
لس المستقلين في اللجان المنبثقة عن مج

 الإدارة(

.305a .093 .073 .093 4.526 .013 

    
 ( : معاملات الانحدار 6الجدول رقم )                                      

 النموذج  
 المعاملات غير المعيارية

المعامل 
الإحصائيت قيمة  المعياري  

T-test 
 الدلالة

Sig 
الخطأ  معامل الانحدار 

 المعياري
 Betaبيتا 

 ثابت الانحدار 
2.475 .894  2.768 .007 

نسبة الأعضاء غير 
س التنفيذيين في مجل

 الإدارة
1.921 .984 .199 1.953 .054 

نسبة الأعضاء 
ان المستقلين في اللج

المنبثقة عن مجلس 
 الإدارة 

-.529 .254 -.212 -2.079 .040 

( والجدول رقم 5أظهرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضية الأولى، والمبينة في الجدول رقم )
الحاكمية على استمراية العمل في البنوك (، ما يلي: باستخدام تحليل الانحدار المتعدد  لمعرفة اثر تطبيق 6)

نسبة الأعضاء المستقلين في اللجان المنبثقة عن ( ان 6التجارية الاردنية, تبين من خلال الجدول رقم )
اكثر تاثيرا على استمرارية عمل البنوك التجارية الاردنية حيث بلغت قيمة بيتالهذا المتغير  مجلس الإدارة

( ثم تلاه المتغير 0.05الب,وهي ذات دلالة احصائية على مستوى اقل من )( باهمال اشارة الس0.212)
 (, كما0.199نسبة الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة وهو الاقل تاثيرا بقيمة بيتا )المستقل الاخر 

أظهرت النتائج وجود علاقة سالبة ذات دلالة إحصائية بين نسبة عدد الأعضاء المستقلين في اللجان المنبثقة 
عن مجلس الإدارة واستمرارية عمل البنوك التجارية الأردنية، وهذا يعني كلما قلت نسبة عدد الأعضاء 

لتجارية الأردنية على الاستمرار في المستقلين إلى مجموع أعضاء اللجان أدى ذلك إلى زيادة قدرة البنوك ا
تنفيذ أعمالها، ولعل سبب ذلك يعود إلى حرص الأعضاء غير المستقلين ) كبار المساهمين ( على 
مصالحهم وتنمية استثماراتهم ومساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات بعد دراسة مخاطرتها المتوقعة و تخفيض 

لإشراف على الإدارة التنفيذية . كما تشير النتائج الواردة في الجدول تكاليف الوكالة و تفعيل وسائل الرقابة وا
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(، إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية ومعنوية لنسبة الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة 6رقم )
ولعل السبب في وجود علاقة  (.0.054واستمرارية عمل البنوك التجارية، حيث بلغت مستوى المعنوية لها )

ات دلالة إحصائية موجبة بين نسبة الأعضاء غير التنفيذيين و الاستمرارية يدل على أهمية توظيف نظرية ذ
الوكالة والفصل بين الملكية والإدارة، حيث أن وجود إدارة تنفيذية منفصلة عن مجلس الإدارة سوف تعمل 

دون إهمال لحقوق صغار على اتخاذ القرارات التي من شأنها تعمل على تنمية مصالح جميع الملاك 
المساهمين فيها، الأمر الذي يساعد على تحقيق أهداف الشركة ويعزز استمرارية بقائها، ولا يتحقق ذلك إلا 
من خلال تفعيل أساليب الرقابة على أعمال الإدارة و التأكد من أن القرارات المتخذة من إدارة الشركة لا 

 تتعارض مع مصالح المساهمين. 
(،  والذي يقيس نسبة تفسير المتغير 2Rبمدى قدرة تفسيرية النموذج واعتمادا على اختبار ) وفيما يتعلق

(،  %9.3(، أن هذه النسبة بلغت) 5المستقل للمتغير التابع ، حيث تشير النتائج الواردة في الجدول رقم )
خرى عند احتساب القوة ( والذي يأخذ بعين الاعتبار عدد المتغيرات المستقلة الأadjusted 2Rأما اختبار )

( لمعرفة المعنوية الكلية للنموذج والظاهرة F(. كما اعتمد على قيمة الاختبار )%7.3التفسيرية، فقد بلغت )
(، والذي يبين قوة تأثير المتغيرات المستقلة مجتمعة على المتغير التابع، حيث بلغت قيمة 5في جدول رقم )

(F( الاحتمالية )( ، وهي أكبر من قيمة ) 4.5F( الجدولية والبالغة )وقد بلغ مستوى المعنوية 1.35 ،)
( لذلك قدرة ما يفسره العامل المستقل للعامل التابع 0.05(، وهي اقل من المستوى المعنوية )013.للنموذج )

قود إلى رفض الفرضية كبيرة جدا مما يعني قدرته على التنبؤ بالعامل التابع. وبناء على ما سبق فإن النتائج ت
العدمية و قبول الفرضية البديلة بأنها توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الحاكمية المؤسسية و 

 استمرارية عمل البنوك التجارية الأردنية. 
: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معايير لجنة بازل للرقابة واستمرارية عمل الفرضية الثانية

 البنوك التجارية الأردنية. 
وقد تم صياغة الفرضية بالنموذج التالي، والذي يمثل استجابة استمرارية البنوك التجارية الأردنية إلى   

 تطبيق معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية:
Y2= B+ B1X1 + B2X2+  e………….(2) 

 الثانيةنتائج تحليل الانحدار المتعدد  للفرضية ( : 7جدول رقم )
  النموذج

 الارتباط
R 

معامل 
  التحديد

R2 

 معامل التحديد
 المعياري

 R2 adjusted 

ي التغير ف
 قيمة معامل

 التحديد
 

ف قيمة 
  الإحصائي

F-test 

 الدلالة
Sig 

ة رأس نسبة كفايالمتغيرات المستقلة )
 المال ،نسبة تغطية السيولة(

.282 .080 .059 .080 3.812 .026 



46 
 

 
 ( : معاملات الانحدار بالفرضية الثانية8الجدول رقم )

  النموذج 
 المعاملات غير المعيارية

المعامل 
 المعياري

ت قيمة 
 الإحصائي

T-test 

 الدلالة
Sig 

الخطأ  معامل الانحدار 
 المعياري

 Betaبيتا 

 ثابت الانحدار 
2.353 .585  4.024 .000 

 772. 291.- 038.- 1.341 391.- نسبة كفاية رأس المال

 نسبة تغطية السيولة 
.999 .427 .304 2.337 .022 

( والجدول رقم 7أظهرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضية الثانية، والمبينة في الجدول رقم )
( ، ما يلي: وجود علاقة ايجابية  ذات دلالة إحصائية بين نسبة تغطية السيولة و استمرارية عمل البنوك 8)

نسبة كفاية التجارية الأردنية وانها الاكثر تاثيرا على استمرارية البنوك التجارية الاردنية بقيمة بيتا اعلى من 
، وهذا يعني كلما زادت  باهمال اشارة السالب( 0.038( و)0.304رأس المال والتي بلغت على التوالي )

نسبة تغطية السيولة أدى ذلك إلى زيادة قدرة البنوك التجارية الأردنية على الاستمرار في تنفيذ أعمالها على 
قدرة البنوك التجارية الأردنية على نسبة كفاية رأس المال التي تؤدي زيادتها الى انخفاض نقيض من 

. اما فيما يتعلق بقدرة النموذج التفسيرية وبناء على اختبار  اي علاقة عكسية  عمالهاالاستمرار في تنفيذ أ 
(2R والذي يقيس نسبة تفسير المتغير المستقل للمتغير التابع ، حيث تشير النتائج الواردة في الجدول رقم )
تبار عدد المتغيرات ( والذي يأخذ بعين الاعadjusted 2R(، أما اختبار ) %8( أن هذه النسبة بلغت ) 7)

(، كما ظهرت F(. كما بلغت قيمة اختبار )%5.9المستقلة الأخرى عند احتساب القوة التفسيرية فقد بلغت )
( F(، والذي يبين قوة تأثير المتغيرات المستقلة مجتمعة على المتغير التابع، فقد بلغت قيمة )7في جدول )
(، وقد بلغ مستوى المعنوية للنموذج 1.35لية والبالغة )( الجدو F( وهي أكبر من قيمة )3.8الاحتمالية ) 

( لذلك قدرة ما يفسره العامل المستقل للعامل التابع 0.05( (، وهي اقل من المستوى المعنوية )0.026ككل )
كبيرة جدا مما يعني قدرته على التنبؤ بالعامل التابع ، ولذلك نرفض الفرضية العدمية و قبول الفرضية البديلة 

ها توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معايير بازل للرقابة المصرفية واستمرارية عمل البنوك بأن
 التجارية الأردنية.
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 الاستنتاجات والتوصيات
  الاستنتاجات

أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية  -1
البنوك التجارية الأردنية، وقد بقيت هذه العلاقة ، وقد جاءت هذه النتائج مؤيدة  و الاستمرارية في

(. كما أظهرت Aras & Crowther,2008( ,)Zureigat, Fadzil & Ismail , 2014لدراسة )
نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين تطبيق معايير لجنة بازل للرقابة 

ارية في البنوك التجارية الأردنية، وقد بقيت هذه العلاقة ايجابية وذات دلالة المصرفية و الاستمر 
 (2016إحصائية. وقد جاءت هذه النتائج مؤيدة لدراسة )مقدم وطراد, 

 التوصيات 
على البنوك التجارية الأردنية أن تستمر في تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية وتسعىإلى العمل على تعزيزها 

ل الممارسات العالمية و التي تتناسب مع بيئة العمل و التطورات الاقتصادية. كذلك على تطويرها بأفض
البنوك التجارية الأردنية أن تستمر في تطبيق معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية و اتخاذ الإجراءات اللازمة 

، والتي تصبح 3الجديدة بازل  لمواكبة تطورها، ولاسيما بأن لجنة بازل للرقابة المصرفية قد أصدرت معاييرها
. كما يجب استمرار البنك المركزي 2019ملزمة التطبيق في البنوك اعتبارا من الأول من كانون الثاني 

الأردني بتشديد الرقابة المصرفية على البنوك التجارية الأردنية من خلال التحفظ في النسب المالية التي 
صدار أية تعليمات من شأنها تعمل على التقليل من أثر أية مخاطر قد  تعكس الملاءة المالية للبنك وا 

يتعرض لها البنك ، أخاذة بعين الاعتبار بأن هذا التحفظ قد لا يكون له أثار ايجابية في زيادة الأرباح 
التشغيلية بما يتناسب مع البند الذي قد يتم التحفظ فيه وما يحيط به من عوامل مؤثرة . ومن ناحية اخرى 

نوك التجارية الأردنية الالتزام بالإفصاح عن جميع النسب المالية التي تعكس الملاءة المصرفية على الب
وتعتبر متطلبات تطبيق لتعليمات الجهات الرقابية )نخص بالذكر نسبة تغطية السيولة( ، وكذلك صفة 

ذلك من أهمية أعضاء مجلس الإدارة )عضو تنفيذي أم غير تنفيذي، عضو مستقل أم غير مستقل( ، لما ل
 في تعزيز الشفافية والمساءلة والتي تعتبر حق من حقوق المساهمين .
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أثر صدمات النمو الاقتصادي واللامساواة على معدل الفقر في الدول العربية: دراسة قياسية باستعمال منهجية 

SVAR 1970-2017. 

Impact of shocks of economic growth and inequality on the poverty rate in the Arab 
countries: a standard study using the methodology of SVAR 1970-2017. 

 . عياد هيشامد
 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

 الملخص:
نهــدف مــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة إلــى دراســـة أثــر مؤشــر اللامســاواة ومعــدل النمــو الاقتصــادي علـــى      

، ونســتعمل فـــي هــذه الدراســـة 2017-1970دولــة عربيــة باســـتعمال بيانــات ســـنوية للفتــرة  21معــدلات الفقــر فـــي 
مــن الصــدمات اتجــاه وقــد بينــت النتــائج المتحصــل عليهــا علــى عــدم وجــود تــأثيرات بينيــة لأي ، SVARمنهجيــة 

كــل المتغيــرات مــا عــدا تــأثير ضــعيف لمعــدل النمــو الاقتصــادي علــى معــدل الفقــر فــي المــدى الطويــل، بالتــالي 
 .المتغيرات الثلاثة مستقلة عن بعضها البعض سواء في المدى الطويل أو القصير

 العربية.، الدول SVARالفقر، اللامساواة، النمو الاقتصادي، منهجية  الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
     In this paper we try to test the impact of inequality index and economic growth rate on 
poverty rates in 21 arabic countries using annual data over the period 1970-2017, by utilizing the 
SVAR approach, the results indicate that there is no effect of any shock for any variable except a 
small effect from economic growth to poverty rate in the long-term, so, there is an independence 
between the three variables both in the short-run and long-run terms. 
Keywords : Poverty, Inequality, Growth, SVAR, Arabic countries. 
JEL classification: N1, P36. 

 المقدمة: .1
يعتبــــر موضـــــوع العلاقـــــة بـــــين معـــــدل الفقـــــر، مؤشـــــر اللامســـــاواة أو عدالـــــة توزيـــــع الـــــدخل ومعـــــدل النمـــــو      

الاقتصادي من أكثر الدراسات التي نالـت اهتمامـا كبيـرا جـدا فـي الدراسـات الأكاديميـة الاقتصـادية، وقـد تعـددت 
ومنهــا مــا كــان علــى المســتوى  أســاليب الدراســة مــن التحليليــة إلــى القياســية، منهــا مــا كــان علــى المســتوى الكلــي

الجزئــي، منهــا مــا كــان علــى الــدول المتقدمــة الصــناعية ومنهــا علــى الــدول الناميــة ولعــل الدراســات علــى الــدول 
الناميــة الأكثــر انتشــارا بســبب اســتفحال ظــاهرة الفقــر فيهــا، لكــن مــا يلاحــظ مــن خــلال كــل هــذه الدراســات هــو 

راء والأفكار مـن هـذه العلاقـة مـع تعـدد فتـرات وحـدود الدراسـات، حيـث الاختلافات الكبيرة في النتائج، وتعدد الآ
لا يوجـــد اتفـــاق تـــام علـــى طبيعـــة العلاقـــة بـــين المتغيـــرات الثلاثـــة خاصـــة فـــي الـــدول الناميـــة، ولازلـــت الدراســـات 
وخاصـــة القياســـية منهـــا تحـــاول توضـــيح العلاقـــة باســـتعمال الطـــرق القياســـية الحديثـــة بغيـــة الوصـــول إلـــى نتـــائج 

دة يمكـــن تعميمهـــا وتقـــديمها لصـــناع القـــرار لاتخـــاذ الإجـــراءات والاســـتراتيجيات للحـــد مـــن ظـــاهرتي الفقـــر جديـــ
واللامسـاواة اللتــين باتتــا مــن أكبــر مشــاكل العصــر الحـالي ومــن أهــم أهــداف المنظمــات العالميــة والإنســانية علــى 
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التنميـة"، الـذي اشـتمل علـى ســبعة  غـرار تقريـر بعنـوان "تشـكيل القـرن الحـادي والعشـرين: دور التعـاون مـن أجـل
أهــداف للتنميــة تحــت مســمى الأهــداف الدوليــة للتنميــة وقــد تــم تضــمينها فــي مــؤتمر القمــة الألفيــة الــذي عقدتــه 

، إضافة إلى هدف ثامن "إقامـة شـراكة عالميـة مـن أجـل التنميـة"، حيـث أعطـي 2000الأمم المتحدة في سبتمبر 
تمثــل فــي "القضــاء علــى الفقــر المــدقع والجــوع" وذلــك مــن خــلال هــدفين الهــدف الأول العنايــة القصــوى، والــذي 

 فرعيين هما:
 1990تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عـن دولار واحـد يوميـا إلـى النصـف فـي الفتـرة مـا بـين  .1

 .2015و
 .2015و 1990تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة ما بين  .2
للمـرة  6201تشير تقارير البنك الدولي بأن نسبة الذين يعيشـون تحـت عتبـة الفقـر فـي العـالم سـيتراجع سـنة      

مليـــون شـــخص  702وجـــاء فـــي هـــذا التقريـــر أن نحـــو  .مـــن إجمـــالي ســـكان العـــالم %10الأولـــى إلـــى مـــا دون 
دولار  1.25دولار فــي اليــوم، بعــدما كانــت هــذه العتبــة  1.90سيعيشــون هــذه الســنة تحــت عتبــة الفقــر المقــدرة ب 

كــان عــدد الأشــخاص الــذين يعيشــون   2012حيــث بســنة  فــي اليــوم، وتــم رفعهــا بســبب زيــادة معــدلات التضــخم،
 %29من سكان العالم، مـن بعـد مـا كانـت هـذه النسـبة  %13مليون شخص أي نحو  902تحت عتبة الفقر هو 

لــدولي جــيم يونــغ كــيم مرحبــا بالأرقــام الجديــدة: "إن هــذه التوقعــات تكشــف أننــا وقــال رئــيس البنــك ا ،1999عــام 
ن كانــت نســبة الــذين يعيشــون تحــت عتبــة  يمكــن أن نكــون أول جيــل فــي التــاريخ يقضــي علــى الفقــر المــدقع"، وا 

الصـحراء  الفقر قد تراجعت في آسـيا والهنـد وأميركـا الجنوبيـة، ولكنهـا تبقـى مرتفعـة جـدا فـي دول أفريقيـا مـا وراء
 .%2.35حيث ستبلغ هذه السنة 

 إشكالية الدراسة: .أ
كمـا وأشــرنا تعتبــر العلاقـة بــين معــدل الفقــر، مؤشـر اللامســاواة ومعــدل النمـو الاقتصــادي غامضــة ومتغيــرة      

مـــن مكـــان لمكـــان ومـــن فتـــرة لفتـــرة وهـــذا بســـبب اخـــتلاف الهياكـــل الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية للـــدول 
طن العربـي، حيـث تكـاد تنعــدم والشـعوب عبـر العـالم، ولعـل مـا ميـز الدراسـات السـابقة هـو نقصـها الحـاد فـي الـو 

الدراســـات خاصـــة القياســـية منهـــا علـــى الـــدول العربيـــة، وأغلـــب الدراســـات التـــي تطرقـــت للموضـــوع فـــي المنطقـــة 
العربيــة لــم تــدرج كــل الــدول العربيــة فــي النمــوذج بــل اقتصــرت علــى بعــض الــدول علــى غــرار مصــر، تــونس، 

البيانات لبقية الدول خاصة في مـا يتعلـق بمؤشـر الفقـر المغرب، الجزائر، السعودية والإمارات بسبب عدم توفر 
واللامســـاواة، كمـــا أن هـــذه الدراســـات اقتصـــرت علـــى السلاســـل المتقطعـــة للبانـــل علـــى شـــكل عينـــات لا سلاســـل 

 زمنية بسبب كثرة القيم المفقودة في السلاسل المتوفرة خاصة مؤشر جيني.
 التالي:بالتالي نصوغ إشكالية هذه الدراسة على النحو      
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ما هو أثر صدمة هيكلية لمؤشر اللامساواة والنمو الاقتصادي على معدلات الفقر في الوطن العربي 
 ؟2017-1970خلال الفترة 

 فرضية الدراسة:  .ب
لأجل الإجابة المبدئية على الإشكالية المطروحة وبنـاءا علـى الدراسـات السـابقة فـي الـوطن العربـي والـدول      

 ات على النحو التالي:النامية نصوغ الفرضي
 .لصدمة في مؤشر اللامساواة أثر عكسي على معدل الفقر في الدول العربية 
 .لصدمة في معدل النمو الاقتصادي أثر طردي على معدل الفقر في الدول العربية 
 .اللامساواة هي العائق الذي لا يسمح بمرور ثمار النمو الاقتصادي للطبقات الفقيرة في المجتمع العربي 

 أهمية الدراسة: .ت
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا أول دراســة تحــاول معالجــة موضــوع العلاقــة فــي إطــار مثلــث معــدل      

دولــة  21فــي الــدول العربيــة كمجموعــة مكتملــة ل  GIP traingleالفقــر، مؤشــر اللامســاواة والنمــو الاقتصــادي 
عربيــة )ماعــدا فلســطين بســبب عــدم تــوفر البيانــات الكافيــة( وفــق دراســة قياســية بالاســتعانة بنمــاذج البانــل لفتــرة 

، كما تكمـن الأهميـة فـي كـون هـذه الدراسـة الأولـى مـن نوعهـا التـي 2017إلى سنة  1970زمنية معتبرة من سنة 
غيـرين الآخـرين حيـث عمـدت كـل الدراســات لدراسـة أثـر الصـدمات لكـل متغيــر علـى المت SVARتطبـق منهجيـة 

ــــة لنمــــوذج  لا الصــــدمات الهيكليــــة فــــي إطــــار نمــــوذج  VARالتــــي اهتمــــت بآثــــار الصــــدمات بالصــــدمات العادي
SVAR. 
 منهجية الدراسة: .ث
ســـنعتمد مـــن خـــلال هـــذه الورقـــة البحثيـــة علـــى المـــنهج التحليلـــي الكمـــي باســـتعمال الأســـاليب الإحصـــائية      

 تصاد القياسي لتحليل ودراسة أثر الصدمات الهيكلية بين المتغيرات قيد الدراسة.والطرق الحديثة للاق
 منهجية الدراسة:  .2
لغـرض دراســة أثـر الصــدمات الهيكليـة فــي  SVARسـنعتمد مـن خــلال هـذه الورقــة البحثيـة تطبيــق منهجيـة      

إلـى صـدمات هيكليــة  VARمـن البـواقي القانونيــة لنمـوذج إطـار موضـوع الدراسـة، وتعتبـر هــذه المنهجيـة انتقـال 
أو مـا نسـميه بعمليـة  choleskyيمكن تفسيرها اقتصاديا، ثم دراسة الصـدمات و ذلـك مـن خـلال اسـتخدام تقسـيم 

التثليـث لتبــاين البـواقي القانونيــة، غيـر أن هــذه العمليـة الأخيــرة قـد لا تســمح بإعطـاء تفســيرات اقتصـادية للــدوافع 
ــــى  Quah 1989و  Blanchardو أيضــــا  Watson 1988و  Shapiroة المتحصــــل عليهــــا، ممــــا دفــــع المســــتقل إل

تعريـــف و تحديـــد صـــدمات هيكليـــة مفســـرة اقتصـــاديا، إذ أنـــه بالإضـــافة إلـــى قيـــود الاســـتقلالية الاعتياديـــة يجـــب 
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فـــي  Perotti 2002و  Blanchardهـــذا مـــا تبنـــاه خـــرى تعكـــس الســـلوكات الاقتصـــادية، و تصـــميم نمـــوذج بقيـــود أ
  مقاربتهما.

، 2002ســنة  Perotti و Blanchardســنعتمد مــن خــلال هــذه الدراســة علــى المنهجيــة المقترحــة مــن طــرف      
 وذلك وفق المعادلة التالية:

 
 

,                                                      (1)tε+ B 1-t= A (L)x tx 0A 
 حيث:

 0A الانتقال من الصدمات العادية إلى الهيكلية.: هي مصفوفة 
 tx.هي مصفوفة المتغيرات قيد الدراسة : 

A (L).مصفوفة التأخرات أو القيم السابقة للمتغيرات قيد الدراسة : 
B.مصفوفة الربط بين الصدمات الخطية والصدمات الهيكلية : 

tε.شعاع الصدمات الهيكلية : 
-1عكسية ( في المصفوفة ال1بضرب المعادلة )

0A  نتحصل على النموذج المبسط لمنهجيةSVAR: 
(2)                                                         t + µ 1-t= C (L) X tX 

-1(L) حيث: 
0C(L) = A  وtBε1-

0= A tµ   
مـــن كتابـــة ووضـــع قيـــود جديـــدة تعكـــس الســـلوكات الاقتصـــادية،  SVARكمرحلـــة أخيـــرة لابـــد فـــي منهجيـــة      

وتكــون هـــذه القيـــود مســـتقاة مــن الدراســـات الســـابقة والنظريـــات الاقتصـــادية، وهــي تخـــص اتجـــاه الصـــدمات بـــين 
 المتغيرات قيد الدراسة، وفي ما يلي القيود التي سنعتمد عليها في دراستنا الحالية:

 لصدمات من المتغيرين الآخرين.النمو الاقتصادي لا يتأثر بأي من ا 
 .مؤشر اللامساواة يتأثر بصدمة هيكلية من معدل النمو الاقتصادي 
 .معدل الفقر يتأثر بصدمتين هيكليتين لكل من معدل النمو الاقتصادي ومؤشر اللامساواة 

 على النحو التالي: SVARوتكتب القيود ونموذج 
(3)                                                                            G 

tε+  1=b G
tε 

(4)                                                                    I 
tε 2+b 

G 
tµ 1= a Itε 

(5)                                                      P 
tε 3+b  I 

tµ 3+ a 
G 

tµ 2= a P
tε 

[
1 0 0

−𝑎1 1 0
−𝑎2 −𝑎3 1

] [
µ𝐺
µ𝐼
µ𝑃

] =  [
𝑏1 0 0
0 𝑏2 0
0 0 𝑏3

] [
𝜀𝐺
𝜀𝐼
𝜀𝑃

]                          (6) 
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 البيانات المستعملة:  .3
دولــة عربيــة،  21لعينــة مــن  2017-1970نسـتعمل مــن خــلال هــذه الدراســة معطيــات ســنوية للفتــرة مــا بــين      

حيــث تمثــل المتغيــرات كــلا مــن معــدل الفقــر، مؤشــر اللامســاواة والنمــو الاقتصــادي وفــي مــا يلــي إيضــاح مــوجز 
 للمتغيرات الثلاثة:

  مؤشر اللامساواة: كما هو معروف المؤشر الأكثـر اسـتعمالا لقيـاس عدالـة توزيـع الـدخل هـو معامـل
هو عدم وجـود قاعـدة بيانـات ذات سلاسـل زمنيـة طويلـة خاصـة فـي  جيني، لكن ما يعاب على هذا المعامل

المتـــوفر علـــى قاعـــدة بيانـــات  Thailالـــدول الناميـــة، لـــذلك سنســـتعمل مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة معامـــل ثايـــل 
 جامعة تكساس للفترات زمنية طويلة نسبيا.

 بصــفة خاصــة  معــدل الفقــر: تعــرف مؤشــرات الفقــر فــي الــدول الناميــة بصــفة عامــة والــدول العربيــة
نقصا كبيرا في البيانات، حيث لم تبدأ هذه الدول الناميـة إلا فـي تسـعينيات القـرن الماضـي بحسـاب معـدلات 
الفقــر، بالتــالي ســنعتمد مــن خــلال هــذه الدراســة علــى مؤشــر الاســتهلاك الفــردي كمؤشــر للفقــر علــى غـــرار 

وهــذا المؤشــر متــوفر علــى  ،Dhrifi 2013و Quirty 2005 ،Odhiambo and Nicholas 2009دراســات 
 قاعدة بيانات البنك العالمي.

  النمو الاقتصادي: أظهرت العديد من الدراسات السابقة أن استعمال مؤشر نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي
الإجمـالي هــو الأفضــل تمثــيلا للعلاقــة بــين النمــو الاقتصـادي، الفقــر واللامســاواة، وهــذا المؤشــر متــوفر علــى 

 عالمي.بيانات البنك ال
 :نتائج الدراسة .4

 دراسة الاستقرارية:. 1.4
كمــا جــرت عليــه العـــادة فــي الدراســات التـــي تعتمــد علــى السلاســـل الزمنيــة لابــد مـــن التأكــد مــن اســـتقرارية      

   Levin, Lin et Chu t* السلاسـل الزمنيـة، وسـنتأكد مـن اسـتقرارية هـذه السلاسـل باسـتعمال إحصـائيات كـل مـن 

(LLC ،)Breitung t-stat (B t-stat ،)Im, Pesaran et Shin w-stat (IPS w-sata ،)ADF وPP وكانــت ،
 النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:

 (: دراسة الاستقرارية:1الجدول رقم )
 عند الفرق الأول عند المستوى  

LL
C 

B t-
stat 

IPS 
w-stat 

ADF PP LLC B t-
stat 

IPS 
w-stat 

ADF PP 

النمو 
 الاقتصادي

-6.4 
0.0* 

-6.8 
0.0* 

-10.18 
0.0* 

198.7 
0.0* 

689.5 
0.0* 

/ / / / / 

مؤشر  0.23 -0.35 0.91 22.28 24.75 -1.23 -1.85 -1.14 40.90 131.2 
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 *0.0 *0.0 0.12 *0.03 0.10 0.30 0.44 0.82 0.36 0.59 اللامساواة

 1.6- معدل الفقر
0.05 

-1.19 
0.11 

-0.30 
0.37 

40.61 
0.53 

57.21 
0.058 

-9.24 
0.0* 

-7.95 
0.0* 

-11.32 
0.0* 

226.8 
0.0* 

173.3 
0.0* 

 .Eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج 
 .%5*: مستقرة عند مستوى احتمال 

الإحصائية مع القيم الحرجة يتضح أن سلسلة النمو  tΦj وبمقارنة قيم من خلال الجدول أعلاه      
، في حين كلا من 0.05الاقتصادي مستقرة عند المستوى حيث أن القيم المحسوبة ذات احتمالات أصغر من 

سلسلتي معدل الفقر ومؤشر اللامساواة لم تستقرا إلا عند الفروقات الأولى، بالتالي لا يمكننا تطبيق منهجية 
 .VARلمشترك فنمر مباشرة إلى تقدير نموذج جوهانسن للتكامل ا

 اختيار عدد التأخرات المثلى:. 2.4
، Akaikeوذلــــك باســــتعمال مؤشــــرات  VARالمرحلــــة الثانيــــة هــــي اختيــــار عــــدد الفجــــوات الأمثــــل لنمــــوذج      

Schwarz ،FPE  ومؤشرHannah-Quin مع ضرورة الحـذر فـي اختيـار عـدد الفجـوات الأمثـل للنمـوذج، حيـث ،
أن اختيار عـدد فجـوات أقـل مـن عـدد الفجـوات الحقيقـي سيتسـبب  1999سنة  Pittisو Caporalأوضحت دراسة 

فـي تحيـز المعلمـات، أمــا اختيـار عـدد فجــوات أكبـر مـن عـدد الفجــوات الحقيقـي يجعـل مــن التقـدير غيـر معنــوي 
فجـوات ممكنـة هـو  6وزائف بالرغم من معنوية المعلمات، والجدول التالي يوضح أن عدد الفجـوات الأمثـل مـن 

 (:2)تائج ملخصة في الجدول فجوات، والن 5
 (: اختيار عدد التأخرات المثلى:2الجدول رقم )

 LR FPE AIC SC HQ الفجوات 

0 NA   85427.55  19.86905  19.95075  19.90204 
1  354.8478  1923.833  16.07555   16.402*   16.207* 
2  23.54698  1776.708  15.99529  16.56717  16.22620 
3  11.94727  1870.145  16.04490  16.86187  16.37477 
4  12.69244  1942.416  16.07979  17.14185  16.50862 
5   23.392*   1748.0*   15.969*  17.27669  16.49733 
6  10.57415  1852.078  16.02020  17.57244  16.64695 

 .Eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج 
 *: الاختيار الأمثل وفق أصغر القيم.

 :VARتقدير النموذج . 3.4
 الممثل على النحو التالي: VAR(5)بعد تحديد العدد الأمثل للتأخرات نقوم بتقدير نموذج 

(7)                              1it              ε+  j-itI 1it ∑ .𝑙
𝑗=1 𝑦+  i-itP 1it ∑ .ℎ

𝑖=1 β+  j-itG ∑ .𝑐
𝑘=1+  1itα=  itG 

(8)                                   2it          ε+  k-itG ∑ .𝑐
𝑘=1+  i-itP 2it ∑ .ℎ

𝑖=1 β+  j-itI 2it 𝑦 ∑ .𝑙
𝑗=1+  2itα=  itI 

Pit= α3it + ∑ .ℎ
𝑖=1 β3it  Pit-I  + ∑ .𝑙

𝑗=1 𝑦3it Iit-ji + ∑  .𝑐
𝑘=1 Git-k + ε3it                                                (9) 

 حيث:
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itG معدل النمو الاقتصادي للدولة :i ةفي السن  t. 
itI مؤشر اللامساواة للدولة :i في السنة  t. 
itP معدل الفقر للدولة :i في السنة  t. 

قبل حسـاب وتقـدير مصـفوفتي الانتقـال مـن النمـوذج العـادي إلـى الهيكلـي لابـد أولا مـن التأكـد مـن اسـتقرار      
( يوضح أن كـل الجـذور تقـع 1المقدر وذلك من خلال اختبار الدائرة الأحادية، والشكل رقم ) VAR(5)النموذج 

النمــوذج لا يعــاني مــن مشــكلة فــي  داخــل دائــرة الوحــدة، بــذلك يمكــن اعتبــار أن النمــوذج مســتقرا ممــا يعنــي أن
 ارتباط الأخطاء أو عدم ثبات التباين.

 (: الدائرة الأحادية:1الشكل رقم )

 
 .Eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج  

بالتالي يمكننا الانتقال إلى حساب قيم مصفوفتي الانتقال التي تسمح لها بتقدير دوال الاستجابة الدفعية 
 ية ونموذج تحليل التباين الهيكلي، وكانت النتائج كالتالي:الهيكل

A = [
1.000 0.000 0.000

−0.0064 1.000 0.000
0.1061 −0.3902 1.000

]       B= [
6.7163 0.000 0.000
0.000 0.9777 0.000
0.000 0.000 4.8540

]                (10) 

 دوال الاستجابة الدفعية الهيكلية:. 4.4

( هـــي دوال توضـــح اســـتجابة كـــل متغيـــر للانحرافـــات 2الممثلـــة فـــي الشـــكل رقـــم )دوال الاســـتجابة الدفعيـــة      
والتغييــرات الفجائيــة فــي المتغيــرات الأخــرى، حيــث يمثــل الخــط الأزرق الاســتجابة للصــدمة وكيفيــة تغيرهــا عبــر 

فترات في أغلب الأحيان( في حـين يمثـل الخطـين الأحمـرين مجـال الثقـة للخـط الأزرق أي  10الفترات الموالية )
ألــف مــرة  100حيــث يــتم تقــدير كــلا الخطــين العلــوي والســفلي مــن خــلال محاكــاة الصــدمة  %90دالـة التــأثر ب 

 ودراسة كل التأثرات الممكن حدوثها.
النمـو الاقتصــادي لهـا أثـر إيجـابي متزايـد علــى  ( أدنـاه أن أي صـدمة فـي2نلاحـظ مـن خـلال الشـكل رقــم )     

مؤشر اللامساواة على طول العشر فترات )سـنوات( المواليـة للصـدمة كمـا لهـا أثـر سـلبي متذبـذب قريـب للصـفر 
على معدل الفقر على طول المدة والفترات، كما نلاحظ أن لمؤشر اللامساواة أثـر سـلبي صـغير قريـب جـدا مـن 
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قتصــادي وأثــر موجــب طفيــف كــذلك يــؤول إلــى الصــفر علــى معــدل الفقــر خــلال الصــفر علــى معــدل النمــو الا
الفترات العشر، أما في ما يخص صدمة هيكلية في معدل الفقر فلهـا أثـر سـلبي علـى معـدل الفقـر فـي السـنوات 

ابي فـي الثلاثة الأولى ثم يعود الأثر إلى الاستقرار والاقتراب من الصفر بدايـة مـن السـنة الرابعـة، ولهـا أثـر إيجـ
السنوات الخمسة الأولى على مؤشر اللامساواة ثم يتحول الأثر إلى إيجابي متناقص بداية مـن السـنة السادسـة، 
منـــه نســـتنتج أن المتغيـــرات الثلاثـــة تتميـــز باســـتقلالية عـــن بعضـــها الـــبعض بحيـــث أن أي صـــدمة فـــي أي مـــن 

المـدى القصـير ولا المـدى الطويـل، مـن أجـل المتغيرات ليست لها تأثيرات كبيرة علـى المتغيـرين الآخـرين لا فـي 
دور كـل صــدمة فــي التأكـد مــن هـذه النتــائج نسـتعين بجــدول تحليـل مكونــات الهيكليــة الـذي يعمــل علـى توضــيح 

تفســير التقلبــات الظرفيــة للمتغيــرات التابعــة، أي تفســير توقــع خطــأ كــل متغيــر ومــدى تفســير المتغيــرات الأخــرى 
 للتغييرات. 

 ال الاستجابة الدفعية الهيكلية:(: دو 2الشكل رقم )

 
 .Eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج 

 جدول تحليل مكونات التباين الهيكلية:. 5.4
ننتقل الآن إلى توضيح دور كل صدمة في تفسير التقلبات الظرفية للمتغيرات التابعة، أي تفسير توقع      

 3،4نتائج تحليل مكونات التباين، كما هو موضح في الجداول رقم )خطأ كل متغير، وحسب ما تشير إليه 
 ( أدناه كانت النتائج كالتالي: 5و
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 ( أكـدت النتـائج علـى أن النمـو 3مكونات جدول التباين الهيكلي للنمو الاقتصادي: من خلال الجـدول رقـم ،)
الاقتصــادي هــو المكــون الأكبــر للنمــو الاقتصــادي بحــد ذاتــه علــى طــول المــدى )قصــير ومتوســط وطويــل( 

 %3.05، فــي حــين أعلــى تمثيــل لمؤشــر اللامســاواة هــو %92.20ب  10حيــث أدنــى قيمــة ســجلت فــي الســنة 
ك، ممـا يـدل علـى التـأثير الضـعيف لكـلا مـن لمعدل الفقر في السـنة العاشـرة كـذل %4.74وفي السنة العاشرة 

 مؤشر اللامساواة ومعدل الفقر على النمو الاقتصادي في الوطن العربي في المدى القصير والطويل.
جدول التباين الهيكلي للنمو الاقتصادي:( : 3الجدول رقم )  

 الفقر اللامساواة النمو الاقتصادي الانحراف المعياري  الفترة 
 1  6.716328  100.0000  0.000000  0.000000 
 2  6.759343  99.88294  0.017312  0.099753 
 3  6.997009  94.92125  1.112961  3.965785 
 4  7.038494  94.12826  1.828194  4.043550 
 5  7.070153  94.00754  1.971857  4.020607 
 6  7.148075  93.60722  2.335798  4.056979 
 7  7.157375  93.46991  2.376182  4.153908 
 8  7.185387  93.10707  2.748028  4.144902 
 9  7.209936  92.50242  2.800153  4.697424 
 10  7.233901  92.20326  3.055998  4.740746 

 .Eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج 
  ( نلاحـظ علـى المـديين الطويـل 4لمؤشر اللامساواة: من خـلال الجـدول رقـم )مكونات جدول التباين الهيكلي

فـــي المـــدى القصـــير  %97والقصـــير المفســـر الأكبـــر لمؤشـــر اللامســـاواة هـــو مؤشـــر اللامســـاواة نفـــس بقيمـــة 
مـن تذبـذبات مؤشـر اللامسـاواة فـي  %7.13في المـدى الطويـل، ونلاحـظ علـى تفسـير معـدل الفقـر ل  %88و

فــي المــدى الطويــل، فــي حــين كــان تفســير النمــو الاقتصــادي  %5.84الــذي يــنخفض إلــى المــدى المتوســط 
 في السنة العاشرة. %2.38في السنة الثالثة إلى  %1.50متزايدا بصفة بطيئة من 

جدول التباين الهيكلي لمؤشر اللامساواة:( : 4الجدول رقم )  

 الفقر اللامساواة النمو الاقتصادي الانحراف المعياري  الفترة 
 1  0.978716  0.198454  99.80155  0.000000 
 2  1.253229  0.586972  99.00979  0.403235 
 3  1.501028  2.248568  97.07567  0.675759 
 4  1.676632  2.329677  96.86687  0.803449 
 5  1.873467  3.141230  89.49357  7.365202 
 6  1.989198  3.413589  89.44979  7.136623 
 7  2.119521  4.671693  88.54163  6.786676 
 8  2.204458  4.685777  89.00335  6.310876 
 9  2.316821  5.170526  88.78169  6.047786 

 10  2.380886  5.351194  88.79931  5.849495 

 .Eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج 
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  ( أولا ما يلاحـظ هـو التفسـير المعتبـر 5جدول التباين الهيكلي لمعدل الفقر: من خلال الجدول رقم )مكونات
ويرتفـــع إلـــى أن يصـــل إلـــى  %2للنمـــو الاقتصـــادي لتذبـــذبات معـــدل الفقـــر حيـــث يبـــدأ مـــن الســـنة الأولـــى ب 

دي لمعـدل الفقـر مما يدل على الأثر الكبيـر لمعـدل النمـو الاقتصـا %10.87في السنة السادسة ثم  10.29%
وذلـك فـي السـنة السادسـة  %5.39في المدى المتوسط والطويل، في حـين تـأثير مؤشـر اللامسـاواة لـم يتعـدي 

مــن تذبذباتــه الخاصــة فــي المــدى القصــير و مــا يزيــد عــن  %90فــي حــين يفســر معــدل الفقــر مــا يزيــد عــن 
 في المدى القصير. 80%

 لمؤشر اللامساواة:جدول التباين الهيكلي ( : 5الجدول رقم )

 الفقر اللامساواة النمو الاقتصادي الانحراف المعياري  الفترة 
 1  4.918574  2.003279  0.601916  97.39480 
 2  5.888279  6.601272  0.853810  92.54492 
 3  6.326086  5.795075  1.763967  92.44096 
 4  6.590246  9.299520  2.151855  88.54862 
 5  7.208889  9.167202  5.564551  85.26825 
 6  7.622247  10.29324  5.397067  84.30969 
 7  8.050227  9.539197  5.347729  85.11307 
 8  8.318340  10.44440  5.021150  84.53445 
 9  8.674691  10.10679  4.773818  85.11939 

 10  8.867052  10.87838  4.590076  84.53155 

 .Eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج 

 :Grangerسببية غرانجر  . 6.4
مـــن خـــلال نتـــائج كـــلا مـــن دوال الاســـتجابة الدفعيـــة الهيكليـــة وجـــدول تحليـــل مكونـــات التبـــاين الهيكلـــي 

ولغــرض التأكــد مــن اتضــح لنــا ضــعف العلاقــة بــين المتغيــرات الثلاثــة فــي المــدى القصــير كمــا المــدى الطويــل، 
هذه النتائج نستعين بسببية غرانجر التي تسمح لنا بمعرفـة اتجـاه التـأثير بـين المتغيـرات ومـا المتغيـر الـذي يـؤثر 

( نلاحــظ عــدم وجــود أي علاقــة ســببية فــي أي مــن الاتجاهــات 6فــي المتغيــر الاخــر، ومــن خــلال الجــدول رقــم )
، ونســتنتج أن SVARبــين المتغيــرات الثلاثــة ممــا يؤكــد مــا توصــلنا لــه مــن خــلال أثــر الصــدمات وفــق منهجيــة 
مســتقلة  2017-1970معـدل الفقـر، مؤشـر اللامســاواة ومعـدل النمـو الاقتصــادي فـي الـوطن العربــي خـلال الفتـرة 

تــؤثر علــى بعضــها الــبعض ماعــدا تــأثير بســيط لمعــدل النمــو الاقتصــادي علــى معــدل  عــن بعضــها الــبعض ولا
الفقر في المدى الطويل، وهذه النتائج مناقضـة للدراسـات السـابقة فـي الموضـوع التـي تؤكـد علـى العلاقـة البينيـة 

الاقتصـادي فـي  القويـة بـين المتغيـرات الثلاثـة، ويرجـع السـبب فـي اسـتقلالية المتغيـرات إلـى كـون معـدلات النمـو
الـــوطن العربــــي لا تســــتعمل لتخفــــيض معــــدلات الفقــــر وليســـت موجهــــة أساســــا لمســــاعدة الطبقــــات الســــفلى فــــي 
المجتمــع بســبب الهيكـــل الاقتصــادي الـــذي لا يســمح بمـــرور ثمــار النمـــو الاقتصــادي إلـــى أســفل بـــل فــي أغلـــب 

 الوطن العربي نسبيا.الأحيان تتدفق إلى الأعلى وهذا ما يفسره ارتفاع مؤشر اللامساواة في 
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 (: نتائج سببية غرانجر:6الجدول رقم )

 الفرضيات العدمية   إحصائية فيشر الاحتمال
 مؤشر اللامساواة لا يؤثر في معدل النمو الاقتصادي 2.22120 0.1118
 معدل النمو الاقتصادي لا يؤثر في مؤشر اللامساواة 1.04697 0.3534
يؤثر على معدل النمو الاقتصاديمعدل الفقر لا   0.21969 0.8028  
 معدل النمو الاقتصادي لا يؤثر على معدل الفقر   2.55752 0.0784
 معدل الفقر لا يؤثر على مؤشر اللامساواة  2.34064 0.0995
 مؤشر اللامساواة لا يؤثر على معدل الفقر  1.18526 0.3083

 .Eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج 
 الخاتمة: .5
حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية تسـليط الضـوء علـى العلاقـة فـي إطـار مثلـث الفقـر، اللامسـاواة والنمـو      

لدراســـــة أثـــــر  SVAR، وذلــــك باســـــتعمال منهجيــــة 2017-1970الاقتصــــادي فـــــي الــــوطن العربـــــي خــــلال الفتـــــرة 
ســتجابة الدفعيـة الهيكليــة وجــدول تحليــل الصـدمات الهيكليــة للمتغيــرات علـى بعضــها الــبعض وكـذا وفــق دوال الا

التبــاين الهيكلــي، مــع الاســتعانة باختبــار ســببية غرانجــر للتأكــد مــن صــحة النتــائج المتحصــل عليهــا، وقــد دلــت 
نتــائج دراســة الصــدمات الهيكليــة علــى ضــعف تأثيرهــا فــي كــل الحــالات ســواء فــي المــدى القصــير، المتوســط أو 

فـي المـدى الطويـل لكـن يبقـى تـأثيرا ضـعيفا،  %10ادي علـى معـدل الفقـر ب الطويل باستثناء أثر النمـو الاقتصـ
فـــي المـــدى  %90فـــي حـــين أكـــدت جـــداول تحليـــل مكونـــات التبـــاين علـــى أن كـــل متغيـــر يفســـر نفســـه بمـــا يفـــوق 

القصير، المتوسط والطويل، هذا ما يدل على استقلالية المتغيرات عن بعضها البعض في الـوطن العربـي وهـذا 
نتائج سببية غرانجر التي أكـدت علـى عـدم وجـود أي علاقـة سـببية فـي كـلا الاتجـاهين بـين المتغيـرات ما أكدته 

الثلاثة، هذا ما يجعلنا نـرفض كـل الفرضـيات الثلاثـة المطروحـة سـابقا ونقـول أن المتغيـرات الثلاثـة مسـتقلة عـن 
 ولا تتأثر بصدمات بعضها البعض. 2017-1970بعضها البعض في الدول العربية خلال الفترة 
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 ) المديرية العامة(على مجمع صيدالنحو إرساء أبعاد ومسارات استراتيجية المحيط الأزرق دراسة تطبيقية 

Towards the establishment of the dimensions and paths of the Blue Ocean Strategy An 
applied study on the Saidal Complex 

 توايتية الطاهر .د
 -الجزائر -أم البواقي -العربي بن مهيدي جامعة 

 
 الملخص:

بسـبب تعـدد وتنـوع المعـروض السـلعي وتنـامي رغبـات  تحولات سريعة في محيطها،تشهد البيئة التنافسية اليوم  
الزبائن،وهـــذا مـــا حـــتَم الأمـــر علـــى بعـــض المؤسســـات البحـــث عـــن الســـبل التـــي تمكنهـــا مـــن اجتنـــاب المنافســـة، 

كأسـلوب حـديث فـي مجـال الإدارة  ومحاولة اكتشاف أسـواق جديـدة، ومـن هنـا تـأتي اسـتراتيجية المحـيط الأزرق،
 إلـى الدراسـة هـذه ستراتيجية للهروب إلى أماكن زرقاء خالية من المنافسـة الحمـراء )الأسـواق البكـر(، وتهـدفالا

 تطبيقـه القيمـة، ومـدى نحو ابتكـار الدوائية للصناعات )المديرية العامة(مجمع صيدال توجه دوافع على التعرف
المحـــيط الأزرق، واعتمـــدنا فـــي هـــذه الدراســـة علـــى اســـتبانة كـــأداة رئيســـية لجمـــع إســـتراتيجية  المبـــادئ ومســـارات

المعلومـات مـن أفــراد العينـة المبحوثـة، وبعــد جمـع البيانـات وتحليلهــا توصـلت الدراسـة إلــى مجموعـة مـن النتــائج 
ملـة ومك ركـزت علـى دور هـذا الأسـلوب فـي دعـم توجهاتهـا، وتقـديم مجموعـة مـن التوصـيات التـي تعتبـر معـززة

 لهذه النتائج.
 إســـتراتيجيةالمحـــيط الأزرق، أبعـــاد  إســـتراتيجيةالمحـــيط الأزرق، مســـارات  إســـتراتيجية :الكلمـــات المفتاحيـــة
 المحيط الأزرق.

 

Abstract: 
      The competitive environment today witnesses rapid shifts due to the diversity of the exposed 
items and the customers desires. This obliged certain organizations to search for the ways that 
enable them to avoid competition and discover new markets. Thus, the Blue Ocean Strategy 
emerged as new modern method in the field of strategic management to escape from 
competition. This study aims at identifying the reasons which led Saidal Group towards value 
creating and its implementation to the Blue Ocean Strategy principles and paths. A questionnaire 
has been administered to a sample of employees. After data collection and analysis, we reached a 
set of conclusions and we came with recommendations in order to reinforce them.          
Key words: Blue Ocean Strategy, Blue Ocean Strategy paths, Blue Ocean Strategy dimensions. 
JEL classification: G30. 
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 المقدمة:
يمتلــك قطــاع صــناعة الأدويــة أهميــة كبيــرة فــي الجزائــر وذلــك لمــا يضــطلع بــه مــن أهــداف تنمويــة، وفــي مســعى 

الاســـتراتيجيات التســـويقية، الارتقـــاء بمســـتوى أداء هـــذا القطـــاع تبـــرز أهميـــة تبنـــي المؤسســـات الصـــناعية بعـــض 
لكســب حصــة كبيــرة فــي الســوق، والتــي تعتبــر فــي علــم الإدارة الاســتراتيجية اليــوم مرحليــة، لأن منطــق المنافســة 
الشرسة يفرض زوالها بسرعة لظهور منتجـات بديلـة أو لمعرفـة حـدود أسـواقها، وبالتـالي يمكـن اختراقهـا بسـرعة، 

مثـل اسـتراتيجية المحيطـات الزرقـاء والتـي ترتكـز فلسـفتها علـى إيجـاد لهذا ظهرت بعض الاسـتراتيجيات الحديثـة 
الصــدارة، الــذي  علــى الصــراع المحمــوم هــذا ظــل زبــائن جــددو أســواق جديــدة يصــعب أو يطــول اختراقهــا، وفــي

المنافســـة بعـــد )المنـــاطق المجهولـــة مـــن الســـوق( لمواجهـــة  تصــلها لـــم ينطلــق مـــن البحـــث عـــن المســـاحات التـــي
ضــمن المحيطــات الحمــراء، فمــن خــلال هــذا التوجــه الاســتراتيجي فــإن المؤسســة عينــة الدراســة  شراســة المنافســة

 حـــدود ســوقها، وتمتـــد لأبعـــد مــن الطلـــب الحــالي لاســـتبعاد المنافســين المحتملـــين وابتكـــارةتســعى أن تعيـــد بنــاء 
 هذه الاستراتيجية. في الزاوية بمثابة حجر تعد القيمةالتي

 للدراسة:أولا: الإطار المنهجي 
لـــم يعــد كافيـــا بالنســبة للمؤسســـات المعاصــرة القبـــول بالوضــع الحـــالي، أي اقتســام الســـوق  مشــكلة الدراســـة: -1

وسعي كل طرف بطريقة محمومة لزيادة حصته في السـوق، فقـد أوجبـت التطـورات الاسـتراتيجية الحديثـة تغييـر 
يـدة، أو إضـافة قواعد المنافسة إلى درجة إلغائهـا أو تغييـر شـكل وحجـم السـوق، ويـتم هـذا إمـا بإيجـاد أسـواق جد

شرائح اجتماعية جديدة إلى طيف الزبائن المحتملين،ويـتم ذلـك مـن خـلال البحـث عـن فراغـات فـي السـوق التـي 
لـم يصــلها المنافســون، لتقـديم المنتجــات بطرائــق ابتكاريـه متضــمنة أفكــارا جديـدة، وهــذا مــا تسـعى إليــه المؤسســة 

 ن خلال التساؤلات التالية: عينة الدراسة للإجابة على هذه الإشكالية المطروحة م
 ما مدى توافر أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق في مجمع صيدال؟ 
 ما مدى توافر مسارات استراتيجية المحيط الأزرق في مجمع صيدال؟ 

تظهــر أهميــة هــذه الدراســة فــي أن اســتراتيجية المحــيط الأزرق تعــد توجهــا جديــدا للمؤسســة  الدراســة: أهميــة -2
ــــة خاصــــة علــــى المــــدى البعيــــد لاستشــــراف أســــواق جديــــدة فــــي المســــتقبل ومواجهــــة ضــــغوط منافســــة  المبحوث

المحيطــات الحمراء،وبالتــالي تحقيــق أهــدافها بالبقــاء والاســتمرار مــن خــلال التطبيــق التــدريجي لمســارات وأبعــاد 
 هذه الاستراتيجية لمواجهة المنافسين المحتملين في المستقبل.

إلــى الإجابــة علــى الإشــكالية المطروحــة، وترمــي إلــى تســليط الضــوء تهــدف هــذه الدراســة  الدراســة: أهــداف -3
على مسارات وأبعاد استراتيجية المحيط الأزرق لنشر الوعي الاستراتيجي للمؤسسات، بوجـود فـرص اسـتراتيجية 
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جديــدة يجــب اســتغلالها، بالإضــافة إلــى التعــرف علــى مــدى توفرمســارات و أبعــاد مصــفوفة المحــيط الأزرق فــي 
 حل الدراسة.المؤسسة م

صيغت وصممت مجموعة مـن الفرضـيات نـرى أنهـا تشـكل أكثـر الإجابـات احتمـالا علـى  فرضيات الدراسة: -4
 الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة وهي كالتالي:

 : تتطبق المؤسسة المبحوثة أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق.الفرضية الرئيسية الأولى
 الفرضيات الفرعية التالية وتتفرع على هذه الفرضية الرئيسية

 البعد الأول من أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق والمتمثل في بعد الابتكار. تتطبق المؤسسة المبحوثة -
 تتطبق المؤسسة المبحوثةالبعد الثاني من أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق والمتمثل فيبعد الزيادة. -
 أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق والمتمثل فيبعد الاستبعاد.تتطبق المؤسسة المبحوثةالبعد الثالث من  -
 تتطبق المؤسسة المبحوثةالبعد الرابع من أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق والمتمثل فيبعد التقليص. -

 : تتطبيق المؤسسة المبحوثة مسارات استراتيجية المحيط الأزرق.الفرضية الرئيسيةالثانية
 لرئيسية الفرضيات الفرعية التاليةوتتفرع على هذه الفرضية ا

المماثلةأوالبديلة( من استراتيجية المحيط  المؤسسات تتطبق المؤسسة المبحوثةالمسار الأول )متابعة -
 الأزرق.

الاستراتيجية( من استراتيجية المحيط  التكتلات عبر تتطبق المؤسسة المبحوثةالمسار الثاني )الانتقال -
 الأزرق.

المستهدفين( من استراتيجية  الزبائن مجموعة تحديد المؤسسةالمبحوثةالمسار الثالث )إعادةتتطبق  -
 المحيط الأزرق.

تتطبق المؤسسة المبحوثةالمسار الربع )متابعة السلع والخدمات المكملة( من استراتيجية المحيط الأزرق  -
. 

للمؤسسة( من استراتيجية  العاطفيو  الوظيفي الاتجاه في النظر تتطبق المؤسسة المسار الخامس )إعادة -
 المحيط الأزرق.

 الزمن( من مسارات استراتيجية المحيط الأزرق. تتطبق المؤسسة المبحوثةالمسار السادس )منظور -
 

طـارات مجمـع صـيدال )المديريـة العامـة(، فيمـا تمثلـت العينـة  مجتمع الدراسة: -5 يمثل مجتمع الدراسة عمال وا 
وتــم تحديــد ن العــام، وأعضــاء مجلــس الإدارة ومــدراء المصــالح، ورؤســاء الأقســام، المبحوثــة المــدير العــام والأمــي

فــرد، وتــم توزيــع  57عينــة الدراســة مــن مجتمــع الدراســة بطريقــة العينــة القصــدية، فقــد بلــغ حجــم عينــة الدراســة 
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ــــم اســــترداد  ــــع أفــــراد العينــــة، وت ــــى جمي ــــم اســــتبعاد  55الاســــتبيان عل  5اســــتمارة، وبعــــد تفحــــص الاســــتبيانات ت
اســــتبيانات نظــــرا لعــــدم تحقــــق الشــــروط المطلوبــــة فيهــــا، وبــــذلك يكــــون عــــدد الاســــتبيانات الخاضــــعة للدراســــة 

 .استبانة50
تم في هذه الدراسـة اعتمـاد علـى اسـتبيان مـن اجـل جمـع البيانـات، وصـمم هـذا الاسـتبيان وفقـا  أداة الدراسة: -6

وفرضـــياتها، وتضـــمن جـــزئيين، الأول متعلقبالمعلومـــات الديمغرافيـــة لعينـــة الدراســـة، أمـــا الجـــزء لأهـــداف الدراسة
الثاني فقد اشتمل على محورين الأول يمثل أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق، والثاني فقد احتـوى علـى مسـارات 

ــــد الإجا ــــم اســــتخدام مقيــــاس لكــــارت الخماســــي فــــي تحدي ــــى فقــــرات هــــذا اســــتراتيجية المحــــيط الأزرق، وت بــــة عل
 الاستبيان:

(:  اتجاه درجات السلم حسب مقياس لكارت الخماسي.1الجدول رقم )  
موافق  الاتجاه

 تماما
غير موافق  غير موافق موافق إلى حد ما موافق

 تمام
 1 2 3 4 5 الدرجات

عبد الفتاح عز، مقدمة في الإحصاء الوصفي والاستدلالي باستخدام  المصدر: spss خوارزم العلمية ، دار 
.540، ص 2007للنشر والتوزيع،   

 الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة: -7
 اختبارثبات وصدق أداة الدراسة. -7-1

للتحقــق مــن صــدق الاســتبيان قمنــا بعرضــه علــى ثلاثــة  صــدق الاتســاق الظــاهري لأداة الدراســة: -7-1-1
أساتذة محكمين من ذوي الاختصاص،  وذلك لإبـداء رأيهـم فـي مـدى وضـوح فقـرات الاسـتبيان ومـدى مناسـبتها 
لأهداف الدراسة، وقد تم اعتماد الفقرات التي أجمع عليهـا غالبيـة المحكمـين فـي ضـوء مقترحـاتهم، وبـذلك خـرج 

 لنهائية ليتم تطبيقه على عينة الدراسة.الاستبيان في صورته ا
تـــــــــم قيـــــــــاس ثبـــــــــات الاســـــــــتبيان باســـــــــتخدام معامـــــــــل الثبـــــــــات ألفـــــــــا كـــــــــرو ثبـــــــــات أداة الدراســـــــــة: -7-1-2
والــذي يشــير إلــى الصــدق التكــويني أو مــا يســمى بالتجــانس الــداخلي لكــل فقــرة مــن  (alphcronbach’s)نبــا 

ر والواحــد الصــحيح وقــد يكــون مقبــولًا ابتــداء مــن ويأخــذ هــذا المعامــل قيمــة تتــراوح بــين الصــف فقــرات الاســتبيان،
والثبات يعني أنه يوجد اتساق في النتائج عند تطبيق أداة الدراسـة لعـدة مرات،وبعـد تطبيقنـا لهـذا المعامـل  ،0,6

 التالي: كانت النتائج حسب الجدول 21SPSSعلى برنامج 
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كرو نباخ( (: يمثل نتائج اختبار معامل الثبات )معامل ألفا2الجدول رقم )  

معامل ألفا كرو  عدد الفقرات العنوان المحور
 نباخ

زرق أبعاد استراتيجية المحيط الأ  المحور الأول  20 0.648 

مسارات استراتيجية المحيط  المحور الثاني
 الأزرق 

30 0.686 

 0.809 50 جميع الفقرات المجموع
 SPSS21المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 

( أن معـــاملات الثبـــات لمتغيـــرات الدراســــة مقبولـــة حيـــث حصـــل المحــــور 2يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول رقــــم )
( وهــي كــذلك نســبة 68,6%(وهــي نســبة مقبولــة، أمــا الحــور الثــاني فبلغــت )%64.8الأولعلــى نســبة مقــدارها )
، وهـذا مـا (80,9%) ، وقد بلـغ معامـل الثبـات لجميـع فقـرات الاسـتبيان بشـكل عـام%60مقبولة لأنها أكبر من 

 والقيام بالدراسة. يعني بأنها قيمة جيدة لثبات الاستبيان، ونسبة مقبولة لأغراض التحليل
مــن الصــدق الظــاهري لأداة الدراســة، قــام  التأكــدبعــد : صــدق الاتســاق الــداخلي لفقــرات الاســتبيان -7-1-3

الباحث بتطبيقها ميدانيا على العينة الكلية للدراسـة وللتحقـق مـن صـدق الاتسـاق الـداخلي للاسـتبانة، تـم حسـاب 
معامــل ارتبــاط بيرســون بــين درجــات كــل فقــرة مــن فقــرات الاســتبيان والدرجــة الكليــة للمحــور، وذلــك مــن خــلال 

 الجدول التالي:
 

أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق(: يمثل الاتساق الداخلي لفقرات المحور الأول )(3)جدول رقم   

 العبارة الرقم البعد
معامل 
 الارتباط

مستوى 
 الدلالة

ادة
الزي

 

 0,000 0,754 لمؤسستكم. السوقية الحصة زيادة في المتعددة البيع تساهم أماكن 1
 0,000 0,638 مبيعاتكم.طريقة عرض منتجاتكم لها دور في زيادة  2
 0,000 0,609 الاعتماد على استراتيجية المزيج التسويقي لأجل زيادة المبيعات. 3

4 
تحسين جودة الخدمة المقدمة يؤدي إلى زيادة مبيعات مؤسستكم 

 0,005 0,487 وأرباحها

حققت مؤسستكم تحسنا بالتوسع في أعمالها في السنوات الثلاثة  5
 الأخيرة.

0,523 0,001 
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عاد
ستب

الا
 

 0,008 0,461 تسعى مؤسستكم إلى محاولة الابتعاد عن البيع في نقطة واحدة 6

تقوم مؤسستكم باستبعاد المواد والإجراءات غير الضرورية دون  7
 المساس بجودة الخدمة وحجم المبيعات.

0,570 0,001 

تعمل مؤسستكم باستبعادبعض المصاريف التسويقية التي تضخم  8
 0,00 0,635 التكلفة.

العمل على استبعاد بعض رجال البيع الذين ثبت فشلهم في عدم  9
 زيادة المبيعات لمنتجات مؤسستكم.

0,751 0,000 

تمتلك مؤسستكم كشوفا كاملة لكل ما تملكه من موارد وأعمال  10
 0,006 0,473 ضرورية وغير ضرورية.

كار
لابت
ا

 

يساعد على تحقيق أهداف استراتيجية النمط التنظيمي لمؤسستكم  11
 الابتكار.

0,604 0,000 

 وكسب مؤسستكم أسواق توسيع في المنتجات إلى الابتكار يساهم 12
 0,000 0,745 جدد. زبائن

قتنافسي  تفو لها تحقق منتجات ابتكار على مؤسستكم تركز 13
 . مبتكرة أسواق أو جديدة أوعلامة جديد كمنتج

0,675 0,00 

تزداد ثقة الزبون بمؤسستكم كلما قدمت له كل ماهو جديد لتلبية  14
 طموحاته

0,622 0,00 

15 
يعد استخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة مفتاح نجاح 

مؤسستكم في تحقيق تفوقها واتساعها لتشمل أسواق جديدة في كل 
 مرة.

0,712 0,00 
ص
قلي
الت

 

التخلص من الخدمات تعتمد مؤسستكم في كسب ثقة الزبون على  16
 ذات الجودة الضعيفة والرديئة.

0,598 0,00 

المادة  في الضياعات تدنية على الحفاظ مؤسستكم خطة ضمن 17
 .ممكن حد أقل إلى وتقليصها الأولية

0,586 0,00 

18 
الضرورية  غير النفقات تخفيض دائمًا مؤسستكم إدارة تحاول

التكاليف  على إيجابًا ذلك ينعكس مما الإمكان قدر وتقليصها
 .الكلية

0,545 0,01 
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 والخارجية الداخلية الأخطاء لتقليص خطة مؤسستكم وضعت 19
 . الزبون  ثقة لكسب مايمكن أقل إلى منتجاتها لجودة

0,720 0,00 

تتخلص مؤسستكم من الأفكار مستحيلة التنفيذ أو عديمة الجدوى  20
 0,003 0,503 وان كانت جيدة اقتصاديا وفنيا.

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  
من خلال الجدول السابق نجد أن معامل الارتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المحور الأول والبالغة 

وذلك ما يفسر وجود ارتباط بين الفقرات  0,754و 0,461( فقرة والدرجة الكلية للمحور تتراوح بين 20)
وهذا يؤكد أن المحور الأول من الاستبيان يتمتع (،0,05)والمحور الذي تندرج ضمنه عند مستوى دلالة 

بدرجة عالية من الاتساق الداخلي،وفقرات المحور الأول صادقة لما وضعت لقياسه وصالحة للتطبيق على 
 عينة الدراسة.

 مسارات استراتيجية المحيط الأزرق(الداخلي لفقرات المحور الثاني) (: الاتساق4جدول رقم )

معامل  العبارة الرقم البعد
 الارتباط

مستوى 
 الدلالة

يلة
لبد
ةأوا

ماثل
الم
سات
ؤس
الم
بعة
متا

 

 0,000 0,635 بعض خدمات مؤسستكم متميزة عن خدمات بعض المؤسسات الأخرى.  1

أساليب التوزيع في مؤسستكم متميزة عن أساليب التوزيع في المؤسسات  2
 الأخرى. 

0,741 0,000 

بعض طرق الترويج لمؤسستكم متميزة عن طرق الترويج للمؤسسات  3
 0,037 0,364 الأخرى.

لمؤسستكم حصة سوقية كبيرة مقارنة بالحصة السوقية للمؤسسات  4
 0,000 0,625 الأخرى. 

 0,032 0,375 يوجد لمؤسستكم علم حول الاستراتيجيات التسويقية للمؤسسات الأخرى.   5

ترات
لاس
لاتا
تكت
برال
الع
نتق
الا

جية
ي

 

6 
يجرى مناقشة الاستراتيجيات التسويقية لمؤسستكم عادة باجتماعات 

 0,014 0,425 بمجلس الإدارة.

 0,005 0,473 السوقية.تملك مؤسستكم استراتيجيات دفاعية للمحافظة على حصتها  7

تسعى مؤسستكم للتنافس خارج الكتلة الاستراتيجية التي تنتمي إليها إلى  8
 الكتل الأخرى المختلفة. 

0,415 0,016 
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تسعى مؤسستكم إلى البحث عن زبائن جدد لزيادة جذبهم من الأقاليم  9
 التنافسية الأخرى.

0,598 0,00 

ارتباط طردي بجودتها خاصة خارج منتجات مؤسستكم سعرها مرتبط  10
 0,00 0,586 التكتلات الاستراتيجية.

فين
تهد
مس
ئنال
لزبا
عةا
مو
مج
ديد
ةتح

عاد
إ

 

تستهدف مؤسستكم شرائح جديدة ومختلفة من الزبائن سواء كانوا  11
 مستهلكين أو مستخدمين أو مؤثرين.

0,545 0,01 

علاقة تقدم مؤسستكم خدمات جديدة ومتطورة تساعد في تحسين  12
 0,01 0,566 المؤسسة بزبائنها.

استطاعت مؤسستكم الوصول إلى شرائح كبيرة من الزبائن المستهدفين  13
 بفضل نشاطها التسويقي.

0,512 0,02 

تستحوذ مؤسستكم على ولاء الزبائن من خلال التحسين المستمر لجودة  14
 0,00 0,675 خدماتها.

وغير الزبائن بهدف ابتكار القيمة في تحدد مؤسستكم متطلبات الزبائن  15
 المنتجات والخدمة المقدمة.

0,622 0,00 

ملة
لمك
ماتا

خد
عوال
سل
ةال
ابع
مت

 

16 
تتكفل مؤسستكم بمصاريف خدمات ما بعد البيع والشحن والنقل إلى 

 0,00 0,712 العملاء مباشرة خاصة في المناطق النائية.

تقدم مؤسستكم بعض التخفيض أو الخصم لمنتجاتكم في حالة تجاوز  17
 حد محدد لطلبية معينة. 

0,530 0,002 

18 
يتم في مؤسستكم تزويد قنواتها في أسرع وقت ممكن في حالة نفاذ 

 0,020 0,402 المنتوج. 

تقدم مؤسستكم بعض الهدايا والتحفيزات للعملاء المترددين عليها  19
 باستمرار.

0,365 0,037 

 0,000 0,720 تقوم مؤسستكم باسترجاع بعض المنتجات منتهية الصلاحية من زبائنها. 20

تجا
يالا
ظرف
ةالن
عاد
إ

طفيل
لعا
فيوا

وظي
هال

سة
ؤس
لم

 

21 
في مؤسستكم تمنح العملاء عددا من العناصر التي تزيد من السعر 

 0,003 0,503 دون أن تؤثر على الجودة.

العملاء عددا من العناصر التي تهتم بتخفيض في مؤسستكم تمنح  22
 السعر دون مراعاة العوامل الأخرى.

0,657 0,000 
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مؤسستكم تتنافس في السعر والجودة لكي تصبح جاذبيتها لدى العملاء  23
 من النوع الوظيفي.

0,722 0,000 

مؤسستكم تتنافس أساسا على أذهان ومشاعر العملاء لكي تصبح  24
 0,000 0,822 العملاء من النوع العاطفي.جاذبيتها لدى 

مؤسستكم ينتقل تنافسها بين الاتجاه العاطفي تارة والوظيفي تارة حسب  25
 متطلبات العملاء والسوق.

0,671 0,000 

زمن
ورال
منظ

 

تسهر مؤسستكم على الاتصال والتواصل مع العملاء وزبائنها قدر  26
 0,000 0,691 التبادل.المستطاع حتى بعد الانتهاء من عملية 

تتماشى غايات برامج التغيير في مؤسستكم مع متغيرات المحيط  27
 الخارجي محليا ودوليا.

0,769 0,000 

تقوم مؤسستكم بعملية رسكلة تسويقية للعمال بعد فترات زمنية خاصة  28
 0,000 0,630 مع ظهور منتجات جديدة أو استراتيجيات جديدة.

في الحسبان بعض الاتجاهات المعاصرة مثل التقدم تأخذ مؤسستكم  29
 التكنولوجي والعولمة والانترنت وتأثيرها على حاجات الزبائن .

0,910 0,000 

30 
تقدم مؤسستكم قيم جديدة ومميزة لمنتجاتها ولخدماتها حسب تغير بعض 

 0,000 0,865 الاتجاهات الجديدة عبر الزمن. 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  
من خلال الجدول السابق نجد أن معامل الارتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المحور الثاني والبالغة 

، ذلك ما يفسر وجود ارتباط بين الفقرات 0,910و 0,364( فقرة والدرجة الكلية للمحور تراوحت ما بين 30)
، وهذا يؤكد أن عبرات المحور الثاني من الاستبيان (0,05)والمحور الذي تندرج ضمنه عند مستوى دلالة 

تتمتع بدرجة عالية من الاتساق الداخلي،وفقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه وصالحة للتطبيق 
 على عينة الدراسة.

نجـد أن معامـل الارتبـاط بـين درجـات  (5)من خـلال الجـدول رقـم الاستبانة: لمحاور ئيالبنا الصدق -7-1-4
على التوالي، وهذا مـا يفسـر وجـود ارتبـاط 0.936**و  0.861**المحور الأول والثاني والاستبيان ككل بلغت 

الاســتبيان وهــذا يؤكــد أن (، 0.01عنــد مســتوى دلالــة )بــين المحــور الأول والثــاني والاســتبيان ككــل قــوي بــين 
محـاوره صـادقة لمـا وضــعت لقياسـه وصـالحة للتطبيــق يتمتـع بدرجـة عاليـة مــن الصـدق البنـائي لمحــاوره، وبالتالي

 على عينة الدراسة.
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 الدراسة لمحاور البنائي : الصدق(5)الجدول رقم

 معامل الارتباط عنوان المحور الرقم 
مستوى 
 الدلالة

ور
مح
الأزرق أبعاد استراتيجية المحيط  1 ال  0,861** 0,000 

 0,000 **0,936 مسارات استراتيجية المحيط الأزرق  2
الارتباط دالعند مستوى دلالة **SPSSالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 

(0.01≥α ) 
 ثانيا: الإطار النظري للدراسة:

 (Blue Ocean Strategy ستراتيجيةالمحيطالأزرق:)مفاهيم حولا -1
ركزت معظم الاستراتيجيات خلال ربع من استراتيجية المحيط الأحمر إلى استراتيجية المحيط الأزرق:  -أ

القرن الأخير على المنافسة الحمراء، فكانت النتيجة شيوع مفاهيم وأساليب عن طرق المنافسة بتوظيف أدوات 
تحسين الجودة(، وتم هذا  -هود تركيز الج -تمييز المنتجات  -وأفكار إدارية معروفة مثل ) تقليص الحجم 

في ظل غياب كامل لما نسميه بالمنافسة في المحيط الأزرق، وظلت فكرة ابتكار المحيطات الزرقاء أو 
، حيث ظهر مدخل 2005)الأسواق البكر( مجرد أمنيةلم تتحول إلى ممارسة حقيقية إلى غاية سنة 

 وضع مفكري  أشهر من ،وهما(Kim,W.C.&MauborgneRenée)استراتيجي جديد أطلقه الاقتصاديان
 تشتد التي الأسواق عن الابتعاد العالمي، ويدعو هذا الفكر الجديدالمؤسسات إلى الصعيد على الاستراتيجيات

بعيدة عن  مستهدفة غير جديدة أسواق عن ، والبحث)المحيطالأحمر(مصطلح أطلقاعليها والتي المنافسة فيها
 في مميزة جديدة قيم إلى تقديم الاستراتيجية هذه ، وتهدف)المحيطالأزرق (مصطلح  عليها المنافسة أطلقا

نشاء جدد، زبائن جذاب،وجذب بسعر المنتجات والخدمات  الربح وتحقيق التكلفة وخفض جديدة، أسواق وا 
 1المتسارعة. التكنولوجية تطورات ظلال والنموفي

فــي المؤسســات ذات الصــناعات القائمــة فــي نجــد هــذه الاســتراتيجية :  مفهــوم اســتراتيجية المحــيط الأحمــر -ب
الأسواق المألوفـةوالأعمال المعروفـة، حيـث يكـون الصـراع محتـدما والمنافسـة دمويـة،لأن حـدود تلـك الصـناعات 
معلومة ومقبولة، بحيث تجهد المؤسسـات نفسـها للتغلـب علـى منافسـيها، لحيـازة أعلـى نصـيب مـن نسـبة الطلـب 

زدحـــام محـــيط الســـوق بالمزيـــد مـــن المنافســـين، تصـــبح الأوضـــاع داميـــة الحـــالي فـــي الســـوق الحـــالي، لكـــن معا
 2والمنافسة حامية، فتتعكر المياه وتسيل الدماء ويخرج منافسون كثيرون من السوق.

بالصــــناعات التــــي لــــم تخــــرج إلىالمنــــاطق  مفهــــوم اســــتراتيجية المحــــيط الأزرق:تعنــــى هــــذه الاســــتراتيجية -ت
التــي لــم يصــلها مــن يعكــر صــفوها قــط، وفــي هــذه المنطقــة المكتشــفة تــتم المجهولــة مــن )نقــاط الســوق النائيــة(، 
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صـــناعة الطلـــب للمـــرة الأولـــى، وهـــي صـــافية وذات لـــون أزرق رائـــق لعـــدم تلوثهـــا بأيـــة بقـــع حمـــراء ناجمـــة عـــن 
المنافســـة الدمويـــة، وهـــذا هـــو أحـــد الأســـرار الخفيـــة التـــي تجعـــل شـــركات التســـويق تصـــمم شـــعاراتها وعلاماتهـــا 

 3رجات متفاوتة من اللون )الأزرق(.التجارية بد
ومــن خــلال هــذا الاســتعراض يمكــن أن نعطــي تعريــف لهــذه الاســتراتيجية الجديــدة والتــي نعتبرهــا "بمثابــة  -ث

مناطق جديدة غير مكتشفة مسبقا، وتمثل مساحات فارغة من الأسواقالبكر التي لم يصل إليهـا المنافسـين بعـد، 
زبــائن جــدد، والعمــل علــى الاحتفــاظ بهــم فــي تلــك الأسواقالصــافية لطــرح منتجــات جديــدة غيــر معروفــة، وجــذب 

 ذات اللون الأزرق، الذي لم تعكره دموية المنافسة الحمراء بعد".
يمكــن أن نرصــد بعــض الفــروق  الفــروق الجوهريــة بــين اســتراتيجية المحــيط الأحمــر و المحــيط الأزرق: -ج

 بين الاستراتيجيين من خلال الجدول التالي:
 الفروق الجوهرية بين استراتيجية المحيط الأحمر و المحيط الأزرق  (6)الجدول رقم 

 بنود استراتيجية المحيط الأحمر بنود استراتيجية المحيط الأزرق 
داصنع سوق جديد لم تصله المنافسة بع  تنافس داخل نفس مجال السوق القائم 

 تغلب على المنافسين للاستمرار اجعل المنافسة خارج اللعبة
طلب جديد لم يكن موجود من قبلاصنع   استخدم نفس الطلب القائم في السوق  

اتاكسر مبادلة زيادة القيمة وتقليص النفق  اختر مبادلة بين زيادة القيمة أو تقليص النفقات 
 نوع القيمة مضافة نوع القيمة مبتكرة

Source: Blue ocean strategy, creating new market space that would make the competition 
irrelevant , Published by INSEAD Blue Ocean Strategy Institute in Fall, 2015,p08. 

الأزرق في المؤسسـات بـبعض العوامـل  المحيط استراتيجية تعنىأبعاد مصفوفة استراتيجية المحيط الأزرق: -2
إلــى عوامـــل  الاســتغناء عنهــا، بالإضــافةيمكــن  أخــرى  متوســط الصـــناعة أو مــن اقــل إلــى تخفيضــها التــي يمكــن

ـــــؤثر عليهـــــا أو ـــــت تعتمـــــدها المؤسســـــة لكـــــن باســـــتبعادها لا ي ـــــد مـــــن مردوديـــــة  كان ـــــأخرى تزي يمكـــــن اســـــتبدالها ب
 لــــم تكتشــــف التـــي الســـوق المحتملــــة مســــاحة واتســـاع عمــــق لوصـــف أداة المؤسســـة،وتعتبر هــــذه العوامـــل بمثابــــة

وفـق عـدة مبـادئ يمكـن  القيمـة ابتكـار باتجـاه تسـعى أن المؤسسات الاستراتيجيةعلى هذه إلى الوصول بعد،وبغية
 سردها في النقاط التالية:

: تسعى بعض المؤسسات إلى استبعاد بعض العناصر التـي تراهـا غيـر ضـرورية فـي عملياتهـا، والتـي الاستبعاد -أ
وكميــة المبيعــات مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تخفــيض النفقــات إلىــأدنى حــد ممكــن، دون التــأثير علــى حجــم وجــودة 

والأربــاح، وبالتــالي يمكــن النظــر إلــى هــذا المبــدأ انــه يخــتص باســتبعاد بعــض العمليــات غيــر النافعــة أو التــي لا 
تخدم العمل، ولا تقدم منفعة للمؤسسات أو العملية الإنتاجيـة مـن اجـل زيـادة كفـاءة وفعاليـة العمليـة الإنتاجيـة، بمـا 



74 
 

امتلاكهــا لكشــوف مفصــلة حــول مــا تملكــه مــن مــوارد وأعمــال ضــرورية يحقــق تقــدم المؤسســة وتميزهــا مــع ضــرورة 
 4وغير ضرورية.

: ويعنـــي تقلـــيص بعـــض إجـــراءات العمـــل التـــي تراهـــا المؤسســـة غيـــر ضـــرورية أو غيـــر مبـــررة، ممـــا التقلـــيص -ب
ينعكس بدوره على تخفيض النفقات والمصروفات التي لا مبرر لها، الأمر الـذي يسـاهم فـي تقليـل حجـم التكـاليف 
مـــع ثبـــات الأربـــاح المحققـــة،كأن تقلـــل مـــن بعـــض الخـــدمات المقدمـــة للزبـــائن غيـــر الضـــرورية والمبـــالغ فيهـــا، أو 
الــتخلص مــن بعــض الأفكــار عديمــة الجــدوى أو مســتحيلة التنفيــذأو تقليــل جميــع التطبيقــات المضــرة بالبيئــة، مــن 

 5اجل تميز المؤسسة عن منافسيها.
يعــــد عنصـــر الابتكــــار الركيـــزة الأساســــية للمؤسســـات المتقدمــــة اليـــوم، ونقصــــد بـــه تحويــــل الأفكــــار  :الابتكـــار -ت

الإبداعيــة الخلاقــة إلــى منتجــات وتطبيقــات واقعيــة مفيــدة للمؤسســات التــي تتبناهــا، لــذلك فــان المؤسســات المبدعــة 
شاكل قائمـة، للوصـول إلـى اكبـر هي التي تكون قادرة على الصمود والتجديد في كل مرة أو تقديم حلول مبتكرة لم

 6.قدر ممكن منالكفاءة
ـــادة -3 : ويقصـــد بهـــا إضـــافة بعـــض المـــواد والإجـــراءات ذات القـــدرة علـــى تحســـين مســـتوى جـــودة المنتجـــات الزي

والخدمات المقدمة، إذ يمكن للمؤسسة أن تحقـق نمـوا سـريعا عنـد وجـود توسـع ملحـوظ فـي بعـض أهـداف الأداء، 
مـو مبيعاتهـا أو حصـتها الســوقية بمسـتوى أعلـى مـن الزيـادة العاديـة، وهـذا مـا يــؤدي والتـي عـادة مـا يكـون معـدل ن

إلــى زيــادة مســتوى حجــم الأربــاح المحققــة وتوســعها بالشــكل الــذي يــنعكس إيجابيــا علــى شــهرتها وســمعتها محليــا 
 7ودوليا، مما يمكَن ذلك من جلب زبائن جدد.

الـرئيس لاسـتراتيجية المحـيط الأزرق فـي إعـادة بنـاء حـدود يتمثـل الهـدف مسارات استراتيجية المحـيط الأزرق: -4
السوق، الذي يشير إلى المؤسسات الساعية إلـى تبنـي هـذه الاسـتراتيجية عليهـا إعـادة بنـاء حـدود أسـواقها بالشـكل 
الذي يجعلها تخـرج مـن دائـرة المنافسـة الشـديدة والتـي أطلـق عليهـا )المحـيط الأحمـر( وصـولا إلـى مسـاحات غيـر 

للمنافســـين لتمـــارس أنشـــطتها بكـــل حريـــة وبطريقـــة إبداعيـــة ابتكاريـــه خلاقـــة، ومـــن ثـــم إيجـــاد ) المحـــيط  معروفـــة
 الأزرق( عبر هذه الاستراتيجيةمن خلال مساراتها الستة التالية:

 ::(Look across alternative industries)أوالبديلة المماثلة متابعةالمؤسسات -أ
 والمنتجــــات الصــــناعات فــــي تبحــــث أن عليهــــا يجــــب أســــواقها حــــدود بنــــاء إعــــادة مــــن المؤسســــات تــــتمكن حتــــى

 دوافـــع بدراســـة البـــدائل، كمـــاتقوم بـــين المقارنـــة إلـــى الزبـــائن تـــدفع التـــي والفروقـــات الأســـباب بدراســـة البديلــة،وتقوم
 البــدائل، يعــد بــين للزبــائن القيمــة الفروقــات ذات تحديــد فــي المؤسســات نجــاح أن للزبــائن، حيــث الشــرائي القــرار
 مــن المؤسســات تــتمكن البــدائل،وبالتالي فــي القيمــة بــين عوامــل تجمــع منتجــات فــي القيمــة لابتكــار فرصــة بمثابــة
 8جديدة. أسواق فتح



75 
 

 Look across strategic groups within)الاســـتراتيجية: التكـــتلات عبـــر الانتقـــال -ب
industries): 

 الصـــناعة،حيث متشـــابهة فـــي اســـتراتيجيات تمـــارس التـــي المؤسســـات بمجموعـــة الاســـتراتيجية المجموعـــة تتمثـــل
 العوامـــل دراســـة الاســـتراتيجية، وتـــؤدي داخـــل مجموعتهـــا لهـــا التنافســـي الوضـــع تحســـين إلـــى المؤسســـات تســـعى

 القيمــة ابتكــار إلــى التوصــل إلــى الاســتراتيجية المجموعــات بـين الشــرائي للزبــائن القــرار علــى تــؤثر التــي والأسـباب
 مميــزة قيمــة ذات منتجــات تقــديم الاســتراتيجية،وبالتالي المجموعــات منتجــات بــين عوامــل القيمــة جمــع خــلال مــن

 9جدد. وجذب زبائن
 : (Look across the chain of buyers):الزبائن مجموعة تحديد إعادة -ت
 الشــريحة،وذلك لهــذه القيمــة عوامــل وعلــى الزبــائن مــن معينــة شــريحة علــى التركيــز عــدم المؤسســات علــى يجــب
 المؤسسـة،أو لمنتجـات المسـتهلكين أكـانوا مـن سـواء الزبائن من المختلفة الشرائح واستهداف زبائنها نطاق بتوسيع

يجــادفيها لهــا،أوالمؤثرين المســتخدمين الزبــائن، وكمثــال علــى ذلــك نجــد صــناعة  مــن لشــرائح جديــدة جديــدة قــيم ،وا 
الصــيدلة تركــز مــثلا علــى فئــة المــؤثرين وهــم الأطبــاء، الــذين يصــفون الــدواء للمرضــى وهــم المســتخدمين الفعلــين 
للدواء، ولكنهم ليسوا بالضرورة من يدفعون ثمنه،أنظر إلى نموذج نوفو نوردسك، المؤسسـة الدانماركيـة المصـنعة 

ابتكــــار محــــيط أزرق جديـــــد مــــن خــــلال مرضــــى الســــكر )المســــتخدمون( الـــــذين  للأنســــولين والتــــي تمكنــــت مــــن
ـــدم، بينمـــا تهـــتم أغلـــب شـــركات الصـــيدلة بفئـــات المـــؤثرين:  يســـتخدمون الأنســـولين لضـــبط مســـتوى الســـكر فـــي ال
الأطباء إلا أن نوفو نوردسك خالفت ذلك وقررت نقـل تركيزهـا مـن فئـة المـؤثرين )الأطبـاء( إلـى فئـة المسـتخدمين 

منتجهــا الجديــد تحــت اســم "قلــم نوفــو" ، وهــو أول حــل ســهل لحقــن 1999فقــدمت نوفونوردسكســنة  رضــى(،)الم
الأنسولين، لأنه يشبه القلم الصغير ويحتوى على خرطو  أنسولين يسهل علـى المـريض حملـه معـه أينمـا ذهـب 

وتلـــك معلومـــات  -نهمــا لحقــن نفســـه، وبــه ذاكـــرة اليكترونيـــة توضــح الجرعـــة الحاليـــة والجرعــة الســـابقة والوقـــت بي
، وتمكنــت هــذه المنتجــات الجديــدة مـــن -حيويــة لإزالــة القلــق المتعلــق بنســيان أخــذ جرعــات العــلاج فــي موعــدها

 10اكتساح سوق الأنسولين.

 complementary product and service)المؤسســة: لمنتجــات المكملــة والخــدمات الســلع متابعــة -ث
offerings) : 

 التــي هـي المبتكـرة المؤسسـة فـإن وبالتـالي المكملـة، بالمنتجـات والخــدمات المؤسسـات منتجـات بعـض قيمـة تكمـن
 يــتم الـذي السـياق فــي خـلال التفكيـر مــن لمنتجاتهـا المكملـة الخــدمات أو المنتجـات فـي القيمــة عوامـل عـن تبحـث

 شـركات بعـض قيـام ذلـك علـى الأمثلـة ومـن ،للزبائن جديدة قيم إيجاد إلى المؤسسة يقود مما المنتج، فيهاستخدام
 عقــب للمســافرين البــري  التنقــل خدمــة تــوفير خــلال مــن زبــائن جــدد لزبائنها،وجــذب جديــدة قيمــة بابتكــار الطيــران
 11الجوية. الرحلة
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 functional or emotional appeal to):للمؤسســة والعــاطفي الــوظيفي الاتجــاه فــي النظــر إعــادة -ج

buyers): 
 أساس والأسعار،أوعلى للمنتجات الوظيفية المنفعة أساس على الصناعات من العديد في المنافسة تقوم

 بعض التأثيرية، وقدتمكنت العوامل من وغيرها والأناقة والشهرة التجارية كالعلامة والتأثيرية العاطفية الجاذبية
جذاب،  بسعر منتجاتها في جديدة وجاذبية جديدة قيم ابتكار خلال من جدد زبائن جذب من المؤسسات

 في التقليدية الوظيفية الجاذبية من الانتقال تمكنت من التي (Starbucks)ستاربكس سلسلة منها نذكر
 لتصبح مقرها، في جذابة وتصاميم مريح جو بتوفير التأثيرية المتمثلة الجاذبية القهوة،إلى مشروبات صناعة
 12القهوة. صناعة مشروبات في العالميةالأولى المؤسسة

 :(Look across time)النظرعبرالزمن -ح
 فــي وتعــدد خــدمات الاتصــال الســريع،والتغير التكنولــوجي، التقــدم فــي المتمثلــة المعاصــرة والاتجاهــات القــوى  تــؤثر

 فــي بــالنظر الناجحــة الصــناعات، فتقــوم المؤسســات جميــع علــى الاتجاهــات مــن ونوعيتها،وغيرهــا الزبــون  حاجــات
 لتـتلاءم وخـدماتها،وذلك منتجاتهـا في ومميزة جديدة قيم لإيجاد الملائمة الفرص المعاصرة،واستغلال التغيرات هذه
 فـــي تمكنــت التــي (CNN)العالميــة  الأخبــار شــبكة ذلــك علـــى الأمثلــة للزبــائن، ومــن المتغيــرة القيمــة عوامــل مــع
 الاتجاهـات باسـتغلال (CNN)شـبكة قامـت رالأمريكيـة،حيث الأخبـا سـوق  القيمة، ودخـول ابتكار من(1980)عام
 ســاعة،وبالتالي(24)مــدار علــى المتواصــل الإخبــاري  بالبــث تتميــز عالميــة أخبــار شــبكة تــأول العولمــة،وبات نحــو

 الإخباريـــة الشـــبكات مـــايفوق  الأربـــاح العالم،وحصـــدت فـــي ومشـــاهدة انتشـــارًا الإخباريـــة الشـــبكات أكثـــر أصـــبحت
 13الكبرى.

 ثالثا: الإطارالتطبيقي للدراسة:
تم  في هذا العنصر إلى التطرق للخصائص والسمات الوظيفية التي تحليل خصائص عينة الدراسة:- -1

 يمتاز بها أفراد عينة الدراسة والجدول التالي يلخص خصائص وسمات عينة الدراسة كما يلي:
توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الشخصية(: 7الجدول رقم)  

المئويةالنسبة  التكرار الفئة المتغير  

 الجنس
 66 % 33 ذكر
 34 % 17 أنثى

 100% 50 المجموع

 30إلى  20من  العمر
 % 26 13 سنة
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 40إلى  31من 
 سنة

14 28% 

 50إلى  41من 
 %32 16 سنة

سنة 50أكبر من   7 14% 
 100% 50 المجموع

 المؤهل العلمي

 %30 15 ثانوي 
 %56 28 جامعي

 14% 7 دراسات عليا
 100% 50 المجموع

التخصص 
 العملي

 12% 6 محاسبة
 22% 11 مالية
 26% 13 تسيير
 16% 8 اقتصاد
 24% 12 أخرى 
 100% 50 المجموع

 الخبرة

سنوات 5أقل من   7 %14 
 10إلى  5من 

 34% 17 سنوات

 15إلى  11من 
 سنة

18 %36 

15أكثر من   8 %16 
 100% 50 المجموع

 الوظيفة

عاممدير   1 %2 
 2% 1 أمين عام
 12% 6 مدير

 28% 14 رئيس مصلحة
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 (21SPSS)من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 
  :66يتضــح لنــا توزيــع النســب حســب الجــنس لأفــراد العينــة تمثــل نســبة (7)مــن خــلال الجــدول رقــمالجــنس% 

إنـــاث، أي ســـيطرة الفئـــة الذكريـــة علـــى الفئـــة الأنثويـــة فـــي التوظيـــف داخـــل مجمـــع % 34ذكـــور، ومـــا نســـبته 
 ). المديرية العامة(صيدال

  :26%ا نسـبته ( يتضح لنا توزيع النسب حسب العمر لأفراد العينـة تمثـل فيمـ7من خلال الجدول رقم )العمر 
عمــرهم مــن  32%ســنة، ومــا نســبته  40إلــى  31عمــرهم مــن  %38ســنة، ومــا نســبته  30إلــى  20عمــرهم مــن 

ســنة هــي أكثــر نســبة  40إلــى 31ســنة فــأكثر، أي أن فئــة  51عمــرهم مــن  14%ســنة، ومــا نســبته  50إلــى  41
عينــة، ممـا يعكــس وجــود خبــرات توظيـف بالمؤسســة، وتــدل النتيجــة السـابقة علــى التنــوع فــي مسـتوى أعمــار أفــراد ال

 .متنوعة، وهذا ما يخدم أهداف الدراسة
 :( يتضـح لنـا توزيـع النسـب حسـب المؤهـل العلمـي لأفـراد العينـة تمثـل 7من خلال الجدول رقم )المؤهل العلمي

 %14مـــؤهلهم العلمــي جـــامعي، وأن مــا نســـبته  %56مــؤهلهم العلمـــي ثــانوي، وأن مـــا نســبته  30%فيمــا نســـبته 
لعلمــي دراســات عليــا، أي أن فئــة الجــامعيهم أكثــر نســبة فــي العينــة المســتهدفة، وهــذا مــا يفســر أن أغلــب مــؤهلهم ا

 إجابات أفراد العينة تتسم بالموضوعية.
  :( يتضـــح لنـــا توزيــع النســـب حســـب مجـــال التخصـــص 7مـــن خـــلال الجــدول رقـــم )مجـــال التخصـــص العملـــي

تخصصـهم ماليـة، وأن %22تخصصهم محاسبة، وما نسـبته %12تمثل فيما نسبته  المختارة العلمي لأفراد العينة
فـــي  %24تخصصـــهم اقتصـــاد، فيمـــا تتمثـــل نســـبة  %16تخصصـــهم مســـيرين، وأن مـــا نســـبته  %26مـــا نســـبته 

 تخصصات أخرى.
 :( يتضـح لنـا توزيـع النسـب حسـب سـنوات الخبـرة لأفـراد العينـة تتمثـل 7من خلال الجدول رقـم ) سنوات الخبرة

سـنوات خبـرة، ومـا نسـبته  10إلـى  5لفئـة مـن  %34سـنوات خبـرة، ومـا نسـبته  5لفئة أقـل مـن  %14فيما نسبته 
 15إلـى  11سـنوات خبـرة، أي أن فئـة مـن  15لفئة أكثـر مـن  %16سنة وما نسبته  15إلى 11لفئة من  36%

 سنة خبرة هي أكثر نسبة في العينة المستهدفة.

حةنائب رئيس مصل  9 %18 
موظف في مديرية 

 التسويق
7 %14 

 24% 12 أخرى 
 100% 50 المجموع
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  :زيـع النسـب حسـب الوظيفـة المشـغولة لأفـراد العينـة المختـارة ( يتضح لنـا تو 7من خلال الجدول رقم )الوظيفة
لمــدراء المصــالح  %12للأمــين العــام و %2للمــدير العــام و  %2حيــث تتــوزع النســبة الكليــة للعينــة المختــارة بــين 

لمـــوظفين فـــي %14تتـــوزع لرؤســـاء المصـــالح ونـــوابهم علـــى التـــوالي، و  %18و  %28للمجمـــع، بالإضـــافة إلـــى 
، وتــدل هــذه النســب لوظــائف أخــرى متفرقــة بــين الصــيادلة والمخبــرين والكيمــائيين %24وأخيــرا  مديريــة التســويق،

الســابقة علــى التنــوع فــي مســتوى الوظــائف المشــغولة مــن طــرف أفــراد العينــة المختــارة، ممــا يعكــس وجــود خبــرات 
 .متنوعة وهذا ما يخدم أهداف الدراسة

يتمتعون بخبرة متوسطة تتوافق مع أعمارهم  أنهم لعينة المختارةوتدل النتائج السابقة للمتغيرات الديمغرافية ل
،مما يجعلهم قادرين على تكوين أراء إيجابية أو سلبية أكثر دقة وطبيعة المناصب العملية التي يشغلونها

 اتجاهموضوع الدراسة.
النتائج سيتم في هذا العنصر تحليل ومناقشة محاور الدراسة من خلال  محاورالدراسة: وتحليلتفسير  -2

( الإحصائي، حيث تم استخدام هذا البرنامج لإجراء المعالجة 21SPSSالمتوصل إليها من مخرجات برنامج )
الإحصاء الوصفي بعض مقاييس الإحصائية اللازمة لوصف خصائص مجتمع الدراسة، وذلك باستخدام 

سي( لإجابات أفراد عينة والمتمثلة في المتوسط الحسابي والانحراف المعياري )على مقياس لكارت الخما
الدراسة عن عبارات الاستبانة المتعلقة بالمحور الأول حول أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق والثاني حول 
مسارات استراتيجية المحيط الأزرق، وقد تقرر أن تكون فيئات ودرجات المتوسط الحسابي لإجابات المبحثين 

 التالي:عن كل عبارة حسب السلم الموضح في الجدول 
الحدود الدنيا والعليا لفئات المتوسط الحسابي(:  8الجدول رقم )  

 الدرجة
منخفض 
 مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض جدا

المتوسط 
 الحسابي

     

 المصدر: من إعداد الباحث
 تحليل الآراء لفقرات المحور الأول: أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق:-أ

لمعرفة مدى الالتزام بتطبيق أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، تم 
 من خلال حوصلة النتائج المتوصل إليها في الجداول التالية:التحقق من تطبيق كل مبدأ وذلك 

جاء  (:من خلال الجدول السابق نلاحظ أن بعد الابتكارالابتكار)تحليل آراء أفراد العينة لفقرات البعد الأول
في الترتيب الأول من حيث الأهمية النسبية المعطاة له من قبل عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 2.6 1.8 3.4 2.6 4.2 3.4 5 4.2  1.8 1
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( والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة من  0.69( بانحراف معياري )3.56لهذا البعد )
[5 − رتفعة، كما نلاحظ من متوسط إجابات أفراد عينة ، وعليه هذا البعد يشير إلى نسبة قبول م[3.5

الدراسة على عبارات هذا البعد أنها تشكل قبولا مرتفع أيضا، حيث تراوحت المتوسطات لعبارات هذا البعد بين 
(، مما يشير أن أغلب أفراد العينة يعتبرون أن 1.12-1.07( وانحراف معياري يتراوح بين )3.42-3.64)

تكار الذي يساهمفيتوسيعأسواقهامما يكسبهازبائنجدد باستمرار، وهذا راجع إلى اعتمادها تركز علىالابمؤسستهم 
على استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة في ميدان الصيدلة التي تحقق لها التفوق التنافسي في كل مرة، 

 وهذا ما يكسب ثقة الزبائن بشتى أصنافهم للإقبال على منتجات المؤسسة. 
 تحليل آراء فقرات البعد الأول )الابتكار( من أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق  (:9)جدول رقم 

رقم
ال

 

 
 فقراتالبعد الثالث الابتكار
 من المحور الأول

 

المقيا
 س
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النمط التنظيمي لمؤسستكم 
يساعد على تحقيق أهداف 

 استراتيجية الابتكار.

 4 5 12 24 5 التكرار
3.4
2 

1.0
7 

متو 
 سط

5 
10 النسبة

% 
48
% 

24
% 

10
% 

8
% 

1
2 

يساهمالابتكارفي المنتجات 
إلىتوسيعأسواقمؤسستكموك

 .سبزبائنجدد

 3 5 9 23 10 التكرار
3.6
 1 مرتفع 1.1 4

20 النسبة
% 

46
% 

18
% 

10
% 

6
% 

1
3 

تركزمؤسستكمعلىابتكارمنت
جاتتحققلهاتفوقتنافسي 

كمنتججديدأوعلامةجديدةأو 
 . أسواقمبتكرة

 4 3 13 20 10 التكرار
3.5
8 

1.1
 3 مرتفع 2

20 النسبة
% 

40
% 

26
% 

6% 8
% 

1
4 

تزداد ثقة الزبون 
بمؤسستكم كلما قدمت له 

ماهو جديد لتلبية كل 
 طموحاته.

 2 7 13 19 9 التكرار
3.5
2 

1.0
 4 مرتفع 7

18 النسبة
% 

38
% 

26
% 

14
% 

4
% 

 2 مرتفع1.1 3.6 4 3 12 21 10 التكراريعد استخدام تكنولوجيا 1
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المعلومات المتطورة مفتاح  5
نجاح مؤسستكم في 

تحقيق تفوقها واتساعها 
لتشمل أسواق جديدة في 

 كل مرة.

20 النسبة
% 

42
% 

24
% 

6% 
8
% 

2 

 نتائج البعد الأول:  الابتكار
3.5
6 

0.6
 1 مرتفع 9

جاء  ( نلاحظ أن بعد الزيادة10تحليل آراء أفراد العينة لفقرات البعد الثاني )الزيادة(:من خلال الجدول رقم )
فيالترتيب الثاني من حيث الأهمية النسبية المعطاة له من قبل عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا 

5]( والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة من 0.65( بانحراف معياري )3.53البعد ) − 3.5] ،
عد يشير إلى نسبة قبول مرتفعة،كما نلاحظ من متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات وعليه هذا الب

( 3.72-3.26هذا البعد أنها تشكل قبولا مرتفع أيضا، حيث تراوحت المتوسطات لعبارات هذا البعد بين )
ن مؤسستهم تركز (، مما يشير أن أغلب أفراد العينة يعتبرون أ1.18-0.97وانحراف معياري يتراوح بين )

الزيادة في الإنتاج باستمرار من خلال تحسين جودة الخدمة المقدمة للزبائن، واختيار أماكن البيع  على
المتعددة وطريقة عرض المنتجات التي تؤدي إلى زيادة المبيعات، بالإضافة إلى تحسين الاستراتيجيات 

 . التسويقية خاصة خلال السنوات الثلاثة الماضية
 

 تحليل آراء فقرات البعد الثاني )الزيادة( من أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق  (:10رقم )جدول 

رقم
ال

 
 

فقرات البعد 
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من المحور 

 الأول
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 3 مرتفع1.0 3.5 3 3 17 20 7 التكرار تساهم أماكن 1
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 المتعددة البيع
 الحصة زيادة في

 السوقية
 لمؤسستكم.

14 النسبة
% 

40
% 

34
% 

6
% 

6% 

1 

2 

طريقة عرض 
منتجاتكم لها 
دور في زيادة 

 مبيعاتكم.

 5 10 11 15 9 التكرار

3.26 
1.2
5 

متوس
 5 ط

% النسبة
18 

30
% 

22
% 

20
% 

10
% 

3 

الاعتماد على 
استراتيجية 

المزيج التسويقي 
لأجل زيادة 
 المبيعات.

 1 3 17 17 12 التكرار

3.72 0.9
7 

 2 مرتفع
 النسبة

24
% 

34
% 

34
% 

6
% 2% 

4 

تحسين جودة 
الخدمة المقدمة 
يؤدي إلى زيادة 

مبيعات 
مؤسستكم 
 وأرباحها

 2 7 7 17 17 التكرار

3.8 1.1
7 

 1 مرتفع
 النسبة

34
% 

34
% 

14
% 

14
% 4% 

5 

حققت مؤسستكم 
تحسنا جيدا 
بالتوسع في 
أعمالها في 

السنوات الثلاثة 
 الأخيرة

 3 7 14 14 12 التكرار

3.5 1.1
8 

 3 مرتفع
24 النسبة

% 
28
% 

28
% 

14
% 6% 

0.6 3.53 نتائج البعد الثاني:  الزيادة
5 

 2 مرتفع
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 ( نلاحظ أن بعد الاستبعاد11أفراد العينة لفقرات البعد الثالث: الاستبعاد:من خلال الجدول رقم )تحليل آراء 
جاء في الترتيب الثالث من حيث الأهمية النسبية المعطاة له من قبل عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط 

(والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة من  0.64( بانحراف معياري )3.43الحسابي لهذا البعد )
]3.5 − توسط إجابات أفراد عينة ، وعليه هذا البعد يشير إلى نسبة قبول متوسطة، كما نلاحظ من م[2.5

الدراسة على عبارات هذا البعد أنها تشكل قبولا متوسط، حيث تراوحت المتوسطات لعبارات هذا البعد بين 
(، مما يشير أن أغلب أفراد العينة يعتبرون أن 1.16 -0.94( وانحراف معياري يتراوحبين )3.25-3.62)

دة و استبعاد بعض المصاريف التسويقية التي تضخم مؤسستهم تسعى إلى الابتعاد عن البيع في نقطة واح
التكلفة دون المساس بجودة الخدمة وحجم المبيعات، وهذا بفضل امتلاك المؤسسة لكشوف كاملة لكل ما 

 تملكه من موارد وأعمال ضرورية وغير ضرورية. 
زرق المحيط الأ تحليل آراء فقرات البعد الثالث )الاستبعاد( من أبعاد استراتيجية (:11جدول رقم )  

رقم
ال

 

 
 فقراتالبعد الثاني الاستبعاد

 من المحور الأول
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6 
تسعى مؤسستكم إلى 

الابتعاد عن البيع محاولة 
 في نقطة واحدة

 3 3 16 16 12 التكرار
3.6
2 

1.1
0 

مرت
 1 فع

24 النسبة
% 

32
% 

32
% 

6% 6
% 

7 

تقوم مؤسستكم باستبعاد 
المواد والإجراءات غير 
الضرورية دون المساس 
بجودة الخدمة وحجم 

 المبيعات.

 4 4 11 20 11 التكرار

3.4
0 

1.1
6 

متو 
 سط

4 
22 النسبة

% 
40
% 

22
% 

8% 
8
% 

8 

تعمل مؤسستكم استبعاد 
بعض المصاريف 

التسويقية التي تضخم 
 التكلفة.

 2 2 17 21 8 التكرار
3.6
2 

0.9
4 

مرت
 1 فع

16 النسبة
% 

42
% 

34
% 4% 

4
% 

 5متو 3.21.0 2 6 15 17 10 التكرارالعمل على استبعاد بعض  9
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رجال البيع الذين ثبت 
فشلهم في عدم زيادة 
المبيعات لمنتجات 

 مؤسستكم.

20 النسبة
% 

34
% 

30
% 

12
% 

4
% 

 سط 7 5

1
0 

تمتلك مؤسستكم كشوفا 
كاملة لكل ما تملكه من 
موارد وأعمال ضرورية 

 وغير ضرورية.

 3 2 15 17 13 التكرار
3.4
5 

1.0
9 

متو 
 3 سط

26 النسبة
% 

34
% 

30
% 4% 

6
% 

3.4 نتائج البعد الثاني:  الاستبعاد
3 

0.6
4 

متو 
 سط

3 

 
 ( نلاحظ أن بعد التقليص12تحليل آراء أفراد العينة لفقرات البعد الرابع: التقليص:من خلال الجدول رقم )

جاء في الترتيب الرابع من حيث الأهمية النسبية المعطاة له من قبل عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط 
( والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة من  0.62( بانحراف معياري )3.36الحسابي لهذا البعد )

]3.5 − متوسط إجابات أفراد عينة ، وعليه هذا البعد يشير إلى نسبة قبول متوسطة، كما نلاحظ من [2.5
الدراسة على عبارات هذا البعد أنها تشكل قبولا متوسط، حيث تراوحت المتوسطات لعبارات هذا البعد بين 

(، مما يشير أن أغلب أفراد العينة يعتبرون أن 1.17 -1.07( وانحراف معياري يتراوح بين )3.12-3.64)
رية وتقليصهاقدرالإمكان، بالإضافة إلى بالتخلص من مؤسستهم تسعى إلى محاولة تخفيضالنفقاتغيرالضرو 
التكاليف الكلية، وزيادة المركز  إيجابًاعلى ذلك ينعكس الأفكار والخدمات ذات الجودة الضعيفة والرديئة، مما

 المالي للمؤسسة.
زرق تحليل آراء فقرات البعد الرابع )التقليص( من أبعاد استراتيجية المحيط الأ (:12جدول رقم )  

ا
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 2 مرتفع3.51.1 6 1 12 23 8 التكرارتعتمد مؤسستكم في كسب 1
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ثقة  الزبون بالتخلص من  6
الخدمات ذات الجودة 

 الضعيفة الرديئة.
 النسبة

16
% 

26
% 

24
% 2% 

12
% 

2 6 

1
7 

 مؤسستكم خطة ضمن
 تدنية على الحفاظ

المادة  في الضياعات
 أقل إلى وتقليصها الأولية

 .ممكن حد

 6 5 19 17 3 التكرار

3.1
2 

1.0
8 

متو 
 سط

4 
 %6 النسبة

34
% 

38
% 

10
% 

12
% 

1
8 

 مؤسستكم إدارة تحاول
 النفقات تخفيض دائمًا

 غيرالضرورية وتقليصها
 ينعكس مما الإمكان قدر
التكاليف  على إيجابًا ذلك
 .الكلية

 5 11 12 17 5 التكرار

3.6
4 

1.1
 1 مرتفع 5

10 النسبة
% 

34
% 

24
% 

22
% 

10
% 

1
9 

 خطة مؤسستكم وضعت
 الداخلية الأخطاء لتقليص

 منتجاتها والخارجية لجودة
 لكسب يمكن ما أقل إلى
 . الزبون  ثقة

 3 6 9 20 12 التكرار

3.1
2 

1.1
7 

متو 
 4 سط

24 النسبة
% 

40
% 

18
% 

12
% 

6
% 

2
0 

تتخلص مؤسستكم من 
الأفكار مستحيلة التنفيذ أو 
عديمة الجدوى وان كانت 

 جيدة اقتصاديا وفنيا.

 4 4 15 21 6 التكرار
3.4
2 

1.0
7 

متو 
 3 سط

12 النسبة
% 

42
% 

30
% 

8% 8
% 

 نتائج البعد الرابع:  التقليص
3.3
6 

0.6
2 

متو 
 4 سط
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 تحليل الآراء لفقرات المحور الثاني: مسارات استراتيجية المحيط الأزرق: -أ
لمعرفة مدى الالتزام بتطبيق مساراتاستراتيجية المحيط الأزرق من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، تم التحقق 

 تطبيق كل مبدأ وذلك من خلال حوصلة النتائج المتوصل إليها في الجدول التالية: من
 المكملة. والخدمات السلع تحليل آراء أفراد العينة لفقرات البعد الرابع: متابعة 

جاء في الترتيب الأول من حيث  المكملة السلعوالخدمات متابعة( نلاحظ أن بعد 10من خلال الجدول رقم )
( بانحراف 3.62الأهمية النسبية المعطاة له من قبل عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد )

5]( والملاحظأن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة من  0.7معياري ) − ، وعليه هذا البعد يشير إلى [3.5
المستهدفة، كما نلاحظ من متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة على نسبة قبول مرتفعة من طرف آراء العينة 

( التي كان متوسطها الحسابي ينتمي إلى 18عبارات هذا البعد أنها تشكل قبولا مرتفع باستثناء العبارة رقم )
3.5[الفئة  − ، ونلاحظ أن مجموع الآراء لهذه العبارة متوسطة القبول، وتراوحت المتوسطات لعبارات [2.5
(، مما يشير أن 1.26 -1.05( وانحراف معياري يتراوح بين )3.72-3.48البعد على العموم بين )هذا 

أغلب أفراد العينة يعتبرون أن مؤسستهم تسعى إلى تقديم بعض الامتيازات لعملائها مثل التخفيض والخصم 
و التحفيزات خاصة في في حالة بعض الطلابيات ذات الكميات الكبيرة، بالإضافة إلى تقديمها بعض الهدايا 

المناسبات، وتقديم خدمات ما بعد البيع والشحن والنقل إلى العملاء مباشرة خاصة في المناطق النائية، وفي 
 بعض الحالات تقوم باسترجاع بعض المنتجات منتهية الصلاحية من زبائنها.

الأزرق(: تحليل آراء فقرات البعد الأول )مسارات استراتيجية المحيط (10)جدول رقم   

رقم
ال

 

 
فقرات البعد الثاني 

)متابعةالسلعوالخدماتالمك
 ملة( من المحور الثاني

 

المقيا
 س
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1
6 

 تتكفل مؤسستكم
بمصاريف خدمات ما بعد 
البيع والشحن والنقل إلى 

العملاء مباشرة خاصة في 
 المناطق النائية.

 3 3 11 23 10 التكرار

3.5
6 

1.2
6 

 3 مرتفع
20 النسبة

% 
26
% 

22
% 

6% 
6
% 

 1 مرتفع3.71.1 5 3 12 22 8 التكرارتقدم مؤسستكم بعض 1
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التخفيض أو الخصم  7
لمنتجاتكم في حالة تجاوز 
 حد محدد لطلبية معينة.

 النسبة
16
% 

44
% 

24
% 6% 

10
% 

2 0 

1
8 

يتم في مؤسستكم تزويد 
قنواتها في أسرع وقت 
ممكن في حالة نفاذ 

 المنتوج.

 4 3 17 19 7 التكرار
3.4
8 

1.1
1 

متو 
 سط

5 
14 النسبة

% 
38
% 

34
% 

6% 8
% 

1
9 

تقدم مؤسستكم بعض 
الهدايا والتحفيزات للعملاء 

 عليها باستمرار.المترددين 

 3 6 14 20 7 التكرار
3.6
8 

1.0
 2 مرتفع 5

14 النسبة
% 

40
% 

28
% 

12
% 

6
% 

2
0 

تقوم مؤسستكم باسترجاع 
بعض المنتجات منتهية 

 الصلاحية.

 2 6 16 22 4 التكرار
3.5 

1.1
 4 مرتفع 4

44 %8 النسبة
% 

32
% 

12
% 

4
% 

3.6 نتائج بعد متابعةالسلعوالخدماتالمكملة
 1 مرتفع 0.7 2

 الاستراتيجية. التكتلات عبر تحليل آراء أفراد العينة لفقرات البعد الثاني: الانتقال 
( نلاحظ أن  بعد الانتقالعبرالتكتلاتالاستراتيجية جاء في الترتيب الثاني من حيث 11من خلال الجدول رقم )

( بانحراف 3.58الأهمية النسبية المعطاة له من قبل عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد )
5]من  ( والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة 0.69معياري ) − ، وعليه هذا البعد يشير [3.5

إلى نسبة قبول مرتفعة من طرف آراء العينة المستهدفة، كما نلاحظ من متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة 
( التي كان متوسطها الحسابي ينتمي 6على عبارات هذا البعد أنها تشكل قبولا مرتفع باستثناء العبارة رقم )

3.5[إلى الفئة  − مجموع الآراء لهذه العبارة متوسطة القبول، وتراوحت المتوسطات  ، ونلاحظ ان [2.5
(، مما يشير 1.27 -1.05( وانحراف معياري يتراوح بين )3.72-3.42لعبارات هذا البعد على العموم بين )

أنأغلبأفراد العينةيعتبرونأن مؤسستكم تمتلك استراتيجيات دفاعية للمحافظة على حصتها السوقية و تسعى 
خارج الكتلة الاستراتيجية التي تنتمي إليها إلى الكتل الأخرى المختلفة لكسب زبائن جدد، وتعزى هذه  للتنافس

النتائج الإيجابية حسب العينة المبحوثةإلىأن مناقشة الاستراتيجيات التسويقية تكون عادة باجتماعات بمجلس 
 الإدارة.
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استراتيجية المحيط الأزرق( : تحليل آراء فقرات البعد الثاني )مسارات(11)جدول رقم   

رقم
ال

 

 
فقرات البعد الثاني 

 عبرالتكتلات )الانتقال
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1
6 

يجرى مناقشة 
الاستراتيجيات التسويقية 

لمؤسستكم عادة 
باجتماعات بمجلس 

 الإدارة.

 1 6 13 16 14 التكرار

3.4
2 

1.1
9 

متو 
 5 سط

28 النسبة
% 

32
% 

26
% 

12
% 

2
% 

1
7 

تملك مؤسستكم 
استراتيجيات دفاعية 

للمحافظة على حصتها 
 السوقية.

 2 6 13 16 13 التكرار
3.7
2 

1.0
 1 مرتفع 9

26 النسبة
% 

32
% 

26
% 

12
% 

4
% 

1
8 

تسعى مؤسستكم للتنافس 
خارج الكتلة الاستراتيجية 

التي تنتمي إليها إلى 
 الكتل الأخرى المختلفة.

 4 3 20 16 7 التكرار
3.6
6 

1.2
 2 مرتفع 7

14 النسبة
% 

32
% 

40
% 

6% 8
% 

1
9 

تسعى مؤسستكم إلى 
البحث عن زبائن جدد 

جذبهم من الأقاليم لزيادة 
 التنافسية الأخرى.

 3 6 9 20 12 التكرار
3.6
4 

1.1
 3 مرتفع 2

24 النسبة
% 

40
% 

18
% 

12
% 

6
% 

 4 مرتفع3.51.0 3 7 15 18 7 التكرارمنتجات مؤسستكم سعرها 2
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مرتبط ارتباط طردي  0
بجودتها خاصة خارج 
 التكتلات الاستراتيجية.

 النسبة
14
% 

36
% 

30
% 

14
% 

6
% 

8 5 

3.5 نتائج فقرات البعد الثاني: الانتقالعبرالتكتلاتالاستراتيجية
8 

0.6
 2 مرتفع 9

 أوالبديلة. المماثلة المؤسسات تحليل آراء أفراد العينة لفقرات البعد الأول: متابعة 
( نلاحظ أن بعد متابعةالمؤسساتالمماثلةأوالبديلة جاء في الترتيب الثالث من حيث 11من خلال الجدول رقم )

( بانحراف 3.52الأهمية النسبية المعطاة له من قبل عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد )
5]ن  ( والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة م0.69معياري ) − ، وعليه هذا البعد يشير [3.5

إلى نسبة قبول مرتفعة حول هذا البعد من طرف آراء العينة المستهدفة، كما نلاحظ من متوسط إجابات أفراد 
عينة الدراسة على عبارات هذا البعد أنها تشكل قبولا مرتفعا، وتراوحت المتوسطات لعبارات هذا البعد على 

(، مما يشير أن أغلب أفراد العينة 0.88 -1.05عياري يتراوح بين )( وانحراف م3.9-3.5العموم بين )
يعتبرون أن أساليب التوزيع والترويج في مؤسستهم متميزة عن أساليب التوزيع والترويج في المؤسسات الأخرى 
لأنه توجد عندها معلومات حول الاستراتيجيات التسويقية للمؤسسات الأخرى المماثلة،وهذا ما أكسبها حصة 

 سوقية كبيرة مقارنة بالحصص السوقية للمؤسسات الأخرى.
: تحليل آراء فقرات البعد الثالث )مسارات استراتيجية المحيط الأزرق((11)جدول رقم   

رقم
ال

 

 
فقرات البعد الأول  

)متابعةالمؤسساتالمماثلةأ
والبديلة( من المحور 

 الثاني
 

المقيا
 س
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عيا
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اما 
 تم
فق
موا
ير 
غ

 

1
6 

بعض خدمات مؤسستكم 
متميزة عن خدمات بعض 

 المؤسسات الأخرى.

 2 4 15 21 8 التكرار
3.5
8 

0.9
9 

 3 مرتفع
 النسبة

16
% 

42
% 

30
% 8% 

4
% 

 1 مرتفع0.8 3.9 3 3 16 19 9 التكرارالتوزيع في أساليب 1
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مؤسستكم متميزة عن  7
أساليب التوزيع في 
 المؤسسات الأخرى.

 النسبة
18
% 

38
% 

32
% 6% 

6
% 

8 

1
8 

بعض طرق الترويج 
لمؤسستكم متميزة عن 

طرق الترويج للمؤسسات 
 الأخرى.

 1 6 15 23 5 التكرار
3.5
6 

1.0
5 

 4 مرتفع
10 النسبة

% 
46
% 

30
% 

12
% 

2
% 

1
9 

لمؤسستكم حصة سوقية 
كبيرة مقارنة بالحصة 
السوقية للمؤسسات 

 الأخرى.

 3 6 16 17 8 التكرار

 5 مرتفع 0.9 3.5
 النسبة

16
% 

34
% 

32
% 

12
% 

6
% 

2
0 

يوجد لمؤسستكم علم حول 
الاستراتيجيات التسويقية 

 للمؤسسات الأخرى.

 3 9 11 16 11 التكرار
3.6
4 

0.9
2 

 2 مرتفع
22 النسبة

% 
32
% 

22
% 

18
% 

6
% 

3.5 نتائج البعد الأول:  متابعةالمؤسساتالمماثلةأوالبديلة
2 

0.6
 3 مرتفع 6

 المستهدفين الزبائن مجموعة تحديد تحليل آراء أفراد العينة لفقرات البعد الثالث: إعادة 
( نلاحظ أن بعد إعادةتحديدمجموعةالزبائنالمستهدفين جاء في الترتيب الرابع من 12من خلال الجدول رقم )

( 3.49حيث الأهمية النسبية المعطاة له من قبل عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد )
3.5[ة من  ( والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئ1.0.5بانحراف معياري ) − ،وعليه هذا [2.5

البعد يشير إلى نسبة قبول متوسطة من طرف آراء العينة المستهدفة، كما نلاحظ من متوسط إجابات أفراد 
( 13( و )13( و )11عينة الدراسة على عبارات هذا البعد أنها تشكل قبولا مرتفع، باستثناء العبارات رقم )

( وتنتمي هذه 3.46( و  )3.38( و )3.38التوالي )من هذا البعد كانت متوسطتها الحسابية على 
3.5[المتوسطات إلى الفئة  − أي مجموع الآراء لهذه العبارتين متوسط القبول، وتراوحت المتوسطات  [2.5

(، مما يشير 1.19 -1.06( وانحراف معياري يتراوح بين )3.64-3.38لعبارات هذا البعد على العموم بين )
رون أن تقدم مؤسستهم خدمات جديدة ومتطورة تساعد في تحسين علاقتها بزبائنها أن متوسط أفراد العينة يعتب
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من خلال التحسين المستمر لجودة خدماتها و نشاطها التسويقي لاستهداف شرائح جديدة ومختلفة من الزبائن 
 سواء كانوا مستهلكين أو مستخدمين أو مؤثرين. 

)مسارات استراتيجية المحيط الأزرق( : تحليل آراء فقرات البعد الرابع(12)جدول رقم   

رقم
ال

 

 
فقرات البعد الثاني 

)إعادةتحديدمجموعةالزبائ
نالمستهدفين( من 
 المحور الثاني
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 غير
اما
 تم
فق
موا

 

1
6 

تستهدف مؤسستكم شرائح 
جديدة ومختلفة من الزبائن 
سواء كانوا مستهلكين أو 
 مستخدمين أو مؤثرين.

 6 2 14 19 9 التكرار
3.3
8 

1.0
6 

متو 
 4 سط

18 النسبة
% 

38
% 

28
% 

4% 12
% 

1
7 

تقدم مؤسستكم خدمات 
جديدة ومتطورة تساعد في 
تحسين علاقة المؤسسة 

 بزبائنها.

 4 5 12 20 9 التكرار
3.6
4 

1.1
 1 مرتفع 5

18 النسبة
% 

40
% 

24
% 

10
% 

8
% 

1
8 

استطاعت مؤسستكم 
الوصول إلى شرائح كبيرة 
من الزبائن المستهدفين 
 بفضل نشاطها التسويقي.

 6 3 10 19 12 التكرار
3.3
8 

1.0
8 

متو 
 سط

4 
24 النسبة

% 
38
% 

20
% 

6% 12
% 

1
9 

تستحوذ مؤسستكم على 
ولاء الزبائن من خلال 

التحسين المستمر لجودة 
 خدماتها.

 4 1 12 21 12 التكرار
3.4
6 

1.1
9 

متو 
 سط

3 
24 النسبة

% 
42
% 

24
% 2% 

8
% 

2
0 

تحدد مؤسستكم متطلبات 
الزبائن وغير الزبائن 

 4 4 14 20 8 التكرار
3.5 1.1

 2 مرتفع 4
8 %1640288 النسبة
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بهدف ابتكار القيمة في 
المنتجات والخدمة 

 المقدمة.

% % % % 

3.4 المستهدفين الزبائن مجموعة تحديد نتائج بعد إعادة
9 

1.0
5 

متو 
 4 سط

 للمؤسسة. والعاطفي الوظيفي الاتجاه في النظر تحليل آراء أفراد العينة لفقرات البعد الخامس: إعادة -
( نلاحظ أن بعد متابعةالمؤسساتالمماثلةأوالبديلة جاء في الترتيب الخامس من 13من خلال الجدول رقم )

( 3.43حيث الأهمية النسبية المعطاة له من قبل عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد )
3.5[ن  ( والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة م0.66بانحراف معياري ) − ، وعليه هذا [2.5

البعد يشير إلى نسبة قبول متوسطة حول هذا البعد من طرف آراء العينة المستهدفة، باستثناء العبارتين رقم 
5]( وينتمي هذه المتوسط إلى الفئة 3.56( من هذا البعد كانتمتوسطتها الحسابي يقدر بـ )25) − أي  [3.5

-3.4اوحت المتوسطات لعبارات هذا البعد على العموم بين )مجموع الآراء لهذه العبارة مرتفع القبول، وتر 
(، مما يشير أن أغلب أفراد العينة يعتبرون ان 1.0.5 -0.94( وانحراف معياري يتراوح بين )3.56

مؤسستكم ينتقل تنافسها بين الاتجاه العاطفي تارة من خلال تقديم خدمات على أذهان ومشاعر العملاء و تارة 
 لاء والسوق من خلال توجيه اهتماماتها بالسعر والجودة .حسب متطلبات العم

: تحليل آراء فقرات البعد الخامس )مسارات استراتيجية المحيط الأزرق((13)جدول رقم   

رقم
ال
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1
6 

في مؤسستكم تمنح 
العملاء عددا من 

العناصر التي تزيد من 
السعر دون أن تؤثر على 

 الجودة

 1 6 14 22 7 التكرار

3.8
4 

1.0
 1 مرتفع 1

14 النسبة
% 

44
% 

28
% 

12
% 

2
% 
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1
7 

في مؤسستكم تمنح 
العملاء عددا من 
العناصر التي تهتم 
بتخفيض السعر دون 
 مراعاة العوامل الأخرى.

 2 6 13 21 8 التكرار

3.4
4 

1.0
7 

متو 
 سط

3 
16 النسبة

% 
42
% 

26
% 

12
% 

4
% 

1
8 

مؤسستكم تتنافس في 
السعر والجودة لكي 
تصبح جاذبيتها لدى 

النوع  العملاء من
 الوظيفي.

 4 4 13 19 10 التكرار

3.4
4 

1.0
7 

متو 
 3 سط

20 النسبة
% 

38
% 

26
% 8% 

8
% 

1
9 

مؤسستكم تتنافس أساسا 
على أذهان ومشاعر 
العملاء لكي تصبح 

جاذبيتها لدى العملاء من 
 النوع العاطفي.

 5 6 8 20 11 التكرار

3.4 
0.9
4 

متو 
 سط

5 
22 النسبة

% 
40
% 

16
% 

12
% 

10
% 

2
0 

مؤسستكم ينتقل تنافسها 
بين الاتجاه العاطفي تارة 
والوظيفي تارة حسب 

 متطلبات العملاء والسوق.

 5 6 8 20 11 التكرار
3.5
6 

0.9
 2 مرتفع 5

22 النسبة
% 

40
% 

16
% 

12
% 

10
% 

3.4 للمؤسسة والعاطفي الوظيفي الاتجاه في النظر نتائج بعد إعادة
3 

0.6
6 

متو 
 سط

5 

 أفراد العينة لفقرات البعد السادس: منظورالزمن.حليل آراء  -
( نلاحظ أن بعد منظورالزمن جاء في الترتيب السادس من حيث الأهمية النسبية 14من خلال الجدول رقم )

( 0.64( بانحراف معياري )3.4المعطاة له من قبل عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد )
3.5[لمتوسط تنتمي إلى الفئة من والملاحظ أن قيمة هذا ا − ، وعليه هذا البعد يشير إلى نسبة قبول [2.5

( من هذا البعد 27( و )26متوسطة حول هذا البعد من طرف آراء العينة المستهدفة، باستثناء العبارتين رقم )
5]( وتنتمي هذه المتوسطات إلى الفئة 3.54( و )3.54كانا متوسطتها الحسابية على التوالي ) − أي  [3.5
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-3.4مجموع الآراء لهذه العبارتين مرتفع القبول، وتراوحت المتوسطات لعبارات هذا البعد على العموم بين )
(، مما يشير أن متوسط أفراد العينة يعتبرون أن في 1.24 -1.03( وانحراف معياري يتراوح بين )3.54

دم التكنولوجي والعولمة والأنترنت مؤسستهم تأخذ مؤسستكم في الحسبان بعض الاتجاهات المعاصرة مثل التق
 وتأثيرها على حاجات الزبائن بتقديمها قيم جديدة ومميزة لمنتجاتها وخدماتها حسب تغير هذه الاتجاهات.

: تحليل آراء فقرات البعد السادس )مسارات استراتيجية المحيط الأزرق((14)جدول رقم   

رقم
ال
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)منظورالزمن( من 

 الثانيالمحور 
 

المقيا
 س

 (%التكرارات والنسب المئوية )
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1
6 

تسهر مؤسستكم على 
الاتصال والتواصل مع 
العملاء وزبائنها قدر 
المستطاع حتى بعد 

عملية  الانتهاء من
 التبادل.

 3 9 14 13 11 التكرار

3.5
4 

1.0
 1 مرتفع 3

22 النسبة
% 

26
% 

28
% 

18
% 

6
% 

1
7 

تتماشى غايات برامج 
التغيير في مؤسستكم مع 
متغيرات المحيط الخارجي 

 محليا ودوليا.

 4 3 17 19 7 التكرار
3.5
4 

1.1
4 

 1 مرتفع
14 النسبة

% 
38
% 

34
% 6% 8

% 

1
8 

بعملية  تقوم مؤسستكم
رسكلة تسويقية للعمال بعد 
فترات زمنية خاصة مع 
ظهور منتجات جديدة أو 

 استراتيجيات جديدة.

 2 2 12 20 14 التكرار

3.4
8 

1.2
4 

متو 
 3 سط

28 النسبة
% 

40
% 

24
% 

4% 4
% 

1
9 

تأخذ مؤسستكم في 
الحسبان بعض الاتجاهات 

 3 3 11 23 10 التكرار
3.4 

1.1
9 

متو 
 5 سط

6 %2026226 النسبة
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المعاصرة مثل التقدم 
التكنولوجي والعولمة 

وتأثيرها على والانترنت 
 حاجات الزبائن .

% % % % 

2
0 

تقدم مؤسستكم قيم جديدة 
ومميزة لمنتجاتها 

ولخدماتها حسب تغير 
بعض الاتجاهات الجديدة 

 عبر الزمن.

 3 6 10 19 12 التكرار

3.4
6 

1.1
9 

متو 
 سط

4 
24 النسبة

% 
38
% 

20
% 

12
% 

6
% 

0.6 3.4 الزمن نتائج بعد منظور
4 

متو 
 6 سط

 One-Sample tللعينـة الواحـدة  tلاختبار فرضـيات الدراسـة نسـتخدم اختبـار اختبار فرضيات الدراسة: -3
Test) الـــذي يســــتخدم لاختبــــار صــــحة قبــــول الفرضــــيات مــــن عــــدم قبولهــــا، وذلــــك بالمقارنــــة بــــين قيمــــة )𝑡𝑐 

α)الجدوليــــة عنــــد مســــتوى معنويــــة معــــين غالبـــا مــــا يكــــون   𝑡𝑇المحســـوبة و  = عنــــد درجــــة حريــــة  (0,05
df]معينـة = 𝑛 المحسـوبة اكبــر مـن قيمــة  𝑡𝑐، ومنـه يــتم قبـول الفرضـية فــي حالـة كــون قيمـة [(حجم العينة)

𝑡𝑇  الجدولية، وتكون قيمة(sig ≤ 0,05) . 
 18نلاحـظ مـن خـلال قـيم الجـدول رقـم اختبار الفرضية الفرعية الأولى مـن الفرضـية الرئيسـية الأولـى:  -

( والملاحــظ أن 0.621( وانحــراف معيــاري يقــدر بــــــ )3.36الحســابي لهــذا البعــد يقــدر بــــــ ) أن قيمــة المتوســط
3.4[قيمة هذا المتوسط تنتمـي إلـى الفئـة مـن،  − وعليـه هـذا البعـد يشـير إلـى نسـبة قبـول متوسـط، كمـا [2.6

𝑡𝑐المحسوبة tcنلاحظ أن قيمة  = 𝑡𝑇الجدولية  𝑡𝑐وهي اكبر من قيمة  38.207 = مسـتوى عنـد  1.667
sig)دلالة = df]بدرجة حرية  (0,000 = ، وهذا ما يدل أن هـذه الفرضـية دالـة إحصـائيا، ومنـه يـتم  [49

قبــــول الفرضــــية الفرعيــــة الأولــــى مــــن الفرضــــية الرئيســــية الأولــــى التــــي تــــنص علــــى  أن المؤسســــة المبحوثــــة 
 ستراتيجية المحيط الأزرق والمتمثل في بعدالابتكار.تتطبقالبعد الأول من أبعاد ا

 الفرعية الأولى من الفرضية الرئيسية الأولى للفرضية t: نتائج اختبار(18)جدول رقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 tقيمة مستوى القبول
 المحسوبة

مستوى الدلالة 
(sig) القرار 

 دالة 0.000 38.207 مرتفع 0.621 3.36
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 16نلاحـظ مـن خـلال قـيم الجـدول رقـم اختبار الفرضية الفرعية الثانية مـن الفرضـية الرئيسـية الأولـى:  -

( والملاحــظ أن 0.646( وانحــراف معيــاري يقــدر بــــــ )3.43المتوســط الحســابي لهــذا البعــد يقــدر بــــــ )أن قيمــة 
4.2[قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئـة مـن  − ، وعليـه هـذا البعـد يشـير إلـى نسـبة قبـول مرتفعـة، كمـا [3.4

𝑡𝑐المحســوبة tcنلاحـظ أن قيمـة  = 𝑡𝑇الجدوليــة  tوهـي اكبــر مـن قيمـة  37.585 = مســتوى عنـد  1.667
sig)دلالة = df]بدرجة حرية  (0,000 = ، وهذا ما يدل أن هـذه الفرضـية دالـة إحصـائيا، ومنـه يـتم  [49

ــــة الثانيــــة مــــن الف ــــة قبــــول الفرضــــية الفرعي ــــى  أن المؤسســــة المبحوث ــــى التــــي تــــنص عل رضــــية الرئيســــية الأول
 تتطبقالبعد الثاني من أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق والمتمثل في بعدالزيادة.
: نتائج اختبار(16)جدول رقم t الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الأولى للفرضية  

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 tقيمة مستوى القبول
 المحسوبة

مستوى الدلالة 
(sig) القرار 

 دالة 0.000 37.585 مرتفع 0.646 3.43
 17نلاحـظ مـن خـلال قـيم الجـدول رقـم اختبار الفرضية الفرعية الثالثة مـن الفرضـية الرئيسـية الأولـى:  -

( والملاحــظ أن 0.657( وانحــراف معيــاري يقــدر بــــــ )3.53لهــذا البعــد يقــدر بــــــ ) الحســابيالمتوســط أن قيمــة 
4.2[قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئـة مـن  − ، وعليـه هـذا البعـد يشـير إلـى نسـبة قبـول مرتفعـة، كمـا [3.4

𝑡𝑐المحسوبة tcنلاحظ أن قيمة  = 𝑡𝑇الجدوليـة  Ttوهي اكبر مـن قيمـة  37.998 = مسـتوى عنـد  1.667
sig)دلالة = df]بدرجة حرية  (0,000 = ، وهذا ما يدل أن هـذه الفرضـية دالـة إحصـائيا، ومنـه يـتم  [49

ــــة  ــــى  أن المؤسســــة المبحوث ــــى التــــي تــــنص عل ــــة مــــن الفرضــــية الرئيســــية الأول ــــة الثالث قبــــول الفرضــــية الفرعي
 تتطبقالبعد الثاني من أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق والمتمثل في بعدالاستبعاد.

: نتائج اختبار(17)ول رقمجد t الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الأولى للفرضية  
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 tقيمة مستوى القبول
 المحسوبة

مستوى الدلالة 
(sig) القرار 

 دالة 0.000 37.998 مرتفع 0.657 3.53
أن  15نلاحظ من خلال قيم الجدول رقم  الأولى:اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية 

( والملاحظ أن قيمة 0.699( وانحراف معياري يقدر بــــ )3.56المتوسط الحسابي لهذا البعد يقدر بــــ )قيمة 
4.2[هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة من  − ، وعليه هذا البعد يشير إلى نسبة قبول مرتفعة، كما نلاحظ [3.4
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𝑡𝑐المحسوبة tcأن قيمة  = 𝑡𝑇الجدولية  Ttوهي اكبر من قيمة  35.971 = مستوى عند  1.667
sig)دلالة = df]بدرجة حرية  (0,000 = ، وهذا ما يدل أن هذه الفرضية دالة إحصائيا، ومنه يتم  [49

قبول الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الأولى التي تنص على  أن المؤسسة المبحوثة تتطبقالبعد 
 التقليص. من أبعاد استراتيجية المحيط الأزرق والمتمثل في بعدالرابع 

: نتائج اختبار(15)جدول رقم t الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الأولى للفرضية  
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 tقيمة مستوى القبول
 المحسوبة

مستوى الدلالة 
(sig) 

 القرار

 دالة 0.000 35.971 مرتفع 0.699 3.56
المتوســـط الحســـابي لهـــذا أن قيمـــة  19نلاحـــظ مــن خـــلال قـــيم الجـــدول رقــم اختبـــار الفرضـــية الرئيســـية:  -

( والملاحــظ أن قيمـة هــذا المتوسـط تنتمــي إلــى 0.398( وانحــراف معيـاري يقــدر بـــــ )3.58المحـور تقــدر بـــــ )
ـــــة مـــــن ، 4.2[الفئ − ـــــع، كمـــــا هـــــذاوعليـــــه [3.4 ـــــى نســـــبة قبـــــول مرتف  tcأن قيمـــــة  نلاحـــــظالمحور يشـــــير إل
𝑡𝑐المحســـوبة = 𝑡𝑇الجدوليــــة 𝑡𝑇وهــــي اكبــــر مــــن قيمـــة  35.971 = sig)مســــتوى دلالــــةعنــــد  1.667 =

df]بدرجة حرية  (0,000 = ، وهذا ما يدل أن هذه الفرضـية الرئيسـية دالـة إحصـائيا، ومنـه يـتم قبـول  [49
 يجية المحيط الأزرق.الفرضية الرئيسية التي تنص على  أن المؤسسة المبحوثة تتطبقأبعاد استرات

 الرئيسية الأولى للفرضية t: نتائج اختبار(19)جدول رقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 tقيمة مستوى القبول
 المحسوبة

مستوى الدلالة 
(sig) القرار 

 دالة 0.000 35.971 مرتفع 0.398 3.58
 20نلاحـظ مـن خـلال قـيم الجـدول رقـم  اختبار الفرضية الفرعية الأولى مـن الفرضـية الرئيسـية الثانيـة: -

( والملاحــظ أن 0.661( وانحــراف معيــاري يقــدر بــــــ )3.52الحســابي لهــذا البعــد يقــدر بــــــ ) أن قيمــة المتوســط
4.2[قيمــة هــذا المتوســط تنتمــي إلــى الفئــة مــن،  − وعليــه هــذا البعــد يشــير إلــى نســبة قبــول مرتفــع، كمــا [3.4

𝑡𝑐المحســــوبة tcنلاحــــظ أن قيمــــة  = 𝑡𝑇الجدوليــــة  𝑡𝑇وهــــي اكبــــر مــــن قيمــــة  37.679 = عنــــد  1.667
sig)مسـتوى دلالــة = df]بدرجــة حريـة  (0,000 = ، وهــذا مــا يــدل أن هـذه الفرضــية دالــة إحصــائيا،  [49

ومنه يتم قبول الفرضية الفرعية الأولي من الفرضية الرئيسية الثانيـة التـي تـنص علـى  أن المؤسسـة المبحوثـة 
مسارات اسـتراتيجية المحـيط الأزرق والمتمثـل فـي مسـاربعد متابعـة المنظمـات المماثلـة  تتطبقالمسار الأول من

 .أو البديلة



98 
 

 الفرعية الأولى من الفرضية الرئيسية الأولى للفرضية t : نتائج اختبار(20)جدول رقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 tقيمة مستوى القبول
 المحسوبة

مستوى الدلالة 
(sig) القرار 

 دالة 0.000 37.679 مرتفع 0.661 3.52
 21نلاحـظ مـن خـلال قـيم الجـدول رقـم اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضـية الرئيسـية الثانيـة:  -

( والملاحــظ أن 0.658( وانحــراف معيــاري يقــدر بــــــ )3.58المتوســط الحســابي لهــذا البعــد يقــدر بــــــ )أن قيمــة 
4.2[قيمــة هــذا المتوســط تنتمــي إلــى الفئــة مــن،  − وعليــه هــذا البعــد يشــير إلــى نســبة قبــول مرتفــع، كمــا [3.4

𝑡𝑐المحســــوبة tcنلاحــــظ أن قيمــــة  = 𝑡𝑇الجدوليــــة  𝑡𝑇وهــــي اكبــــر مــــن قيمــــة  36.465 = عنــــد  1.667
sig)مسـتوى دلالــة = df]بدرجــة حريـة  (0,000 = ، وهــذا مــا يــدل أن هـذه الفرضــية دالــة إحصــائيا،  [49

ومنه يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية مـن الفرضـية الرئيسـية الثانيـة التـي تـنص علـى  أن المؤسسـة المبحوثـة 
ــــاني مــــن مســــارات اســــتراتيجية المحــــيط الأزرق والمتمثــــل ــــر التكــــتلات  تتطبقالمســــار الث فــــي مســــارالانتقال عب

 الاستراتيجية.
 الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الأولى للفرضية t : نتائج اختبار(21)جدول رقم

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

مستوى 
 القبول

 tقيمة
 المحسوبة

مستوى الدلالة 
(sig) القرار 

 دالة 0.000 36.465 مرتفع 0.658 3.58
 22نلاحـظ مـن خـلال قـيم الجـدول رقـم اختبار الفرضية الفرعية الثالثة مـن الفرضـية الرئيسـية الثانيـة:  -

( والملاحــظ أن 1.055( وانحــراف معيــاري يقــدر بــــــ )3.59لهــذا البعــد يقــدر بــــــ ) الحســابيالمتوســط أن قيمــة 
4.2[قيمــة هــذا المتوســط تنتمــي إلــى الفئــة مــن،  − وعليــه هــذا البعــد يشــير إلــى نســبة قبــول مرتفــع، كمــا [3.4

𝑡𝑐المحســــوبة tcنلاحــــظ أن قيمــــة  = 𝑡𝑇الجدوليــــة  𝑡𝑇وهــــي اكبــــر مــــن قيمــــة  24.054 = عنــــد  1.667
sig)مسـتوى دلالــة = df]بدرجــة حريـة  (0,000 = ، وهــذا مــا يــدل أن هـذه الفرضــية دالــة إحصــائيا،  [49

رضـية الرئيسـية الثانيـة التـي تـنص علـى  أن المؤسسـة المبحوثـة ومنه يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة مـن الف
تتطبقالمســــار الثالـــــث مــــن مســـــارات اســـــتراتيجية المحــــيط الأزرق والمتمثـــــل فـــــي مســــارا عادة تحديـــــد مجموعـــــة 

 الزبائنالمستهدفين.
 الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الأولى للفرضية t : نتائج اختبار(22)جدول رقم

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 tقيمة مستوى القبول
 المحسوبة

مستوى الدلالة 
(sig) 

 القرار
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 دالة 0.000 24.054 مرتفع 1.055 3.59
 23نلاحـظ مـن خـلال قـيم الجـدول رقـم اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضـية الرئيسـية الثانيـة:  -

( والملاحـظ أن 0.706معيـاري يقـدر بـــــ ) وانحـراف( 3.62أن قيمة المتوسط الحسابي لهذا المسار يقدر بــــ )
4.2[قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة مـن،  − وعليـه هـذا المسـار يشـير إلـى نسـبة قبـول مرتفـع، كمـا [3.4

tcالمحســــوبة  tcنلاحــــظ أن قيمــــة  = ــــة  tTوهــــي اكبــــر مــــن قيمــــة  36.259 tTالجدولي = ــــد  1.667 عن
sig)مستوى دلالة  = df]بدرجة حريـة  (0,000 = ، وهـذا مـا يـدل أن هـذه الفرضـية دالـة إحصـائيا،  [49

ومنه يتم قبول الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسـية الثانيـة التـي تـنص علـى  أن المؤسسـة المبحوثـة 
مســــارات اســــتراتيجية المحــــيط الأزرق والمتمثــــل فــــي مســــارمتابعة الســــلع والخــــدمات تتطبقالمســــار الرابــــع مــــن 

 المكملة.
 الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الأولى للفرضية t : نتائج اختبار(23)جدول رقم

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 tقيمة مستوى القبول
 المحسوبة

مستوى الدلالة 
(sig) 

 القرار

 دالة 0.000 36.259 مرتفع 0.706 3.62
 24نلاحظ من خلال قيم الجدول رقـم اختبار الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية الثانية:  -

( والملاحـظ أن 0.669( وانحـراف معيـاري يقـدر بـــــ )3.43المتوسط الحسابي لهذا المسار يقدر بــــ )أن قيمة 
4.2[قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة مـن،  − وعليـه هـذا المسـار يشـير إلـى نسـبة قبـول مرتفـع، كمـا [3.4

𝑡𝑐المحســــوبة tcأن قيمــــة  نلاحــــظ = 𝑡𝑇الجدوليــــة  𝑡𝑇وهــــي اكبــــر مــــن قيمــــة  36.260 = عنــــد  1.667
sig)مسـتوى دلالــة = df]بدرجــة حريـة  (0,000 = ، وهــذا مــا يــدل أن هـذه الفرضــية دالــة إحصــائيا،  [49

ومنـــه يـــتم قبـــول الفرضـــية الفرعيـــة الخامســـة مـــن الفرضـــية الرئيســـية الثانيـــة التـــي تـــنص علـــى  أن المؤسســـة 
فــي مســارا عادة النظــر فــي  المبحوثــة تتطبقالمســار الخــامس مــن مســارات اســتراتيجية المحــيط الأزرق والمتمثــل

 الاتجاه الوظيفي والعاطفي للمنظمة.
 الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية الأولى للفرضية t : نتائج اختبار(24)جدول رقم

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 tقيمة مستوى القبول
 المحسوبة

مستوى الدلالة 
(sig) القرار 

 دالة 0.000 36.260 مرتفع 0.669 3.43
 25نلاحظ من خلال قيم الجدول رقـم اختبار الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية الثانية:  -

( والملاحـظ أن 0.642( وانحـراف معيـاري يقـدر بـــــ )3.40الحسابي لهذا المسار يقدر بــــ ) أن قيمة المتوسط
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4.2[قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة مـن،  − المسـار يشـير إلـى نسـبة قبـول مرتفـع، كمـا وعليـه هـذا [3.4
=ctالمحســوبة ctأن قيمــة  نلاحــظ 𝑡𝑇الجدوليــة  𝑡𝑇وهــي اكبــر مــن قيمــة 37.489 = مســتوى عنــد  1.667
sig)دلالة = df]بدرجة حرية  (0,000 = ، وهذا ما يدل أن هـذه الفرضـية دالـة إحصـائيا، ومنـه يـتم  [49

 ة الثانيـة التـي تـنص علـى  أن المؤسسـة المبحوثـة تتطبـققبول الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسـي
 المسار السادس من مسارات استراتيجية المحيط الأزرق والمتمثل في مسارمنظور الزمن.

 الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية الأولى للفرضية t : نتائج اختبار(25)جدول رقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 tقيمة مستوى القبول
 المحسوبة

مستوى الدلالة 
(sig) القرار 

 دالة 0.000 37.489 مرتفع 0.642 3.40
المتوســط الحســابي أن قيمــة  26نلاحــظ مــن خــلال قــيم الجــدول رقــم اختبــار الفرضــية الرئيســية الثانيــة:  -

( والملاحـظ أن قيمـة هــذا المتوسـط تنتمــي 0.573معيــاري يقـدر بــــــ ) وانحـراف( 3.61لهـذا المسـار يقــدر بـــــ )
4.2[إلــى الفئــة مــن،  −  𝑐أن قيمـــة  وعليــه هــذا المســار يشــير إلــى نســبة قبــول مرتفــع، كمــا نلاحــظ[3.4

𝑡𝑐المحســـوبة = 𝑡𝑇الجدوليـــة  𝑡𝑇وهـــي اكبـــر مـــن قيمـــة  34.580 = sig)مســـتوى دلالـــةعنـــد  1.667 =

df]بدرجة حرية  (0,000 = هذا ما يدل أن هذه الفرضية دالة إحصـائيا، ومنـه يـتم قبـول الفرضـية ، و  [49
 الرئيسية الثانية التي تنص على  أن المؤسسة المبحوثة تتطبقمسارات استراتيجية المحيط الأزرق.

 الرئيسية الثانية للفرضية t : نتائج اختبار(26)جدول رقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 tقيمة مستوى القبول
 المحسوبة

مستوى الدلالة 
(sig) القرار 

 دالة 0.000 44.580 مرتفع 0.573 3.61
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

 رابعا: النتائج والتوصيات:
 على وهيالاستنتاجات،  من مجموعة إلى التوصل الدراسة،تم هذه في ماعرض ضوء علىالنتائج:  .1

 :الآتي النحو
  صــيدال )المديريــة العامــة( ، تقــوم بتبنــي أبعــاد نســتنتج أن كــأفراد العينــة المســتجوبة يعتبــرون أن مجمــع

 استراتيجية المحيط الأزرق في بعدي الابتكار والزيادة بنسب كبيرة.
  نستنتج أن أفراد العينة المسـتجوبة يعتبـرون أن مجمـع صـيدال )المديريـة العامـة( ، تقـوم بتبنـي مسـارات

ؤسســاتالمماثلةأوالبديلة و الثــاني والمتمثــل اســتراتيجية المحــيط الأزرق فــي البعــد الأول المتعلــق متابعةالم
 الرابع المتعلق بمتابعةالسلعوالخدماتالمكملة( بنسب كبيرة. الاستراتيجية  التكتلات عبر في الانتقال

  ،اتضـــح بــــان المؤسســـة المبحوثــــة لــــديها الاهتمـــام باســــتراتيجية الزيـــادة عــــن طريــــق تعـــدد أمــــاكن البيــــع
ولــذلك كانــت نســبة قبــول هــذه العبــارة مرتفعــة جــدا حيــث وصــلت إلــى وزيادتهــا لزيــادة القيمــة الســوقية، 

 مقارنة بعبارات هذا البعد. 40%
  تبــين لنــا مــن خــلال نتــائج بعــد الاســتبعاد أن المؤسســة المبحوثــة تســتبعد بعــض المصــاريف التســويقية

وصـلت  التي تضخم من التكلفة، وما يدل علـى ذلـك أن نسـبة القبـول لهـذه العبـارة كانـت مرتفعـة، حيـث
 مقارنة بعبارات هذا البعد. %42إلى 

  مــن خــلال نتــائج البعــد الثالــث المتعلــق بالابتكــار تبــين أن الــنمط التنظيمــي للمؤسســة المبحوثــة يســاعد
مـــن العينـــة تؤيـــد هـــذا الطـــرح ، بالتـــالي  %48علـــى تحقيـــق أهـــداف اســـتراتيجية الابتكـــار، واتضـــح أن 

ـــة كســـب أســـواق  نســـتنتج أن المؤسســـة المبحوثـــة تشـــجع علـــى الابتكـــار فـــي العمليـــة الإنتاجيـــة، لمحاول
 جديدة. 

  أمــا بعــد التقلــيص فــإن حــاز علــى اهتمــام مــن طــرف العينــة المبحوثــة عــن طريــق الــتخلص مــن بعــض
نــت جيــدة اقتصــاديا، ومـــا يــدل علــى ذلــك ارتفـــاع الأفكــار مســتحيلة التنفيــذ أو عديمــة الجـــدوى و أن كا

 .%42نسبة الآراء للعينة المبحوثة حول هذا التوجه والتي وصلت إلى 
  اتضــح بــان المؤسســة المبحوثــة لــديها الاهتمــام باســتراتيجية متابعةالمؤسســاتالمماثلةأوالبديلة عــن طريــق

بـول هـذه العبـارة مرتفعـة جـدا حيـث تميز طرق الترويج مقارنة بالمؤسسات الأخرى، ولذلك كانت نسبة ق
 مقارنة بعبارات هذا البعد. %46وصلت إلى 

 الاســـتراتيجية أن المؤسســـة المبحوثـــة تســـعى  التكـــتلات عبـــر تبـــين لنـــا مـــن خـــلال نتـــائج بعـــد الانتقـــال
للتنـافس خـارج الكتلــة الاسـتراتيجية التــي تنتمـي إليهـا إلــى الكتـل الأخــرى المختلفـة مـن اجــل البحـث عــن 
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دد لزيـــادة جـــذبهم مـــن الأقـــاليم التنافســـية الأخـــرى، ومـــا يـــدل علـــى ذلـــك أن نســـبة القبـــول لهـــذه زبـــائن جـــ
 مقارنة بالعبارات الأخرى. %40العبارتين كانت مرتفعة، بحيث وصلتا إلى 

 المســتهدفين تبــين أن المؤسســة  الزبــائن مجموعــة تحديــد مــن خــلال نتــائج البعــد الثالــث المتعلــق بإعــادة
 %42لــى ولاء الزبــائن مــن خــلال التحســين المســتمر لجــودة خــدماتها، واتضــح أن المبحوثــة تســتحوذ ع

 من العينة تؤيد هذا التوجه. 
 المكملــة فــإن حــاز علــى اهتمــام مــن طــرف العينــة المبحوثــة عــن طريــق  والخــدمات أمــا بعــد متابعةالســلع

د محـدد لطلبيـة تقديم المؤسسة عينة الدراسة بعض التخفيض أو الخصـم لمنتجـاتكم فـي حالـة تجـاوز حـ
معينــة، ومــا يــدل علــى ذلــك ارتفــاع نســبة الآراء للعينــة المبحوثــة حــول هــذا التوجــه والتــي وصــلت إلــى 

44%. 
 للمؤسســـة بـــان المؤسســـة  والعـــاطفي الـــوظيفي الاتجـــاه فـــي النظـــر اتضـــح مـــن خـــلال نتـــائج بعـــد إعـــادة

الاتجـاه العـاطفي تـارة والـوظيفي تـارة المبحوثة لديها الاهتمام بهذا التوجه من خلال تنقـل تنافسـيتها بـين 
حسب متطلبـات العمـلاء والسـوق، ولـذلك كانـت نسـبة قبـول هـذه العبـارة مرتفعـة جـدا حيـث وصـلت إلـى 

 مقارنة بعبارات هذا البعد. 40%
 المؤسســـة المبحوثـــة تقـــدم قـــيم جديـــدة ومميـــزة لمنتجاتهـــا  كتبـــين لنـــا مـــن خـــلال نتـــائج بعـــد منظـــورالزمن

بعـض الاتجاهـات المعاصـرة الجديـدة عبـر الـزمن، ومـا يـدل علـى ذلـك أن نسـبة  ولخدماتها حسب تغيـر
 مقارنة بالعبارات الأخرى. %45القبول لهذه العبارتين كانت مرتفعة، بحيث وصلتا إلى 

من خلال ما جاء في هذه الدراسة، وبناء على النتائج العامة المتوصل إليها، يمكننا تقديم  التوصيات: .2
 ي نراها تتماشى مع ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة على النحو التالي:بعض التوصيات الت

  يجــب علــى المؤسســة المســتجوبة أن تــولي اهتمــام أكثــر ببعــدي التقلــيص والاســتبعاد اللــذان حــازا علــى
 نسب منخفضة من خلال النتائج المتوصل إليها في المحور الأول. 

  مجموعـة تحديـد أكثـر للبعـد الثالـث والمتمثـل فـي إعـادةيجب على المؤسسة المستجوبة أن تولي اهتمـام 
للمؤسســـــة  والعــــاطفي الــــوظيفي الاتجــــاه فــــي النظـــــر المســــتهدفين والخــــامس والمتعلــــق بإعــــادة الزبــــائن

الزمن الذين حازوا على نسب منخفضة مـن خـلال النتـائج المتوصـل إليهـا  والسادس والمتضمن منظور
 في المحور الثاني. 

  نمــــا التفكيــــر فــــي ينبغـــي علــــى إدارة المؤسســــة المبحوثـــة عــــدم التركيــــز فقـــط علــــى الزبــــائن الحـــاليين، وا 
 والمستهدفين. )المحتملين (المنتجات التي يحتاجها الزبائن المرتقبين 
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  ضرورة تطبيق استراتيجية المحيط الأزرق للمؤسسة المبحوثة حسب الأولويات وذلـك عـن طريـق إجـراء
معرفـــة أي الأبعـــاد تحتــاج إلـــى التطبيـــق الفعلـــي قبـــل الأبعــاد الأخـــرى، لأنـــه قـــد تتغيـــر دراســة ميدانيـــة و 

 الحاجة من وقت إلى آخر حسب احتياجات القيادة الإدارية للمؤسسة المبحوثة.
  في ضوء نتائج الوصف والتحليل لدرجة أهمية الأبعـاد والمسـارات ينبغـي علـى إدارة المؤسسـة المبحوثـة

فعيل كل المسارات من اجل الانتقـال إلـى اسـتراتيجية المحـيط الأزرق للخـروج مـن أن تسعى إلى زيادة ت
 المنافسة والتمكن من إعادة بناء حدود أسواقها.

 خامسا: قائمة المصادر والمراجع
 المراجع والمصادر باللغة العربية:

 بــالتطبيق – التسـويقي الأداء الأزرق فــي المحـيط اســتراتيجية أبعـاد دور(، 2010رؤوف ) رعدعـدنان -1
، 32مجلـد 98، مجلـة تنميةالرافـدين، العـددنينـوى ب الطبيـة الأدوية والمستلزمات لصناعة العامة الشركة على

 الموصل،. جامعة-والاقتصاد كليةالإدارة
 وفــق فلســفة علــى قيمــةالزبون  منظــور مــن الاســتراتيجية الريــادة(، 2010الــدوري ) خضــر مطلــك زكريــا -2

مداخلــة مقدمــة فــي المــؤتمر العلمــي الــدولي الســنوي العاشــر، حــول الريــادة فــي ، الأزرق  المحــيط اســتراتيجية
 نيسان، جامعة الزيتونة، عمان. 29-27مجتمع المعرفة، خلال اليومين 

، دار خـوارزم العلميـة spss(، مقدمة في الإحصاء الوصفي والاستدلالي باسـتخدام 2007عبد الفتاح عز) -3
 للنشر والتوزيع.

 التنافســــي دراســــة التفــــوق  تحقيــــق فــــي الأزرق  المحــــيط فلســــفة دور(، 2010العطــــار) حمــــودي فــــؤاد -4
 – العلميـة كـربلاء جامعـة ، مجلـةببغـداد للاتصـالات زيـن شــركة فـي العـاملين مـن عينـة لأراء اسـتطلاعية

 ، جامعةكربلاء.03العدد – 08المجلد
، عــرض تجــارب الأزرق التســويق الابتكــاري واســتراتيجية المحــيط (، 2017فريــد كرتــل و بــن زايــد ســارة) -5

 .51عالمية، مجلة دراسات،جامعة الاغواط، الجزائر ، العدد 
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 يليبقتصاد الأهميته للإر المرأة في المشروعات الصغيرة ودو

The role of women in small projects and their importance to the Libyan economy 

 ـ ليبيا كلية العلوم التقنية ـ مصراته/يدــ اسماعيل عبد المجيد المحيش
 كلية الاداب  ـ جامعة مصراته ـ ليبيا /دــ ساميـة ابراهيـم الجمـل                       

 :ملخصال
ليبيا ، خصوصا في الدول النامية ،ساسيات البناء الاقتصاديأهم أ تعتبر المشروعات الصغيرة واحدة من 

عنصرا رئيسيا في  باعتبارهانامية لديها آمال كبيرة في مجال المشروعات الصغيرة لقيادة الاقتصاد   ةكدول
 الإصلاح الاقتصادي . إستراتيجية

لطالما كانت المرأة في مجال المشروعات الصغيرة موضع اهتمام وموضوع للبحث والتحقيق التجريبي في 
ويرجع ذلك إلى وجود علاقة قوية بين النمو الاقتصادي والأعمال التجارية الصغيرة ، البلدان المتقدمة والنامية

البلدان  فيالأعمال التجارية الصغيرة العلاقة بين  بالإضافة إلى ذلك  فإن ،بلدان النامية بشكل عامفي ال
ومع ذلك فإنه لا يزال غير  ،التحقيقالبحث و  النامية والنمو الاقتصادي هي علاقة حقيقية كما يتبين من 

اسات المشروعات الصغيرة الاهتمام في العديد من البلدان النامية. لذلك تستحق در جدية هذه العلاقة  واضح
صعوبات في الدول النامية  تواجهلا تزال المستقبلي، خاصة وأن المشروعات  الصغيرة التي أنشأتها النساء 

 .مثل ليبيا
 المشروعات الصغيرة، المرأة، الدول النامية، ليبيا، النمو الاقتصادي. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
Small businesses projects are considered one of the pillars of the economic 
structure, particularly in the developing countries. Libya, as a developing country, 
has high hopes for these small businesses to drive the economy as a major 
component of the economic reform strategy.  
Women in small business has long been of interest, and subject to empirical 
research and investigation in developed and developing countries. This is because 
there is a strong relationship between economic growth and small business in 
developing countries in general. In addition, the effects of small business on 
developing countries and economic growth is a real relationship as shown by 
investigation. However, it is still unclear in many developing countries. Therefore, 
studies of small business deserve future attention, specifically since small 
businesses established by women face particular difficulties, especially in 
developing countries like Libya. 
Keywords: small enterprises, women, developing countries, Libya, economic 
growth. 
JEL classification: G1,G3. 
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 مقدمة :
استراتيجية عليها  لم يكن من قبيل المبالغـة النظر للمشروعـات الصغيرة على أنها من أهـم العناصر التي تقوم

حيثيرى الكثير من الاقتصاديين أن تطوير المشروعات الصغيرة وتشجيع  ،التنمية الاقتصادية والاجتماعية
شكل عام والدول النامية بشكل إقامتها يشكل أحد أهم روافد عملية التنمية االشاملة والمستدامة في الدول ب

ي الفقر توذلك بإعتبارها منطلقاً أساسيا لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية والمساهمة في معالجة مشكل ،خاص
 .والبطالة من ناحية أخرى 

بالحيوية والحراك المتواصل وعندما تتاح له الفرصة الحقيقية  إن قطاع المشروعات الصغيرة قطاع يتسم 
خل وتقليص من  أهداف التنمية بما في ذلك العدالة في توزيع الد للتوسع والنمويمكن له أن يحقق الكثير

بنية تحتية مناسبة للتصنيع، وانتاج سلع وخدمات تلبي  ، وتوفير، وخلق فرص عملمعدلات الفقر والبطالة
الحاجات الأساسية لأبناء المجتمع ، فضلًا عن الكثير منالمزايا الاخرى التي تزيد من أهميتها وتجعلها 

 تستحق أن تكون في صدارة اهتمامات أصحاب القرار.                                        
الاقتصادية والاجتماعية الناجحة تستدعي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة  الأمر، فإن  التنمية انطلاقاً من هذا

وتشجيع الاستثمار فيهامن خلال توفير السبل الكفيلة لنجاحها وتعزيز دورها لاسيما وقد أثبتت نجاحها 
ضايا المرأة وعملها  فقد كانت ولا أما فيما يتعلقبق، المتقدمة والنامية على حدًّ سواءوتفوقها فيالكثير من الدول 

أعلـنت الجمعية العامة  1975ففي عام ، حد سواء لىالمتقدمة عهتمام الكثير من الدول النامية و زالت محل إ 
وقد أكـدت منظمة ، أعلنت عقداً دولياً للمرأة   1985  – 1976للأمم المتحدة سنة دولية للمرأة  وفى عـام 

يض نسبة الأميـة خاصة على ضرورة تحسيـن وضـع المرأة وتخفـ، 1989لعـام  كو في مؤتمرها السنوي اليونس
على ضرورة  1993وقد أكــد المؤتمر العلمي المعني بحقـوق الإنسان المعقـود في فينـا عام  ،بين النساء

مية قدرات التي تهتم بتنوقدتشعبت الأنشطة التنموية ، تحقيـق المسـاواة  بين الرجل والمرأة في كافـة الحقوق 
فكان التركيز على تشغيل المرأة من أهم هذه الأنشطة، ومنها  الاهتمام بأوضاعها على مستوى العالم،المرأة و 

صناديق  الإعانات التي تقدمهاوالحصول على الدعم مثل القروض و  تشغيل المرأة وشمولها بالفرص
والعمل في مجالات المشروعات الصغيرة  ، المشروعات الصغيرة التي تَدر  على المستفيدين منها دخلًا مالياً 
ايجابي علىالمرأة والمجتمع أيضاً،  اجتماعي بالنسبة للمرأة لا يعد عائداً مادياً خاصاً فحسب، بل إن له مردود

وعي قوي على إدراك اجتماعيواقتصادي وسياسي و فالمجتمع الذي تزيد فيه نسبة المشتغلين يكون لديه 
الآونة الأخيرة  فقد أصبح في ،ظروف التي تطرأ عليه في أي وقتم والتكيف مع الاستيعاب الأزمات والتأقل

من غير الممكن الحديث عن التنمية بدون مشاركة المرأة أو تحسين مستوىحياتها مع محاولة  إزالة كل أشكال 
لمرأة بشكل تحسين  أوضاع االتمييز التي تهدر أو تحجب أو تحد من  طاقتها، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال 
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وتوسيع ثقافة ا واشراكها في العملية التنموية ميتهأمحو مثل القضاء على التمييز النوعي و ملموس  فعلي و 
ومن هنا جاء موضوع هذه  الذاتي والعمل الحر النسوي وتشجيع المبادرات النسوية  الفردية والخاصة التشغيل

المشروعات  مجال المرأة في لعملع الراهن محاولة تسليط بعض الضوء على الوضهو و الورقة البحثية 
 الصغيرةفي ليبيا  ومحاولة التعرف على المشكلات التي تواجهها وتعوق عملها مما قد يسهم في حلها

 :مباحث كالتالي ةإلى سبع وقد قسمت هذه الورقة مستقبلًا،
 :ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة :  المبحث الأول

ودقيق  ومرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مسألة بالغة الأهمية  وقد تبدو  لاشك أن وضع مفهوم محدد
حيث تقضي مصلحة هذه الدول التعرف على قطاع المشروعات ، هذه الأهمية أكثر إلحاحاً في الدول النامية

ع وكذلك وض، الصغيرة والمتوسطة والإلمام بجميع أنشطتها للوقوف على المشاكل التي تعيق هذا القطاع 
 البرامج الكفيلة بدعم هذه المشاريع وتطويرها بكافة الوسائل.             

نظـرًا لمـا ، والمتوسطة لقد بات من المؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى تعريف واحد ومحدد للمشروعات الصغيرة
ا بالإضافة هذ، تحملـه طبيعة هذه المشروعات من تغيرات مما يخلق صعوبة إيجاد تعريـف موحد و دائم لها

إلى أن كلمتي صغيرة ومتوسطة لهما مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع لآخر حتى داخل 
نظراً لإختلاف حجم المعايير والتقنية المستخدمة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى ، الدولة الواحدة

الدولية في تعريف المشروعات الصغيرة  العمل ومن أهم المعايير التي أخدتها منظمة، في الدولة الواحدة
 والمتوسطة هي: 
، معيار استهـلاك الطاقة ،معيار العمـل ،معيار الإنتـاج، معيار المبيعـات  والإيرادات ،معيار رأس المـال

 التقنية المستخدمة. معيار
ومواردها البشرية والتقنية وبالتالي تلجأ كل دولة إلى تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لنشاطها 

التي ترغب في استخدامها لتتمكن من وضع التشريعات والسياسات الداعمة لهذه المشروعات وفقاً لخططها 
 التنموية والاقتصادية.

تعريفاً خاصاً لها وقامت بدورها بوضع تعريف وطني شامل كما  التي وضعتوقد حذت ليبيا حذو الدول 
                                                                           يلي:                     

المشروعات الصغيرة هي مؤسسات أهلية إنتاجية وخدمية وأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تستوعب القوى 
ولا يزيد عدد العاملين  ،نظيمية الملائمة لإدارتها بكفاءةالعاملة الشابة وتوفر الشروط والمواصفات الفنية والت

 2.5م عنصراً ولا تتجاوز قيمة الإقراض لرأس المال التأسيسى الذي يمنح لمؤسسة بهذا الحج 25بها عن 
عنصراً ولا تتجاوز قيمة  50أما المتوسطة فلا يزيد عدد العاملين بها عن  ،مليون دينار ليبي كحد أقصى
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بهذا الحجم خمسة مليون دينار كحد أقصى. وبهذا الإقراض لرأس المال التأسيسى الذي يمنح لمؤسسة 
التعريف فقد وضعت ليبيا أسس مهمة لتكوين أي مشروع صغير إبتداءاً من عدد العاملين إلى تحديد حجم 
الاقراض و تبقى المشروعات الصغيرة في ليبيا في حاجة إلى دعم حقيقي تتم ترجمته على أرض الواقع حتى 

 ه من التنمية الشامله و المستدامة.تتحققغايات المجتمع المقصود
 المبحث الثاني: أهمية المشروعات الصغيرة:

تكمن أهمية المشروعات الصغيرة في التغلب على عقبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية  وهذا يعني أن 
ن تنمية المشروعات الصغيرة ي عد أ المشروعات الصغيرة ليست خياراً ولكنها أصبحت ضرورة ملحة مرا  وا 

جوهرياً من أجل تحقيق النموالاقتصادي والحد من مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة وحقيقية 
المشروعات الصغيرة قيادة عمليات التنمية من خلال نشر  ، إذ تتولىكل فئات المجتمع بما فيهم المرأةل

 .والحد منهامواجهة مشكلة البطالة المشروعات مكثفة العمل التي يمكنمن خلالها 
تها تأثيرا إن  المشروعات الصغيرة  يفترض أنها قـد وضعت من أجل مواجهـة مشكلة البطالة، والتخفيف من

هناك ما يشير إلى أن السياسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة في ليبيا  السلبية على الفرد و المجتمع، و 
عديد من العوامل االتي تقلل من فاعليتها في توفير هناك ال أنو  تعاني قصوراً واضحا في الكثير من جوانبها،

انخفاض فرص العمل فى القطاع الحكومي، وتخلي الدولة عن سياسة توافق  فرص العمل، ونجد أنه مع
التركيز إلى المشروعات الصغيرة والتشغيل الذاتي  إنتقل مدخلات التعليم مع مخرجاته وحاجة سوق العمل

، وكذلك ت عد  المشروعات الصغيرة من ص عمل جديدة في أنشطة متنوعةد فر بوصفها مصادر هامة لتولي
أنسب الطرق لتحقيق التنمية لأنها لا تحتاج إلى رأسمال كبير، الأمر الذي يؤدي بنا إلى التغلب على بعض 

د ومحاربة البطالة، ومن ثَم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية  وق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية
إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية والتطلع إلى المستقبل بمزيد  أصبح الأمر يتطلب

 الاهتمام بمواجهة الأخطار المعوقة للتنمية حتى يمكننا الوصول بمجتمعنا إلى مرحلة التقدم. من
في دعم نمو الاقتصاد الوطني  عبهنبع من دورها الحقيقي الذي تلت في الواقع  إن أهمية المشروعات الصغيرة

أثر القطاع الخاص في هذا الاقتصاد وحشد الجهود في تعميق فكر العمل الحر، ودعم  وتعزيز وتعميق
لتأسيس المشروعات الانتاجية ونشر هذه الثقافة في المجتمع، كما تنبع أهميتها من دورها فيدعم  المبادارت

 العمل. لمرأة على الذات على أنها شرط لرفع كفاءة سوق المبادارت الفردية وتعزيز جهود اعتماد ا
برامج  التنمية   ومن هنا تنبع أهمية  دراسة المشروعات الصغيرة النسوية في ليبيا لما لها من قدرة على دفع

خاصة تلك البرامج التي تعنى بتقليص حجم البطالة بين صفوف النساء لاسيما وأن النساء في السنوات 
الاقتصادية والسياسية التي أثرت بشدة في كبيرة  من التحولات الاجتماعية و يشن مجموعة الأخيرة قد عا
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ية والسياسية مجريات الأمور فيالمجتمع الليبي وأدت إلى تفاقم مشكلة غياب فرص وسبل المشاركة الاجتماع
 منهن . هذا أدى بدوره إلى تهمي  نسبة لا يستهان بهاالحقيقية للنساء، و 

الثالث : المراحل الأساسية في دورة حياة المشروع الصغير:المبحث   
من نشاط حدة هذه المراحل من مشروع لآخر و يمر أي مشروع صغير بعدة مراحل أثناء تكوينه وقد تختلف 

 الآخر و لكن في عمومها تكون كالتالي:
يل طويل الأجل لبداية نشاطها مو المرحلة الأولى : الفترة التجريبية: تحتاج المشروعات في هذه الفترة إلى الت

تثبيت أقدامها بقوة فى دنيا الأعمال من أجل تمويل الأصول الثابتة كالأرض  والمباني والآلات وتظهر هنا  و 
الحاجة إلى المصادر الداخلية للتمويل  مثل المدخرات الفردية المملوكة لأصحاب المنشأة  أو مدخرات بعض 

صعوبة الحصول على أموال من مصادر خارجية )القروض الحكومية( ولأن أفراد الأسرة أو الاقارب نظراً ل
ذلك يتطلب وجود الضمانات الكافية التي قد لا يمتلكها صاحب المشروع الصغير، ومن الممكن الحصول 

لآت ومعدات بنظام الاستئجار أو الشراء بالتقسيط كما يمكن للمستثمر الصغير لاعلى الأصول الثابتة من ا
لى رأس المال المطلوب في تلك المرحلة من مؤسسات التمويل الحكومية أو الأهلية التي أسست الحصول ع

 لمساعدة المشروعات الصغيرة.
المرحلة الثانية : مرحلة الازدهار: تبدأ مرحلة انطلاق المشروع وتحقيقه لمعدلات النمو المرغوبة إذا نجحت 

المبيعات، وكذلك الأرباح نظراً لقبول منتجاتها من قبل المنشأة مبدئياً بعد تأسيسها فتبدأ الزيادة في 
المستهلكيـن، ومع زيـادة المبيعات تبـدأ التدفقات النقديـة الموجهـة، وهنا تزيد فرصة النمــوالمحتمل والتوسع مثل 

 .القيام بتطوير منتج جديد، أو ابتكار طرق جديدة للخدمات المتطورة
في الاستقرار -هنا يبدأ إنخفاض معدل النمو قليلًا ، وتبدأ معدلات الأرباح   المرحلة الثالثة : مرحلة الإبطاء:

نوعاً ما مع استقرارالتدفقات النقدية للمشروع ، ويستمر الاحتياج للتمويل على ما هو عليه من أجل تمويل 
الإدارية رأس المال العامل فضلًا عن مواجهة مشكلات تسويق المنتجات بالإضافة إلى مواجهة المصروفات 
 والتسويقية والأجور، وهنا قد يلجأ المشروع إلى الموردين والبنوك للحصول على قروض قصيرة الأجل.

المرحلة الرابعة : مرحلة النضوج : وهي المرحلة التي تصل إليها المنشأة التي يتم إدارتها  بشكل جيد، وهي 
تقرار نمو التدفقات النقدية، وربما تحتاج تتسم بالنضوج حيث استقرار نمو المبيعات والأرباح، وكذلك اس

للتمويل من أجل إنتاج منتجات بديلة أو تطوير المنتجات الحالية إذا استدعى الأمر، وذلك لمواجهة متطلبات 
المنافسة، والمنشآت الصغيرة التي لديها فرص التوسع سوف تبدأ في تقييم عملية التحول إلى شركة مساهمة، 

سلوبها من حيث الاستعانة بأساليب مالية متطورة كالتخطيط والرقابة المالية واعتماد وعليها مراعاة تغير أ
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التحليل المالي لعملياتها، وتحاول المنشآت الصغيرة التي تصل لتلك المرحلة الحفاظ عليها والاستمرار فيها 
 والابتعاد عنها بشتى الطرق.

المرحلة الخامسة: مرحلة الانحدار: وهي المرحلة التي قد تجد المنشأة الصغيرة نفسها فيها نتيجة دخولها في 
 مجالات غير موجودة من قبل، أولا تتوافر لديها معلومات كافية عنها ولا تؤهلها للإستمرار.       

لصغير ومشاركتها الفعلية في عملية المبحث الرابع : المعوقات التي تقف أمام المرأة في إنشاء مشروعها ا
 التنمية.

إن الادوار المنزلية التي تقع على عاتق المرأة تجعل من مشاركتها محدودة في سوق العمل  مثل الأعمال 
الاهتمام بهم وهذه الادوار من نجاب الأطفال ورعايتهم و إوكذلك  المنزلية اليومية كالطبخ والغسيل والترتيب

الأهم من ذلك المرأة في تحقيق معدلات متميزة والمشاركة في العملية التنموية  و أمام شأنها أن تقف كحاجز 
طار إضع المرأة في والتي ت، وجـود منظومة معقدة من القـيـم والعادات والتقاليـد الموروثـة في المجتمـع الليبـي

، ـادات والتقاليد في المجتمع الليبيالعمن ممارسة أي عمل قد لا يتفـق و  هذا الاطار يمنع المرأة محدد مسبقاً و 
عدا ذلك عدم ، ـو العمل في المشروعـات الصغـيرةبذلك تؤثـر بصورة جوهريـة في اتجاهـات المرأة نح يوه

بكل الصفات الجنسية والبيولوجية )الذكر  يالجنس والنوع  فمفهوم الجنس  يعنتمييز المجتمع بين مفهوم  
من و  ول الخصائص والصفات المحددة لكلا الجنسين من الناحية  الاجتماعيةفيتنا أما مفهوم النوع والأنثى(

أدوار الرجل والمرأة   خلال عملية التنشئة الاجتماعية، أي إن مفهوم النوع يختص بالإختلافات الجوهرية بين
 بشكل مستمر .عية ومن ثم فهي تتغير تاريخياً و التي تتشكل بصورة  اجتما

عليها وهذه الأدوار ما هي إلا تراكمات  الاجتماعية للنوع في تبعية المرأة وسيطرة الرجاللقد أثرث العلاقات 
بمصطلحات الاستغلال  حيث يرتبط مصطلح التبعية، تاريخية أنشأتها الثقافات السائدة على مر الزمن

أساس من الواقع إجتماعية تاريخية بنيت على  بين الجنسين، وكلها تمثل أنماطاً  والاضطهاد وعدم المساواة
إذا فالعلاقات الاجتماعية للنوع  تأخذ شكلًا تدريجياًو هينتاج  ،الذي فرضته الحياة في حقب تاريخية آنفة

وهذه الأنماط أثرت  بدورها على أوضاع المرأة بشكل عام خاصةَ في تلك ، للرجل للمفهوم العام لتبعية المرأة
فيها بشكل واضح كعدم الحصول على كل الحقوق التي يحصل  الدول التي لا تزال سيطرة العادات والتقاليد

في مجتمعات كثيرة سواء على الصعيد الاسري أو على صعيد المجتمع كالتعليم والعمل وغير  عليها الذكور
 ذلك.

اهتماماً كبيرا  بالمرأة الليبية في العديدمن البرامج والمشروعات 2011وفي ليبيا شهدت مرحلة ما بعد عام 
ولكنها كانت تفتقر إلى روابط التنسيق  ية التي سعت لإحداث تغيرات اقتصادية واجتماعية جزئيةالقطاع
في التنمية، إلا أن العبرة  فعالةهذه البرامج بدورها سعت لإستنهاض دور المراة الليبية للمشاركة ال ،والتكامل
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ونظراً  ،لاجتماعي المتوخى منهاليست في الكم من المشروعات، بل فى كيفية تقديم هذه الخدمة والعائد ا
العالمية فإن الدور  للتغيرات الاقتصادية السريعة فى العالم الآن وما يترتب على تطبيق اتفاقات التجارة

المحاور الاستراتيجية العالمية ،  التنمية ي عد من أهم المحورى الذي تسهم به المشروعات الصغيرة فى عمليات
 ويرجع ذلك للأسباب التالية :

والصناعات وكذلك  .إن المشروعات الصغيرة من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات1
 .المتقدم الخدمات التي تك ون بدورها الهيكل الاقتصادى لأغلب أو لأكثر دول العالم

ستثمار المدخراتورؤوس الأموال المحلية وتلبيبذل2 ك الطلب على . تسهم المشروعات الصغيرة في إستخدام وا 
 تنشيط الاستثمار الإنتاجي والتصنيعي.

.تتسم المشروعات الصغيرة بصغر حجم الاستثمارات مما يتيح لها الفرصة للتقليل من حجمالخسائر، 3
 وتوجيه الاستثمارات بشكل مباشر إلى عمليات الإنتاج فقط.

معيشي للفئاتالأكثر فقراً عن طريق .تساهم المشروعات الصغيرة في التخفيف من حدة الفقر ورفع المستوى ال4
 فرص العمل التي توفرها للعمالة غير الماهرة.

.إمكانيات المشروعات الصغيرة العالية فى تحقيق وفرض حجمها، بحيث يؤدى إمعانها في التخصص 5
 إلىتخفيض تكاليف الإنتاج.

الابتكارات الذاتية في  لقدرة أصحابها على كنتيجة .ارتفاع قدرة المشروعات الصغيرة على الإبتكار6
 مشروعاتهم.

 .ارتفاع المستوى المهاري للعمالة المشتغلة في المشروعات الصغيرة  لأن تنظيمها يتسم بالبساطة والوضوح.7
.تستخدم المشروعات الصغيرة أنواع من التكنولوجيا البسيطة الأمر الذى يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج 8

 فيها.
تتعامل معها المشروعات الصغيرة محدودة مما يؤدى إلى تلبية حاجاتها ومتطلباتها بسرعة .الأسواق التي 9

 أكبر.
 .الابتعاد عن الإجراءات الإدارية المعقدة مما يؤدى إلى كفاءة الأداء وسرعته في المشروعات الصغيرة.10
 ملائمة للعمالة الماهرة وشبه الماهرة.عمل .توفر المشروعات الصغيرةفرص11
 بحث الخامس : المشروعات الصغيرة والتنمية البشرية.الم

إن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها ما لم تقترن بإحداث تنمية حقيقية للموارد البشرية، فالفردهو المحرك 
وتعتبر الموارد البشرية أيسر استثماراً وأسرع عائداً إذاأحسن تأهيلها وا عدادها  ،الأساسي للعملية الإنتاجية

فمن الناحية ، لمواجهة مشكلة البطالة وضعت الخطط المتكاملة لتحويل كل فرد فيها إلى طاقة بناءة ومنتجةو 
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والجريمة وتفشي أنماط السلوك الاجتماعى غير السوي  الاجتماعية يؤدى إنتشار البطالة إلى إنتشار الفساد
البشرية المعطلة يعد أمراً بالغ  محاولة توظيف هذه الطاقات العاطلين عن العمل؛ ولذلك فإن بين صفوف

واجتماعية وأخلاقية سيئة بمعنى أن البطالة تؤدي إلى مجموعة  نفسية ونجد أيضاً أن للبطالة أثارا ،الأهمية
 الاجتماعية التي تنسب في مجموعها لعوامل اقتصادية تتمثل في عدم وجود فرص عمل وزيادة من التشوهات

المشتغلين، كما أن للبطالة مخاطرها من الناحية السياسية لأنها بلا شك تؤثر على  لغيرالمتطلبات المادية 
كماأن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة   الإعتداء ،تمع من خلالارتفاع جرائم العنف و الأمن الداخلي للمج

عالم وخاصة لا بين صفوف النساء فقد أولت مختلف دولا النسوية يعد مدخلًا هاماً للحد من مشكلة البطالة
إحداث تنمية  يف الدول الصناعية المتقدمة إهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة النسائية بعد أن أثبتتَ نجاحها

ت عد المشروعات الصغيرة من أكبر  حيث ،وتطوير جذري في الهياكل الاقتصادية للدول المتقدمة والنامية
الضرورة تسخير كافة إمكانيات  لذا تحتم لمرأة،مصادر خلق وتوفير فرص عمل حقيقية دائمة ومتنوعة ل

وفئة المتعلمات تحديداً ذلك لأن إغفالها وعدم مواجهتها يترتب  المجتمع وطاقاته لمواجهة مشكلة بطالة النساء
لأن المشروعات  الصغيرة  ،وأعمق من مشكلة البطالة في حد ذاتها عليه مشكلات أخرى قد تكون أخطر

كثافة الأيدي العاملة بها عالية جداً فضلًا عن كونها من أهم روافد عملية  ة فإنتستخدم تكنولوجيا بسيط
 أساسياً لمعالجة مشكلتي الفقر والاجتماعية لا سيما في الدول النامية وذلك بوصفها منطلقاً  التنمية الاقتصادية

التنمية ويرجع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة إلى الأثر المتوقع منها في  ،والبطالة معا  
 الاقتصاديةوالاجتماعية على حد سواء، فالمشروعات الصغيرة هي البنية الأساسية للمشروعات الكبيرة
 وبالمشروعات الصغيرة والكبيرة نستطيع أن نبني الاقتصاد الوطني ونصل إلى مستويات مرموقة من التنمية،

أن تضمن لهم فرص عمل اهرة و تستوعب عمالة ماهرة وغير موتستطيع المشروعات الصغيرة بدورها أن 
مراكز تضيف وتغير التركيبة المكانية و  فاعلة وتستطيع أيضاً أنتقرة ومستقلة بإستثمارات بسيطة و حقيقية مس

حلال الواردات،  أيضاً إلى استمرار التنمية العمران، وتؤدي وتساعد على الادخار المحلي وزيادة الصادرات وا 
رة انخفاض تكلفة الإنشاء والتشغيل وعنصر العمل، ومن عيوبها الصغي كما أن من مميزات الصناعات

الإنتاج في بعض الوحدات ولهذا فإهتمام اهتمام الحكومة بالصناعات الصغيرة سيقلل  انخفاض مستوى كفاءة
 من عيوبها ويزيد من مميزاتها.

 ليبيا.:  أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ادسالمبحث الس
.المعوقات التمويلية: تعاني أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة  في ليبيا من عدم حصولها علىالخدمات 1

المالى وأدواته غير مهيأة  التمويلية المناسبة لتغطية احتياجاتها من رأس المال، إذ إن أغلب مؤسسات القطاع
المؤسسيةالمناسبة التي تستطيع الوفاء لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونظراً لغياب القدرات 
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تحول دون دخول مشروعات  بالإحتياجات المالية للمنشآت الصغيرة يواجه هذا القطاع عقبات كبيرة و حقيقية
 جديدة إلى الأسواق .

المتوسطة )بمستوى و  .المعوقات الفنية: إن عدم توفر العمالة الماهرة الملبية لاحتياجات المنشآت الصغيرة2
ستمراره، كما ادرة المشروع الصغير وعلى وجوده و نسبياً من التدريب و المهارة( يؤثر بشكل مباشر على قمرتفع

مستوى  التدريب المهني المطلوب بشكلكبير على لمدربين و ذوي الخبرة  والعمال و ايؤثر نقص الفنيين و 
التعليمية في مخرجاتها لمؤسسات المنشآت الصغيرة و اَلية عملها  هذا بالاضافة إلى النقص الذي  تعانيه ا

القادرة على قيادة عجلة المشروعات الصغيرة إلى الأمام الأمر الذي من شأنه خلق فجوة المهنية والمدربة و 
 .ة التي لا تتناسب وسوق العملمخرجات العملية التعليمية يصعب معها سد احتياجات السوق و واسع
في قنوات وشبكات التسويق، إذ تتسم  من الدول النامية من قصور.المعوقات التسويقية: تعاني ليبيا كغيرها 3

المتاحة للمنشآت الصغيرة بالقصور الشديد بحيث ينحصر النشاط التسويقي لأغلب  شبكات وقنوات التسويق
 المنشآتالصغيرة في الإطار الجغرافي المحيط بها.

ة لإقامة المشروعات الصغيرة وبطء .المعوقات الإدارية والمؤسسية: وهي تشمل القوانين غير المحفز 4
تعدد الدوائر خاصة النسائية والشبابية منها و  المنظومات القانونية المنظمة لهذا النوع من المشروعات

الحكومية التي تعنى بشؤون هذه المشروعات وعدم وجود وزارة مخصصة تختص بإقامة المشروعات الصغيرة 
 والمتوسطة.

 :يرة والمتوسطة في النقاط التاليةوالمعوقات التي تواجه المشروعات الصغالمشاكل  و يمكن تلخيص
 .عـدم وجـود أنظمة قانونيـة مستقـلة للمشروعات تقوم بتحديد القواعد التي تحكمها وتحدد مفهومهـا 1

 وصعوبـة حصـول المشروعـات الصغـيرة  والمتوسطـة على الشكـل الرسمي لها.
ـــع  وترعـى المبدعيــن والموهوبيــن فــي مجــالات المشروعات الصغـيرة .عــدم وجـود منظمـات تشج2

 والمتوسطـةخاصة المشروعات الصغيرة النسائية التي تتسم بطبعة الإلهام والإبداع .
 . صعوبة إيجـاد مؤسسـات تمويليـــة للمشاريـع الصغـيرة والمتوسطـة.3
غـيرة والمتوسطـة مع المشروعـات الكبـرى وهذا يـؤدى إلى خلل .عــدم التكامــل بين  كل من المشروعـات الص4

 في هيكـل الاقتصـاد القومي.
.محدوديــة حجـــم الأسـواق التي  تصـل إليهـا منتجــات المشروعـات الصغــيرة والمتوسطـة بالإضافـة إلى 5

 قصـور شبكات التسويـق.
 لمشروعات الصغيرة والمتوسطــة. .عـدم وجـود شركات متخصصة في مجال تسويق منتجات ا6
 .صعوبـة تنفيـذ المواصفـات القياسية اللازمـة نتيجـة لضعـف الإمكانيات الماديـــة والبشريــة. 7
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 .صعوبـة مواجهــة المنافسـة مع المنتجـات الأجنبيـة كنتيجـة لإنفتاح الســوق الليبي .8
يبيـة في  المشروعـات الصغــيرة وتنميـة الاقتصـاد مقترحات لتـفعـيـل دور المـرأة الل :المبحث السابع

 .الوطنـي
.إنشـاء مراكـز وجمعيـات للتدريب وذلـك لتنميـة مهـارات المـرأة الليبيـة والرفـع مـن قدرتهـا وكفاءتهـا  كمرأة 1

 عاملـة.
وذلك من خلال مشاركتها في عمليات التخطيط  ،يـة في عملية التنمية المستدامـه.دعـم مشاركة المرأة الليب2

التعاون المشترك لمستدامة من خلال بث روح الوعي و ارامج ومشروعات التنمية الشاملة و ودمجها في تنفيذ ب
 بين أبناء المجتمع و تزكية التكافل الاجتماعي .

في عمليـة التنميـة  ة  الليبية في المشروعات الصغير  .الدعم المجتمعي والإعلامي لإبـراز دور المرأة3
 المحليـة.

وآليـة تطــويـر المشروعات الصغيرة  التي  ،. الدعـوة إلـى تشكيـل لجنـة وطنيـة تعنـى بشــؤون المـرأة اللـيبيــة4
 تعمل فيهـا وتديرهـا المرأة وبيـان ما تساهم به المشاركة الفعليـة للمـرأة الليبيـة  فـي النهــوض بالاقتصـاد الوطنـي.

ومحاولة الأخذ  ،. الاستفادة من خبرات الدول الأخرى فيمـا يخـص مشاركـة المرأة في المشروعات الصغيرة5
 جابيات الأساليب المتبعة في تلـك الـدول.بإي
، لليبيـة فـي المشروعـات الصغـيرة. العمـل على إيجاد المنا  الاجتماعي الملائم والمحفـز لمشاركـة المـرأة ا6

 والمطالبـة بتقديـم الـدعـم المالـي والفنـي لهـــذه المشروعـات.
رها مع التطـورات التكنولوجيـة المرأة الليبية أو تدي . يجب أن تتماشى المشروعات الصغيرة التي تعمل بها7

المعلومـات الدوليـة )الإنترنت بمواقعها المتنوعة ( لمـا  والقيـام بإستخـدام شبكـة ،الهائلـةوالمعلوماتيـة السريعـة و 
 تحققـه من فوائـد عظميـة في التطوير الدائم لهذه  المشروعـات.                     

 ع القطاعـات الخاصـة والمؤسسـات المصرفيـة عـلـى تبنـي المشـروعـات الصغـيرة النسائيـة.. تشجيــ8
وتقديـم  ،. إعطاء الأولوية في القروض والتسهيلات المصرفية للنسـاء الراغبـات في إنشـاء مشروعات صغـيرة9

التراخيـص التي تساعـد النسـاء على بـدء واتخـاذ العـديـد مـن الإجـراءات و  ،التسهيـلات والمزايـا لهـذه المشاريـع
نظراً لمـا ستقدمه هـذه الخطـوة من دعـم للمشروعـات الصغـيرة  ودعـم  ،مشروعاتهـن وتوسيعهـا وتطويرها

 الاقتصاد الوطنـي.
. التوعية المجتمعية اللازمة لكل فئات المجتمع و محاولة تخليص المرأة من القيود الإجتماعية المجحفة 10

 قها كقوة قادرة على العمل و التطوير.في ح
 خاتمة: 
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ن هذه المشاركة تتطلب قدغاية الأهمية  و إن مشاركة المرأة في  مجال المشروعات الصغيرة أمر في  راً كبيراً ا 
تدعم هذا الدور ن يتأتي الإ بوجود مؤسسات ترعى و الدعم المجتمعي والحكومي وهذا لمن الوعي الإجتماعي و 

قيم جديدة محفزة وداعمة للمرأة تساعدها على إنشاء مشروعها الصغيرة وتطويرة من خلال و تحاول ترسيخ 
زمة للقضاء على مشكلة البطالة اللا الإقراض المستمرة والمنا  التنظيمي الذي سيطلق قوى السوق  برامج

نه لا تزال هناك حاجة لإجراء بحوث في المستقب ،السير بخطى حثيثة نحو عملية التنميةو  ل لرصد وا 
مستويات مشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة ورصد تحقيق ليبيا لمؤشرات التنمية من خلال دمج كل 

 .جال المشروعات الصغيرة والمتوسطةفئات المجتمع بما فيهم النساء فى العملية الإنتاجية ومن أهمها م
  :قائمة المراجع

تجاهـات فى الاقتصـاد الكلـى " ترجمة صليب بطرس , .  جالـن سبنسـر هل : " منشـآت الأعمال الصغيرة ا1
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 نموذج مقترح لكيفية المفاضلة بين الاستثمار في الأسهم

 المدرجين في بورصة عمان الماليةJTEL&JOPTدراسة مقارنة تحليلية لكل من سهم

A proposal for how the trade-off between investing in the stock model 
A comparative analysis of JTEL & JOPT shares listed on the Amman Stock Exchange 

 د. صايم مصطفى
 أ.د بوثلجة عبد الناصر

 الجزائر -تلمسان  –جامعة أبو بكر بلقايد 
 :ملخصال

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إعطاء نموذج لكيفية المفاضلة بين الاستثمار في الأسهم باستعمال مجموعة 
من المؤشرات واستخدام نموذج انحدار العوائد في تفسير العلاقة بين الأرباح المحاسبية وعوائد الأسهم إذ 

 مصفاة البترول الأردنيةارنة بين سهم شركة تعتبر علاقة فائقة الأهمية في اتخاذ القرار الاستثماري. تمت المق
(JOPT)  الاتصالات الأردنيةوسهم شركة(JTEL)  2011)المدرجين في بورصة عمان المالية خلال الفترة – 

وبالتالي يعتبر (JTEL)في معظم المؤشرات مقارنة مع سهم (JOPT)بينت نتائج الدراسة تفوق سهم  .(2016
الذين يفضلون العوائد المرتفعة وتحمل المخاطر المصاحبة للاستثمار في هذا أفضل سهم بالنسبة للمستثمرين 

 .(JTEL)السهم، في حين كانت العوائد متوسطة ومخاطرة أقل فيما يخص سهم
بورصة عمان، التحليل الأساسي، تحليل أداء  ، العوائد، القوائم المالية، الأسهم، الأرباح:الكلمات المفتاحية

 العائد، تحليل المخاطر.السهم، تحليل 
Abstract: 
The aim of this study is to compare stock investment using a set of indicators and the 
relationshipbetween accounting earnings and stock returns, such relationship plays a major role 
in shareholder’s choice, using a Return Regression Model.In this studywe compared the stock 
ofJordan Petroleum Refinery Company (JOPT) and Jordan Telecommunications Company 
(JTEL) were listed on the Amman Stock Exchange during the period (2011-2016). The results 
showed that JOPT's share in most indexes compared with JTEL is the best stock for investors 
who prefer high returns and risk associated with investment in this stock, while the returns were 
medium and less risky in JTEL. 
Keywords:Earnings & Returns – Financial statements – Stocks – Amman Stock exchange – 
Basic analysis– Stock performance analysis –Stock returns analysis – Stockrisk analysis. 
JEL classification: G11, G12. 
. 
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 تمهيد

جزء من تعتبر الأسهم من أهم الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية فالسهم في حقيقته يعتبر ك
التساوي في القيمة الاسمية التي تصدر بها وعدم قابليته للتجزئة، كما رأس مال شركة المساهمة، كما تتميز ب

جراء مختلف الدراسات  تسهل التعامل مع المستثمرين مع إمكانية البحث عن المعلومات المتعلقة به وا 
مكانية البيع والشراء في أية لحظة مع المالية.تتمتع الأسهم بسيولتها مقارنة مع الأوراق المالية الأخرى )إ

الحامله كما يمكن أن يحمل معه  مزاي يحمل الأسهم إمكانية تحويلها إلى نقد بكل سهولة(. إن الاستثمارفي
 يصبح أن فبمجرد الطويل المدى على الاستثمارات أفضل من يعد الأسهم في عدة مخاطر،فالاستثمار

 حصة خلال زيادة من مزايا له ويحقق أرباحها في لمشاركةا له يحق ما شركة في لسهم حائزا الشخص
 يملكه الذي السهم قيمة تمثله بما الشركة في الشريك

الشركة، وكما هو معلوم أن عائد السهم يتكون من عائد التوزيعات النقدية والذي يمثل جزء من  نمو زيادة مع
الأرباح الرأسمالية والمتمثلة في الفرق بين سعر  الأرباح التي تقوم الشركات بتوزيعها على حملة الأسهم وعائد

 شراء وبيع السهم لذلك يعتبر هذا الأخير من أكثر الأوراق المالية استعمالا وطلبا من قبل المستثمرين.
إن عملية الاستثمار في الأوراق المالية وخاصة الأسهم هي في حقيقتها تضحية من قبل المستثمر بالقيمة 

صول عليها مقابل الحصول على قيمة أعلى في المستقبل ولكن تكون غير مؤكدة )دورية الجارية المؤكد الح
أو رأسمالية( أما الدورية تتمثل في التوزيعات النقدية التي يحصل عليها نهاية كل دورة مالية، بينما الرأسمالية 

 تتمثل في الفرق بين سعر البيع والشراء كما أشرنا إليه سابقا.
الناس بإقحام أنفسهم في المجالات الاستثمارية المختلفة أو المحاولة فيها دون دراية ووعي يقوم العديد من 

للخصائص والمخاطر التي تتمتع بها الأسواق المالية، أو القيام بعملية البيع أو الشراء استنادا إلى عوامل 
صحيحة تأخذ بعين الاعتبار الحظ أو قيام أغلبية المستثمرين بذلك وليس بناءا على دراسات أو أسس علمية 

 كل المتغيرات المتعلقة بالورقة المالية من مخاطرة وتطور للعائد والتطورات الحاصلة فيها.
 دراسةإشكالية ال

 المالي موجودة في السوق الشركات عدد منالشراء أفضل سهم من بين أسهم  أي مستثمر إذا طلب منعادة 
 املأي قرار هنا لا بد أن يحكمه متغيران أساسيان هما: العائد والمخاطرة، فإذا ق ذه؟ اتخايختارفأيها 

تار ذات العائد الأكبر إذا ما تساوتا من حيث المخاطر، أو إذا تساوتا في يخبالمفاضلة بين شركتين فسوف 
 تار سهم الشركة التي تكون المخاطر بها أقل.يخالعائد فسوف 

على أي أساس يتم المفاضلة بين الاستثمار في شكالية التالية: من خلال من سبق يمكن طرح الإ
 ويمكن طرح بعض التساؤلات الفرعية في النقاط التالية:الأسهم؟
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 ما المقصود بأسواق الأسهم وما هو دورها والخصائص التي تقدمها؟ -
 ما المقصود بالأسهم العادية وميزاتها؟ -
 بادئ الذكية للاستثمار في الأوراق المالية؟ما هي دوافع الاستثمار في الأسهم؟ وماهي الم -
 ما دور القوائم المالية في تقديم المعلومات اللازمة من أجل المفاضلة في الاستثمار؟ -
 ما هي أدوات المفاضلة المستعملة؟ -
 دراسةالهدف من ال

المالية يهدف هذا البحث إلى إعطاء نموذج لكيفية استعمال بعض المؤشرات الخاصة بالأسهم والأسواق 
واختبار العلاقة بين الربح المحاسبي والعائد واستعمال هذه الأدوات في عملية المفاضلة بين الاستثمار في 
الأسهم بحيث تمكن المستثمر عند استخدامه لها والاعتماد عليها من ترشيد قراراته الاستثمارية بشأن البدائل 

 سهم بناء على المعطيات المتوفرة لديه.الاستثمارية المعروضة أمامه وبالتالي اختيار أفضل 
 دراسةأهمية ال

تتمثل أهمية البحث في اتخاذ القرار الرشيد للاستثمار في الأسهم واختيار أفضل سهم من ناحية العائد أو 
 المخاطرة.
 دراسةمنهجية ال

الوصفي  بالنظر إلى طبيعة الموضوع تم استعمال المنهج الوصفي في الإطار النظري من البحث والمنهج
التحليلي في الجانب التطبيقي إضافة إلى استعمال دراسة قياسية لاختبار العلاقة بين الأرباح المحاسبية 

 وعوائد الأسهم.
 دراسةالإطار النظري لل

 أسواق الأسهم ودوافع الاستثمار -1
للمستثمرين من مصدرا لرأس المال الجديد للشركات كما أنها وسيلة يمكن (Stock Markets)تعدأسواق الأسهم

في الدول التي تمثل فيها ، كما أن خلالها شراء الأسهم كما تسمح بتحويل هذه الأدوات المالية إلى نقود
شركات المساهمة جزءا كبيرا من اقتصاد الدولة، يكون الأداء في أسواق المال مؤشرا للحالة العامة للاقتصاد 

ار أسهم جديدة يتم بيعها للمستثمرين، وتعد هذه الأسواق أسواق الأسهم تقوم الشركات بإصد يبتلك الدولة. ف
 :وتوفر هذه الأسواق وسيلة يستطيع من خلالها المساهمون .[1]المالأسواقا لزيادة رأس 

 .تصفية استثماراتهم، أي بيع حصتهم من الأسهم مقابل مبلغ معقول -
يمتلكونها مع غيرهم من تبديل محافظهم الاستثمارية عن طريق تبديل بعض الأسهم التي  -

 المستثمرين.
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 :تعريف الأسهم1-1
وتعــد  (Common Stock)عنــدما يقــوم المســتثمرون بالحــديث عــن الأســهم عــادة مــا يقصــدون الأســهم العاديــة 

تمــنح صــاحبها حصــة أو جــزء معــين مــن ملكيــة الشــركة  وهــيالأســهم أكثــر الطــرق انتشــارا لاســتثمار المــدخرات 
 :يمكن تعريف السهم كالآتيو ، بما يجعله شريكا فيها

يعطـــي لحاملـــه ملكيـــة جـــزءا منهـــا ويكـــون لـــه حـــق التصـــويت فـــي  مـــا هـــو حصـــة فـــي شـــركة (Stock) الســـهم
 .[2]التصفية الجمعيات العمومية، والحق في الأرباح الموزعة والحق في القيمة المتبقية عند 
محـل الشـركة تمثـل الحـد الأدنـى  السهم عمومـا هـو الحصـة أو النصـيب وهـو حصـة شـائعة يملكهـا المسـاهم فـي

للمشاركة على الأقـل نظريـا، فهـي غيـر قابلـة للانقسـام وتوثـق ملكيـة المسـاهم لهـا بوثـائق متسـاوية القيمـة وقابلـة 
 .[3]للتداول في الأسواق المالية

 سهمالأ فيالاستثمار 1-2
يحصل على نسبيا  زمنية مدة بعدالمستثمر  سهممن الاستثمارات الطويلة الأجل،لأنالأ فيالاستثمار يعتبر 
 :[4]الأوراق المالية هوالمستثمر الذي يلتزم بالمبادئ التالية فيفالمستثمر الرشيد  .(Returns)العوائد

بر أكتحقق له  التييقوم باختيار الشركاتالجيدة  أمامه،أيالاختيار السليم للفرص الاستثمارية المتاحة  -
تقيم  فيذلك بالأساليب الفنية  في ويستعين تقبلها،يمكنه  التيعائد ممكن عند الدرجة من المخاطر 

 .للمؤسسات المالية المتخصصةللاسترشاد بنصائحها الاستثمار،وقد يلجأجدوى 
بين شركات المساهمة، وبينالمصادر المختلفة والمزج بينها  المختلفة،أيتنويع الاستثمار بين الفرص  -

 .صول الفنيةطبقا للأ
لمعلومات التي تنشرها الشركات، وخاصة المعلومات الفنية والمالية المفصح عنها المتابعة المستثمرة ل -

والتي يمكن من خلالها متابعة وتقييم أداء الشركات للتأكد من قدرتها على تحقيق الأرباح المتوقعة 
 .أو لاتخاذ قرار الخروج منها للحد من الخسائر المتوقعة ببيع ما يملكه من أوراقها المالية

تؤدىخدمات  التيتعانة دائما بخبرات ونتائج الدراسات التي تقوم بها المؤسسات المالية الاس -
 .للمستثمرين كشركات الوساطة وشركات تحليل المعلومات والاستشارات الماليةوالفنية

 نسبيا.لذان الحكم السليم على أداء الشركات التي يتم الاستثمار فيها يستلزموقتا طويلا إلىأوتجدر الإشارة هنا 
إنما تتوقف  قصيرة،ن يتم في فترات أفان الاستثمار الذي يمكن معه تحقيق معدلات عالية من العوائد لايمكن 

 خلاله.طبيعة الدورة الإنتاجيةللشركة المعنية وظروف السوق التي تعمل  علىالمدة الملائمة له 
 الأوراق المالية هو الاستثمار الذي يتصف بالخصائص التالية: فيالاستثمار إن 
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 .عائد حقيقي من وجهة نظر المستثمر، وفىتوقيت زمني معين ىعلأ هو الاستثمار الذي يدر  -
 .هو الاستثمار الذي يرتبط بدرجة من المخاطر المحسوبة يقبلها المستثمر -
 .ة إلى نقود عندالحاجةهو الاستثمار الذي يتم تحويله بسرعة وبسهولة إلى سيول -

كل قرار استثماري يقوم به المستثمر يهدف من ورائه تعظيم العوائد وتقليل المخاطرة ومن أجل تحقيق هذه 
 :[5]الغاية يواجه المستثمر ثلاث أنواع من القرارات الاستثمارية وهي

  :إلى هذا القرار عندما يتمثل هذا القرار في الرغبة في حيازة أصل مالي ويلجأ المستثمر قرار الشراء
يرى بأن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطرة المصاحبة لهذه 
التدفقات النقدية، تفوق القيمة السوقية الحالية للأصل المالي محل التداول، فهذه المعادلة تكون الرغبة 

 والحافز لدى المستثمر لاتخاذ قرار الشراء.
 في هذا النوع من القرارات الاستثمارية يكون المستثمر أمام أصل مالي تكون قيمته رار عدم التداول: ق

السوقية الحالية تساوي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة في ظل المخاطرة، وفي خضم هذه 
 شراء أو البيع.الوضعية لا تكون عوائد ينتظرها المستثمر وبالتالي لا يقوم بأي قرار سواء ال

  :يلجأ المستثمر إلى هذا القرار عندما تكون القيمة السوقية للأصل المالي الذي بحوزته أكبر قرار البيع
من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة في ظل المخاطرة. وبالتالي يرى المستثمر في هذه الحالة 

البيع وينتظر الوضعيات الجديدة التي تفرزها قوى بأن الفرصة مواتية لتحقيق أرباح وعندما يتخذ قرار 
العرض والطلب في السوق، ليعيد من جديد اتخاذ قرار الشراء أو عدمه، وهكذا تدور الدورة 

 الاستثمارية.
 دوافع الاستثمار في الأسهم1-3

دوافع الاستثمار في الأسباب  (Securities Institute, 1998)يلخص معهد الأوراق المالية البريطاني 
 :[6]التالية
 الحصول على الدخل )أرباح موزعة( ونمو ذلك الدخل مع الوقت. -
 نمو قيمة الأسهم وتحقيق أرباح رأسمالية. -
 مزيج ما بين الهدفين السابقين، مع وجود غرض ما قد يكتمه المستثمر كالاستحواذ أو الشهرة وغيره. -

 الأوراق الماليةالمبادئ الذكيةللاستثمار في 1-4

 :[7]في النقاط التالية  المبادئ تتمثل هذه
 تجاهل الاستثمارات الغامضة والتي تحتوي على معلومات سرية. -
 .(Financial Status)وجود معرفة كافية بعملية الاستثمار مع تحديد الوضع المالي  -
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 .(Risk-Return)القدرة على الفهموالمفاضلة بين العائد والمخاطرة  -
 .(Timing)اختيار التوقيت المناسب للاستثمار مع مراعاة عامل الخبرة -
 التركيز على الوقت المناسب في السوق لا توقيت السوق. -
 (.High Investing Costs)الحذر من الاستثمارات ذات التكلفة العالية  -
 .(Portfolio)تنويع المحفظة الاستثمارية  -

 القوائم المالية -2
ة التي يعدها الجهاز المحاسبي من أهم مكونات التقارير المالية لأي وحدة محاسبية، تعد التقارير المحاسبي

وتتعدد التقارير المحاسبية التي تقدم لمستخدمي المعلومات المحاسبية، ومن أهم التقارير المحاسبية التي تخدم 
التي تعد (The Financial Statements)بالدرجة الأولى المستخدم الخارجي ما يعرف بالقوائم المالية 

المخرجات الأساسية لنظام المحاسبة المالية. والقوائم المالية الأكثر تطبيقا في الواقع العملي هي قائمة المركز 
، قائمة التغير في حقوق (Income statement)، قائمة الدخل(Balance sheet)"الميزانية العمومية"المالي 
كما [8].(Flow statement-Cash)، قائمة التدفقات النقدية( EquityStatement of changes in)الملكية

الهامة المرفقة بها والتي تعتبر  ةتشملالقوائم المالية أيضاجميع المعلومات والايضاحات والجداول الإيضاحي
 .[9]جزءا لا يتجزأ من تلك القوائم المالية 
 للمستثمرين: القوائم المالية وأهميتها بالنسبة (01)شكل رقم

 
 
 
 
 

 
 
 

مدخل لمساندة ودعم اتخاذ "مبادئ المحاسبة المالية :أحمد هاني بحيري حماد، أحمد صلاح عطيةالمصدر: 
 .17ص رقم   "القرارات

 القوائم المالية في توفير المعلومات للمستثمرين دور وهدف2-1

ةمبادئ ومعايير المحاسب  

راقب الحساباتم  

التقارير المالية )القوائم 
 المالية(

عدو التقاريرم  

رشادات المراجعم ةعايير وا   

رستخدمو التقاريم  

المساهمون 
ون والمستثمرون المرتقب  
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تهـــدف القـــوائم الماليـــة إلـــى تقـــديم معلومـــات حـــول الوضـــع المـــالي والتغيـــرات التـــي تطـــرأ وأداء المؤسســـة بحيـــث 
المســتخدمين فــي اتخــاذ القــرارات الاقتصــادية التــي تعــود بالمنفعــة علــى تســاعد هــذه المعلومــات عــددا كبيــرا مــن 

 .[10]الشركة
ورد فــي الإطــار النظــري الــذي أعدتــه لجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة لإعــداد القــوائم الماليــة أن القــوائم الماليــة 

مؤسســة وتكــون مفيــدة لــى تــوفير معلومــات حــول المركــز المــالي، الأداء والتغيــرات فــي المركــز المــالي للإتهــدف 
 .[11](FASB, 1999, IASB, 2008من أجل اتخاذ القرارات الاقتصادية )

 الأدوات المستعملة -3
 المؤشرات المالية3-1

بأنها عبارة عـن دلالات ذات أهميـة كبيـرة للاسترشـاد  (Financial Indicators)المالية تتعرف النسب والمؤشرا
ودرجة جاذبيتها للاستثمار بهـدف اتخـاذ القـرار الاسـتثماري العقلانـي  بها واستنباط حقائق الوضع المالي للشركة

أو لتحقيــق هــدف معــين. تعتبــر البيانــات الماليــة المتــوفرة فــي القــوائم الماليــة التــي تصــدرها الشــركات المدرجــة، 
لرئيســي بالإضــافة إلــى تحركــات أســعار الأســهم فــي أســواق الأوراق الماليــة والبيئــة الاقتصــادية العامــة المصــدر ا

فـــي حســـاب النســـب الماليـــة ومعرفـــة دلالاتهـــا، حيـــث تحتـــوي البيانـــات الماليـــة للشـــركات الكثيـــر مـــن المعلومـــات 
 . [12]المحاسبية ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية حيث ينتج عنها تحليلات وتوقعات وتوصيات عديدة

والمتعاملين فيهـا إلـى نسـب الاسـتثمار أو في الأسواق المالية  (Stockholders)يلجأ المستثمرون أو المساهمون 
حتـى يتسـنى لهـم المفاضـلة بـين خيـارات الاسـتثمار المتاحـة والتعـرف  (Stock Ratios)ما يعرف بنسب الأسهم 

على اتجاهات الأسعار السوقية للأسهم في السوق المالي، وتضم هذه النسب فـي كثيـر مـن الأحيـان إلـى نسـب 
وتسـمى بنسـب العائـد علـى (Profitability Ratios related to Investement) الربحية المرتبطة بالاسـتثمارات

وهــي نســب مختلطــة يــتم الحصــول علــى بنودهــا مــن قــائمتي  (ROI)(Return on Investment)الاســتثمار 
 الدخل وقائمة الوضع المالي، وذلك لما لها أثر هام على هذه النسب. 

 :[13]ة على الكثير من الأسئلة أهمهاتقدم نسب السوق عند استخدامها إجابات مهم
 ما هو نصيب صاحب كل سهم عادي من الأرباح السنوية المتحققة. -
 هل تتبع المؤسسات سياسات توزيع أرباح ثابتة أو متذبذبة. -
 ما هي الاتجاهات المستقبلية للأسعار السوقية لأسهم الشركات. -
 ما هو نصيب السهم العادي من حقوق المساهمين. -
 توزيعات الأرباح السنوية. ب السهم العادي منما هو نصي -
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  ربحية السهم الواحدEarnings per share (EPS) 

 :[14]يقيس نصيب السهم الواحد من صافي ربح الفترة، ويتم حسابة عن طريق العلاقة التالية
EPS =Earnings after tax and preference dividends /Number of issued ordinary shares  

 التوزيعات النقدية للأرباحDividend per share (DPS)  

 تمثل مقدار ما يتحصل عليه السهم الواحد من التوزيعات النقدية وتحسب وفق العلاقة التالية:
DPS =Total dividend paid to ordinary shareholders /Number of issued ordinary shares  

  نسبة التوزيعات النقديةPayout ratio 
عبر عن السياسة المتبعة من طرف الشركةوالمفاضلة بين توزيع الأرباح أو وضعها على شكل ت

 :[15]احتياطات
Payout ratio =DPS /EPS 

  مضاعف الربحيةP/E Ratio (Multiplier) 
 وتحسب وفق العلاقة التالية: يعبر عن عدد المرات التي يزيد فيهاسعر السهم عن الربحية

P/E Ratio = Market price per share /EPS  

 معدل دوران السهمTurnover Ratio 
 يمثل عدد الأسهم المتداولة كنسبة من عدد الأسهم المكتتب بها ويحسب وفق الآتي:

Turnover Ratio =Number of shares traded/Number of shares subscribed  x 100 

  الانحراف المعياريStandard Deviation 
يعتبر من أكثر المقاييس الإحصائية استخداما كمؤشر للخطر الكلي المصاحب للمتغير المالي، ويحسب وفق 

 العلاقة التالية:

δ𝑖
2
= ∑[R𝑖𝑗-E(R𝑖)]

2

m

j=1

 

δ𝑖=√∑[R𝑖𝑗-E(R𝑖)]
2

m

j=1

 

  معامل الاختلافCoefficient of variation 

بالانحراف المعياري وبين العائد مقاسا بالقيمة هو مقياس نسبي لدرجة التشتت، حيث يربط بين الخطر مقاسا 
 المتوقعة:
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CV=
δi

E(R𝑖)
 

  معامل بيتاBeta Coefficient 

 :[16]مكن كتابتها وفق الصيغة التاليةيعد من أهم المؤشرات المالية على صعيد الاستثمارات في الأسهم وي

ß=
COV (Ri ,Rm)

VAR (Rm)
=  

δi𝑚

δm𝑚
 

 حيث أن:
iR : عائد السهمi. 

mR: السوق.عائد 

 عائد السهم(Stock Returns) 
o  هو عبارة عن مجموعة من المكاسب أو الخسائر الناجمة عن الاستثمار خلال فترة زمنية محددة، وهذا

 . [17]يعني أن العائد هو مقدار الأموال المضافة إلى رأس المال الأصلي الذي يؤدي إلى تعظيم الثروة

o  وتتضمن الأرباح الجارية بالإضافة إلى المكاسب الرأسمالية هو المكافئة على الاستثمار في الأسهم
ويطلق على هذا العائد بالتفضيل الزمني حيث يفضل الأفراد الحاضر على المستقبل، لأنه أمر يقيني 

 . [18]أما المستقبل فهو أمر محتمل

العوائد في الأسهم  يهدف المستثمرون من الاستثمار في الأسهم إلى تحقيق عائد والواقع أن يوجد نوعين من
 هي:
  عائد التوزيعات النقدية للأرباحDividends 

يحصل السهم العادي على توزيعات نقدية عندما تحقق الشركة المصدرة أرباحا وتقرر توزيع بعضها أو كلها، 
 : [19]ويتم تحديد توزيعات السهم كما توضح المعادلة التالية

 الأسهم المصدرةالتوزيعات النقدية = التوزيعات/عدد 
 )الربح المتاح لحملة الأسهم العادية * نسبة التوزيعات( /عدد الأسهم المصدرة =

 :أما عن عائد التوزيعات فيتم حسابه وفقا للمعادلة الآتية
 عائد التوزيعات النقدية = توزيعات أرباح السهم/القيمة الاسمية للسهم

  العائد الرأسماليCapital Profits 
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للسهم العادي، العائد الذي يحققه المستثمر نتيجة ارتفاع القيمة  أو الأرباح الرأسمالية الرأسمالي يقصد بالعائد
 :، ويتم حساب العائد الرأسمالي للسهم بالمعادلة الآتية)في حالة البيع( السوقية للسهم

 الاسمية للسهمالقيمة الاسمية للسهم( / القيمة  –العائد الرأسمالي للسهم = )القيمة السوقية للسهم 
 الجانب التطبيقي

 بورصة عمان تعريف ب -1
كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل  1999آذار  11تأسست بورصة عمان في 

تم تسجيل بورصة عمان كشركة  2017شباط  20وفي .كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة
مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتعتبر شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة 

وراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها لى ممارسة جميع أعمال أسواق الأإشركة بورصة عمان  تهدفعمان.
ومن المتوقع أن يساهم تحويل البورصة إلى شركة في تعزيز . وادارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها

المنفعة الاقتصاديةالتي تقدمها البورصة للاقتصاد الوطني، وسيمكنها من تقديم خدمات أفضل واستقطاب 
شركات جديدة ومتعاملين جدد والدخول في اتفاقات إقليمية ودولية مع جهات مختلفة لزيادة الحصة السوقية 

 .[20]ودوليالها إقليميا 
  JOPT&JTELبطاقة فنية مقارنة لكل من سهم  -2

  JOPT&JTEL:بطاقة فنية مقارنة لكل من سهم (01)رقم  جدول
 /جيتالالاتصالات الأردنيةشركة  مصفاة البترول الأردنية /جوبترولشركة  

 الأردنية الاتصالات مصفاة البترول الأردنية اسم الورقة المالية
 131206 142041 الرمز الرقمي
 JOPT JTEL الرمز الحرفي

 08/10/1996 08/07/1956 تاريخ التأسيس
 04/11/2002 01/01/1978 تاريخ الادراج

تصنيع وتكرير البترول وتصنيع المركبات  الغايات الأساسية للشركة
 الهيدروكربونية

توسيع وتطوير واستثمار شبكات ، ادارة، تشغيل
 الاتصالات

 خدمات صناعة القطاع الاقتصادي
 01 01 السوق 

 187.500.000 100.000.000 عدد الأوراق المالية
 ردنيالدينار الأ  ردنيالدينار الأ  عملة التداول

 متداولة متداولة حالة الورقة المالية

 .إعداد الباحث بالاعتماد على الموقع الرسمي لبورصة الأردنالمصدر: 
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  JOPT&JTELأداء سهم  تحليل -3

 JOPT&JTEL:مقارنة بين أداء سهم (02)جدول رقم 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 سهمالأداء تحليل 

عدد الأسهم 
 المدفوعة

JOPT 32.000.000 32.000.000 40.000.000 62.500.000 75.000.000 100.000.000 
JTEL 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 187.500.000 

عدد الأسهم      
 المتداولة

JOPT 16.721.009 9.031.009 5.808.130 9.124.617 18.442.612 16.272.867 
JTEL 8.995.112 13.823.483 9.185.443 7.759.979 1.664.325 15.052.747 

 JOPT 5,89 5,78 4,85 4,45 4,25 3,42 سعر الاقفال 

التطور التاريخي لمختلف الأسعار لسهم  (:02رقم ) شكل

JOPT ( 2011-2016خلال الفترة) 

التطور التاريخي لمختلف الأسعار لسهم (: 03رقم )شكل 

JTEL ( 2011-2016خلال الفترة) 

على النشرات المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد 

 اليومية لبورصة عمان

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على النشرات 

 اليومية لبورصة عمان

مقابل  التطور التاريخي لمختلف الأسعار (:04رقم ) شكل

 (2011-2016خلال الفترة ) JOPTلسهم  الربحية

بالاعتماد على النشرات المصدر: من إعداد الباحث 

 اليومية لبورصة عمان والتقارير المالية للشركة

مقابل  التطور التاريخي لمختلف الأسعار (:05رقم ) شكل

 (2011-2016خلال الفترة ) JTELلسهم  الربحية

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على النشرات 

 اليومية لبورصة عمان والتقارير المالية للشركة
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 JTEL 5,53 5,3 4,10 3,51 3,51 2,31 في نهاية السنة
معدل سعر السهم 

 )د(
JOPT 5,230 5,630 5,400 4,410 5,100 3,900 
JTEL 1,963 1,130 1,958 1,678 1,851 0,875 

 عدد 
 العمليات

JOPT 32.077 22.983 11.631 19.528 35.231 25.148 
JTEL 7.223 5.513 8.533 7.049 8.126 6.231 

حجم تداول الأسهم 
 )د(

JOPT 87.500.000 50.749.425 31.386.272 40.259.063 94.133.248 63.404.686 
JTEL 17.663.097 15.621.592 17.987.701 13.024.202 18.060.894 13.179.169 

م دوران الأسهم 
)%( 

JOPT 52,25 28,22 14,52 14,60 24,59 16,27 
JTEL 1,34 1,02 1,70 2,03 2,13 1,40 

 إعداد الباحث بالاعتماد على القوائم المالية ونشرات السوق المالي. :المصدر
مستقرة وتتفوق على سهم  JTELمن خلال المقارنة بين أداء السهمين يتبن أن عدد الأسهم المدفوعة ل 

JOPT مليون سهم خلال كل سنوات الدراسةماعدا السنة الأخيرة، أما في يخص عدد الأسهم  250حيث بلغت
 2015المتداولة فهي نوعا ما متكافئة حيث تختلف من سنة إلى أخرى ولكن عموما متقاربة ماعدا سنة 

 ، أما معدل سعر كل سهم4. سعر اقفال كلا السهمين متقارب عند شهدت تداولا كبيراJOPTبالنسبة لسهم 
لسعر  راجعوهذا JOPTكبير لسهمفوق حجم التداول للسهمين يلاحظ ت. JTELأعلى قيمة من سهمJOPTفسهم 

. فيما يخص معدل دوران كل سهم حيث يعتبر من أهم معايير المفاضلة حيث يسمح للمستثمر السهم المرتفع
سهم مرتفعة زادت سيولته بتحويل السهم إلى نقدية وبسرعة وفي الوقت المناسب فكلما كانت نسبة دوران ال

 % 16.27ثم انخفض إلى % 52.5 حوالي 2011حيث بلغ أعلى معدل سنةJOPTويلاحظ تفوق سهم 
، إذن تفوق 2014 سنة%2.13 على معدلأ يعتبر ضعيف جدا حيث بلغ JTELأما معدل دوران سهم 2016سنة

لرغبة بتحويله إلى سيولة نقدية أكثر أمانا بالنسبة للمستثمرين في حالة ا يعتبروبالتالي JOPTواضح لسهم
 حيث تؤدي إلى توفير فرص أوسع للشراء والبيع.

  JOPT&JTELتحليل عائد سهم  -4
  JOPT&JTEL:تحليل عائد سهم (03)جدول رقم 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 تحليل العائد 
 العائد الرأسمالي

 CPللسهم 
JOPT 0,1664 0,0056 0,1457- 0,0182- 0,0022 0,1649- 
JTEL 0,0383 0,0352- 0,2200- 0,1238- 0,0420 0,3510- 

 التوزيعات
  Div النقدية

JOPT 0,15 0,15 0,20 0,18 0,10 0,20 
JTEL 0,36 0,33 0,21 0,168 0,064 0,096 

 عائد التوزيعات
 )د(النقدية 

JOPT 0,0284 0,025 0.0338 0.0367 0.0223 0.0462 
JTEL 0.0661 0.0591 0.0394 0.0426 0.0188 0.0290 

 -R  JOPT 0.1948 0.0306 0.1119- 0.0185 0.0245 0.1187 العائد الاجمالي
JTEL 0.1044 0.0239 0.1806- 0.0812- 0.0608 0.322- 
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معدل العائد المطلوب 
)%( 

JOPT 11,59 9,44 11,11 9,68 7,31 9,85 
JTEL 6,49 6,26 5,02 4,75 1,82 3,80 

 .إعداد الباحث بالاعتماد على القوائم المالية ونشرات السوق المالي :المصدر
فقد بلغ عائد سهم  2015خلال كل سنوات الدراسة ما عدا سنة JOPTيلاحظ تفوق العائد الرأسمالي لسهم 

JTEL 0.04  في حين أن عائد سهمJOPT أما عائد التوزيعات النقدية فمتقارب نوعا ما في  .0.002بلغ فقط
خلال كل سنوات الدراسة ما عدا JOPTبعض السنوات، كما يلاحظ من العائد الإجمالي تفوق واضح لسهم 

كما وسبق الإشارة له سابقا. في يخص مقارنة معدل العائد المطلوب لكل سهم تفوق لسهم  2015سنة 
JOPT في حين أعلى معدل عائد مطلوب لسهم %11.59وقدر ب  2011حيث بلغ أعلى معدل سنةJTEL بلغ

 .2011 سنة6.49%

  JOPT&JTELتحليل مخاطر سهم شركة  -5

  JOPT&JTEL: تحليل مخاطر سهم شركة (04)جدول رقم 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 تحليل المخاطر 

 المشتركالتباين 
)%( 

JOPT 0,0013 0,0002- 0,0005 0,0001- 0,0009 0,0004 
JTEL 0,0017 0,0011 0,0043 0,0021 0,0023 0,0024 

تباين عوائد السوق 
)%( 

JOPT 0,0029 0,0018 0,0030 0,0023 0,0020 0,0013 
JTEL 0,0029 0,0018 0,0031 0,0026 0,0020 0,0014 

 JOPT 0,6498 0,2091 0,4786 0,4074 0,7192 0,5290 معامل الاختلاف
JTEL 0,1487 0,2619 0,8612 0,2575 0,4525 0,2638 

 معامل بيتا
ß 

JOPT 0,436 0,129(-)  0,159 0,029 (-) 0,446 0,284 
JTEL 0,590 0,599 1,415 0,834 1,160 1,679 

معامل ارتباط 
 هم بالسوق الس

JOPT 0,11 0,03- 0,05 0,006- 0,10 0,05 
JTEL 0,34 0,33 0,45 0,26 0,27 0,25 

 .إعداد الباحث بالاعتماد على القوائم المالية ونشرات السوق المالي :المصدر
حيث أعلى  0.71و 0.2يتراوح بين JOPTمن خلال جدول تحليل المخاطر يتبين أن معامل الاختلاف لسهم 

ختلاف ارتفع مستوى الخطر وهذا ما يظهر في سنة حيث كلما ارتفع معامل الاب، 2015نسبة بلغها سنة 
فكان معامل الاختلاف أقل خطرا JTEL. بالنسبة لسهم 2013و2012ى التوالي مقارنة بسنة عل2016و2015

 .0.86فقد سجل ارتفاعا كبيرا حيث بلغ  2013ما عدا سنة  0.45و 0.26و 0.14بحيث تراوح بين 
 2011سنة  0.43حيث بلغ 01وخلال كل السنوات كان أقل من العدد JOPTفسهم ßبالنسبة لمعامل بيتا 

 – 2015 – 2013 – 2011)وبما أن معامل بيتا خلال السنوات  2016و 2015خلال سنة  0.28، 0.44و
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أكثر ثباتا عن المتوسط أو ذو علاقة بسيطة بإجمالي JOPTفهذا يعني أن سهم 01كان أقل من العدد (2016
يعني أن فهذا  0أي قيمته أقل من العدد- 0.02و-0.12بلغ معامل بيتا  (2014 –2012)السوق. في سنة 

خلال ßفقد بلغت قيمة معاملJTELله علاقة عكسية مقارنة بأداء اجمالي السوق. أما سهم JOPTسهم
أكثر JTELوبالتاليسهم 01يدل هذا على أن القيمة أقل من العدد 0.83و 0.59 (2014 – 2012 – 2011)السنوات

فقد (2016 – 2015 – 2013)ثباتا عن المتوسط أو ذو علاقة بسيطة بإجمالي السوق، ولكن خلال السنوات 
على درجة JTELهذا يعني أن سهم 01وبالتالي هو أكبر من العدد 1.67و 1.16 ،1.41على التواليßبلغ معامل

عامل ارتباط السهم بالسوق نلاحظ عالية من التذبذب وله علاقة إيجابية بإجمالي سوق الأسهم. ومن خلال م
أقل مخاطرة من ناحية الاستثمار مقارنة JTELخلال كل السنوات وبالتالي نستنتج أن سهم JTELتفوق لسهم 

 .JOPTمع سهم

 JOPT&JTELالتحليل الأساسي لسهم  -6
  JOPT&JTEL:التحليل الأساسيلسهم (05)جدول رقم 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 التحليل الأساسي
 EPS JOPT 0,683 0,546 0,539 0,431 0,311 0,337ربحية السهم 

JTEL 0,359 0,332 0,206 0,167 0,064 0,088 
مضاعف الربحية 

 )مرة(
JOPT 8,62 10,58 8,99 10,32 13,66 10,14 
JTEL 15,40 15,96 19,90 21,01 54,84 26,25 

نسبة التوزيعات 
 )%(النقدية 

JOPT 22 27 37 42 32 59 
JTEL 100 99 102 101 100 109 

مضاعف القيمة 
 الشرائية

JOPT 2,18 1,78 1,55 1,90 1,92 1,78 
JTEL 3,43 3,35 2,80 2,45 2,67 1,76 

العائد إلى حقوق 
 )%(المساهمين

JOPT 25,24 20,85 22,64 22,08 18,73 17,71 
JTEL 22,10 20,12 13,60 11,70 4,70 6,10 

 .الباحث بالاعتماد على القوائم المالية ونشرات السوق الماليإعداد :المصدر

تعتبر ربحية السهم مقياسا جيدا للسعر الحقيقي للسهم وأكثر المقاييس انتشارا لأنها تظهر نصيب كل مساهم 
حيث بلغت  2011سنة JOPT، والجدول يبين أعلى قيمة لربحية سهم من ربح الشركة بعد خصم الضرائب

 2014ثم انخفاض في كل السنوات التي تلت سنة الأساس حيث قدرت سنة  0.683ا بقيمة أعلى مستوى له
وهذا يدل على (2016-2011)أي انخفضت بمقدار النصف ما بين  2016سنة  0.337ثم  0.431قيمتها 

فقد بلغت أعلى JTELانخفاض الأرباح المحققة من قبل الشركةبشكل ملحوظ. أما فيما يخص ربحية سهم 
حيث بلغت قيمتها على  2015و 2014ثم شهدت انخفاض معتبر خلال سنتي 0.359بقيمة  2011مستوى سنة 
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أفضل  JOPTسهم عتبر .ي0.088شهدت ارتفاع ملموس إذ قدرت ب  2016أما في سنة  0.064و0.167التوالي 
 .JTELمقارنة مع سهم مرتفعة  استثمارا من حيث مستقبل نمو سعر السهم. ذلك لأن ربحية سهمه

يقيس مضاعف الربحيةالعلاقة بين سعر سهم الشركة وربحية السهم.هذه النسبة هامة للمتعاملين في سوق 
المرتفعة إلى أن المستثمرين يتوقعون نمو في أرباح الشركة. بينما لا P/Eالأسهم لأن عادة ما تشير نسبة 

ضمن نفس الصناعة،  P/Eنه عادة ما يتم مقارنة نسب تعطي هذه النسبة الكثير من المعلومات بمفردها، فإ
مضاعف من خلال الجدول نستنتج تفوق واضح ل في مقابل السوق نفسه أو البيانات التاريخية للشركة.

سجل JOPTأما سهم 2015 سنة54.84في جميع السنوات حيث بلغ أعلى مستوى له بقيمةJTELلسهم  الربحية
 .13.66بقيمة 2015أعلى مستوى له سنة 

تعتمد على سياسة توزيع أرباح غير مستقرة لذلك JOPTفيما يخص نسبة التوزيعات النقدية نستنتج أن شركة 
ما عدا ( 2011-2016) %59إلى %22نلاحظ من الجدول ارتفاع لقيمة الأرباح الموزعة كل سنة من 

فتتبع سياسة توزيع أرباح مستقرة نوعا ماويظهر ذلك من خلال نسبة JTEL،أما شركة%32فقد بلغت 2015سنة
توزع جميع الأرباح JTELوهذا يدل أيضا على أن شركة%100التوزيع حيث تقريبا في كل السنوات حوالي 

في بعض الأحيان تصل إلى النصف فقط من توزيع الأرباح المحققة وهذا JTELعلى المساهمين عكس شركة
 ا في مشاريع أخرى أو وضعها على شكل احتياطات.يدل على استثماره

تعد القيمة الدفترية وسيلة استرشاد للأسهم التي ستمنح مستقبلا، خصوصا إذا كانت القيمة الدفترية تعادل 
في كل السنوات لأن معدل سعر السهم أعلى JOPTلذا نلاحظ تفوق واضح لسهم  ضعفي القيمة الاسمية

كس القيمة الدفترية الموقف المالي للشركةوهذا يعكس قوة مركزها المالي، أي أن عبكثير عن القيمة الدفترية.ت
 17.71و JOPT 25.24. فيما يخص معدل العائد إلى حقوق المساهمين فقد بلغ لسهم لديها سيولة واستثمارات

 وبالتالي نستنج تفوق  2016و 2011خلال سنة 6.10و JTEL 22.10بينما سهم 2016 وسنة 2011خلال سنة
 في كل السنوات. 3 وهو السهم الأكثر جاذبية للاستثمار لأن قيمة المضاعف أقل منJOPTلسهم

 JOPT&JTELاختبار العلاقة بين الأرباح المحاسبية وعائد السهم لكل من  -7
يحتاج المساهمون والمستثمرون إلى معرفة المتغيرات الهامة والأساسية التي تدخل في تفسير عوائد الأسهم 
السوقية. إن المساهمين الحاليين أو المستقبليين مجبرون على الاعتماد على نماذج تمكنهم من تقييم أداء 

مار فيها. إن أهم عنصر يعكس الصورة التي يملكونها أو التي هم بصدد الاستثالشركات وتوقع عائد الأسهم 
الحقيقية للشركة واتجاهاتها هو الربح الصافي، لذلك فإن النظريات المالية الجديدة تفضل تعظيم قيمة الشركة 

 .[21]بشكل مستمر ينتج عنه تعظيم الأرباحالتي 
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من ، قرار الاستثمار في الأسهمعوائد علاقة فائقة الأهمية في اتخاذ الالعلاقة بين الأرباح المحاسبية و تعتبر 
باستعمال طريقة (Returns regression model)أجل اختبار هذه العلاقة سيتم الاعتماد على نموذج العوائد 

 Haw et)(، Harris et al; 1994)،المربعات الصغرىوالمستخدم في العديد من الدراسات السابقة

al ;1999)،(Charitou et al ;2000) ،(Harris et Easton ; 1991( ،)Pritchard ,2002 )
(Dimitropoulos,2009) . وتماشيا مع تلك الدراسات، فقد تم اختيار ثلاث نماذج اثنان منهما أحادي المتغير

 :[22]والثالث بصيغة ثنائية المتغير وتأخذ الشكل التالي
(1)      1-it/Pit= EPS it; X  it+ e itX1α+  0α=  itR 

يعتمد النموذج الأول على متغير الأرباح المحاسبية )ممثلة بربحية السهم( في تفسير تغيرات عوائد الأسهم 
عن طريق ربط العوائد بالأرباح منسوبة إلى سعر السهم في نهاية الفترة السابقة كما هو موضح في العلاقة 

(1). 

(2)      1-it/PitEPSΔ=  itXΔ;  it+ e itXΔ1β+  0β=  itR 

إلى فكرة أن تغير الأرباح يؤدي إلى تغير العوائد، وبذلك فهو يعتمد على متغير التغير  يستند النموذج الثاني
في ربحية السهم الواحد من أجل تفسير التغيرات في عوائد الأسهم عن طريق ربط عائد السهم بالتغير في 

 .(2)هو موضح في العلاقة كما ربحية السهم منسوبة إلى سعر السهم في نهاية الفترة السابقة
(3)   ite + itXΔ2γ+  itX1γ+  0γ=  itR 

يستند النموذج الثالث إلى فكرة معرفة القوة التفسيرية الإضافية الناتجة عن استخدام متغيري الأرباح معا. 
وبالتالي فهو يعتمد على تفسير عوائد السهم من خلال ربط عوائد السهم مع كل من ربحية السهم والتغير في 

 .(3)ا هو موضح في العلاقة ربحية السهم منسوبة إلى سعر السهم في نهاية الفترة السابقة كم

 حيث أن:
itR : العائد على سهم الشركةi  في الفترةt. 
itX: ربحية السهم الواحد للشركةi في الفترةt .مقسمة على سعر السهم في نهاية الفترة السابقة 

itXΔ: مقسمة على سعر السهم في نهاية الفترة السابقةالتغير في ربحية السهم الواحد. 

itEPS: الأرباح المحاسبية )ربحية السهم( لسهم الشركةi  في الفترةt. 
itEPSΔ: التغير في الأرباح المحاسبية لسنه الشركةi  في الفترةt=  الفرق بين أرباح الفترةt 1وأرباح الفترة-t. 
itP: سعر السهم الشركةi  في نهاية الفترةt. 
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1-itP: سعر السهم للشركةi  1في نهاية السنة السابقة-t. 
α ،β ،γلىالمعاملاتالتيسيتمتقديرهامنخلالا لىخطأالنموذج. eو نماذجلتشيرا   تشيرا 

 :ولحساب عائد السهم تم استخدام المعادلة التالية
(4)   1-it) / Pit+DPS1-itP-it= (P itR 

 حيث أن:

itDPS: حصــة ســهم الشــركةi مــن التوزيعــات النقديــة فــي الفتــرةt توزيعــات الأربــاح ويــتم حســابها مــن خــلال قســمة
 على عدد الأسهم.

itP: سعر السهم الشركةi  في نهاية السنةt. 

1-itP:سعر السهم للشركةi في بداية الفترةt 1والذي يمثل سعر السهم في نهاية السنة السابقة-t. 

 " JOPT"المستقلة والمتغير التابع لسهم  ت: التمثيل البياني للمتغيرا(06)شكل رقم 
 

 
 "EViews 10"مخرجات  :المصدر

 " JTEL"المستقلة والمتغير التابع لسهم ت: التمثيل البياني للمتغيرا(07)شكل رقم 

 
 "EViews 10"مخرجات  :المصدر

 : مصفوفة ارتباط سبيرمان لقياس مدى الارتباط بين المتغيرات(06)جدول رقم 
itXΔ itR   

1.000 0.981- itXΔ JOPT 
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0.119 0.083- itX 
1.000 0.572- itXΔ JTEL 
0.305 0.217 itX 

 "EViews 10"مخرجات  :المصدر
 JOPT&JTEL: نتائج اختبار نموذج مستوى الأرباح لسهم (07)جدول رقم 

 it+ e itX1α+  0α=  itRالنموذج الأول )نموذج مستوى الأرباح(
D-Wats stat F-Stat 2Adj R t-Stat 1α 0α  

2.4067 4.0611 
(0.1141) 

0.3797 2.0152 
(0.1141) 

3.9774 0.3564- JOPT 

2.4846 1.1541 
(0.3431) 

0.0299 1.0743 
(0.3432) 

4.2149 0.2428- JTEL 

 "EViews 10"مخرجات  :المصدر

(يتبين عدم وجود علاقة بين مستوى الأرباح وعوائد سهم 07من خلال نتائج اختبار النموذج الأول)جدول رقم 
في  1.0743و 2.0152حيث بلغت القيمتين على التوالي t-Statما بينه اختبار  وهذا JOPT&JTELكل من

وبالتالي نقبل الفرض (10)%وهي أكبر من مستوى معنوية (0.3432)و(0.1141)كانت  P-valueحين أن قيمة 
( 0.1141) 4.0611فكان على التوالي F-Stat.أما اختبار بعدم وجود علاقة بين المتغير التابع والمستقل العدم

)جدول كما يتأكد ذلك من خلال  .(10)%أكبر من مستوى معنوية  P-valueكما أن قيم (0.3431) 1.1541و
وبالتالي نستنتج أن  .0.217و -0.083حيث علاقة الارتباط بين مستوى الأرباح والعوائد ضعيفة جدا )06رقم 

المستثمرين في كلا السهمين لا يعتمدون على مستوى الأرباح في تفسير التغيرات الحاصلة في عوائد 
 الأسهم.

 JOPT&JTEL:نتائج اختبار نموذج التغير في الأرباح لسهم (08)جدول رقم 
 it+ e itXΔ1β+  0β=  itRالأرباح(التغير في)نموذج  ثانيالنموذج ال

D-Wats stat F-Stat 2Adj R t-Stat 1β 0β  
2.9678 79.496 

(0.0029) 
0.9515 8.9161- 

(0.0030) 
5.1064- 0.0997- JOPT 

2.4295 1.4619 
(0.3132) 

0.1035 1.2091- 
(0.3132) 

5.9598- 0.1730- JTEL 

 "EViews 10"مخرجات  :المصدر

وجود علاقة قوية عكسية معنوية بين التغير  ( يتضح08من خلال نتائج اختبار النموذج الثاني )جدول رقم 
-Pوقيمة  -t-Stat8.9161حيث بلغت قيمة اختبار JOPTفي مستوى الأرباح وعائد سهم 
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value(0.0030) أي أن كلما زاد التغير في الأرباح (%1)أن العلاقة معنوية عند مستوى  هذا على يدلو
، أي أن التغير في الأرباح المحاسبية 2Adj R0.95انخفضت العوائد، كما بلغ معامل التحديد المصحح 

-F. أما اختبارلعوامل أخرى)عشوائية( والباقي يعودJOPTمن التغيرات الحاصلة في عوائد سهم%95يفسر

Statوهذا يدل على صلاحية النموذج لتمثيل العلاقة بين (%1)عند مستوى معنوية (0.0029)79.496فبلغ
وبالتالي فهي تقع في منطقة  2.96فقد بلغت D-Wats statالتغير في الأرباح والعوائد. فيما يخص إحصائية 

لمعرفة ما إذا كان النموذج يعاني من  Serial Correlation LM Testعدم الحسم وعليه قمنا باختبار 
وبالتالي النموذج لا يعاني من الارتباط  Obs*R-squared 2.817وقد بلغت إحصائية ي الارتباط الذاتي للبواق

حيث بلغت  بينت عدم وجود علاقة بين التغير في الأرباح وعوائد السهمJTELفيما يخص نتائج سهم  الذاتي.
 المتغيرين.وبالتالي عدم وجود علاقة معنوية بين (0.3132)والاحتمال المقابل لها-t-Stat1.2091قيمة 

 JOPT&JTEL: نتائج اختبار نموذج مستوى الأرباح والتغير في الأرباح معا لسهم (09)جدول رقم 
 ite + itXΔ2γ+  itX1γ+  0γ=  itR(معاالأرباح مستوى الأرباحوالتغير في )نموذج ثالثالنموذج ال

D-Wats stat F-Stat 2Adj R t-Stat 2γ 1γ  
2.7794 27.420 

(0.0351) 
0.9296 0.2588 

(0.8199) 
7.3786- 

(0.0179) 

5.1279- 0.2790 JOPT 

2.5946 0.9909 
(0.5022) 

0.0045- 0.8229 
(0.4970) 

1.3390- 
(0.3124) 

7.3383- 4.3277 JTEL 

 "EViews 10"مخرجات  :المصدر
 .F-Statوt-Statلاختبار كل من  P-value* القيمة التي بين قوسين في الجداول تشير إلى قيمة الاحتمال

(والهدف منه معرفة القوة التفسيرية الإضافية عند 09)جدول رقم لثمن خلال نتائج اختبار النموذج الثا
استعمال متغير مستوى الأرباح والتغير في الأرباح معا من أجل تفسير التغيرات الحاصلة في عائد السهم فقد 

بحيث لم يؤدي استعمال المتغيرين معا إلى زيادة JOPT0.92لسهم2Adj Rبلغ معامل التحديد المصحح 
معامل استجابة الأرباح، وبالتالي يبقى متغير التغير في الأرباح أفضل من ناحية القوة التفسيرية للتغيرات 

 عدم نتائج اختبار النموذج الثالث بينتJTELفيما يخص نتائج سهم .%95الحاصلة في عوائد السهم بنسبة 
 قدرة المتغيرين معا على تفسير التغيرات الحاصلة في عائد السهم. 
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 خلاصة
 JOPT&JTELمن خلال المقارنة والتحليل واستعمال مختلف المؤشراتحتى نتمكن من المفاضلة بين سهم 

 إضافة إلى اختبار العلاقة بين الأرباح المحاسبية وعوائد كلا السهمين خرجنا بالنقاط التالية:
  أداء السهم:من حيث 

 سعر اقفال كلا السهمين متقارب خلال كل سنوات الدراسة تقريبا. -
 .JTELمرتفع بكثير مقارنة بسهم  JOPTمعدل سعر سهم  -
ومنه نستنتج أن سهم  JTELمقارنة بسهم  JOPTمن خلال عدد عمليات التداول تفوق واضح لسهم  -

JOPT والشراء بكل سهولة وتحويل قيمته إلى أكثر طلبا في السوق المالي وبالتالي إمكانية البيع
 سيولة.

ما يعزز النقطة السابقة هو معدل دوران كل سهم حيث يعتبر من أهم معايير المفاضلة حيث يسمح  -
للمستثمر بتحويل السهم إلى نقدية وبسرعة وفي الوقت المناسب فكلما كانت نسبة دوران السهم 

حيث يعتبر هذا الأخير  JTELعلى سهم  JOPTمرتفعة زادت سيولته، ويلاحظ تفوق واضح لسهم 
أكثر أمانا بالنسبة للمستثمرين في حالة الرغبة بتحويله إلى  JOPTضعيف جدا وبالتالي يعتبر سهم 

 حيث تؤدي إلى توفير فرص أوسع للشراء والبيع.سيولة نقدية 
 :من حيث عائد السهم 

يما يخص التوزيعات النقدية فهي أما ف JTELمقارنة بسهم  JOPTتفوق العائد الرأسمالي لسهم  -
خلال كل JOPTمتقاربة نوعا ما لكلا السهمين. أما العائد الإجمالي يلاحظ تفوق واضح لسهم 

 .JTELأفضل من سهم  JOPTسنوات الدراسة ما عدا سنة واحدة، أما معدل العائد المطلوب سهم
 :من حيث مخاطر السهم 

أكثر ثباتا عن المتوسط أو ذو علاقة بسيطة بإجمالي السوق  كان JOPTلسهمßمن خلال معامل بيتا  -
في بعض سنوات الدراسةوذو علاقة عكسية مقارنة بأداء اجمالي السوق خلال فترات معينة. أما 

كان أكثر ثباتا عن المتوسط أو ذو علاقة بسيطة بإجمالي السوق، وعلى JTELلسهمßمعامل بيتا 
جابية بإجمالي سوق الأسهم. ومن خلال معامل ارتباط السهم درجة عالية من التذبذب وله علاقة إي

أقل مخاطرة JTELخلال كل السنوات وبالتالي نستنتج أن سهم JTELبالسوق نلاحظ تفوق لسهم 
 .JOPTمن ناحية الاستثمار مقارنة مع سهم

 :من حيث التحليل الأساسي 
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مرتفعة  ذلك لأن ربحية سهمهو أفضل استثمارا من حيث مستقبل نمو سعر السهم  JOPTسهم عتبر ي -
في جميع السنوات JTELلسهم  مضاعف الربحيةكما لوحظ تفوق واضح ل. JTELمقارنة مع سهم 

 .JOPTمقارنة بسهم
تعتمد على سياسة توزيع أرباح غير مستقرة أما JOPTفيما يخص نسبة التوزيعات النقدية شركة  -

يظهر ذلك من خلال نسبة التوزيع حيث فتتبع سياسة توزيع أرباح مستقرة نوعا ما و  JTELشركة 
توزع جميع الأرباح على  JTELوهذا يدل أيضا على أن شركة %100تقريبا في كل السنوات حوالي 

في بعض الأحيان تصل إلى النصف فقط من توزيع الأرباح  JOPTالمساهمين عكس شركة 
 حتياطات.المحققة وهذا يدل على استثمارها في مشاريع أخرى أو وضعها على شكل ا

في كل السنوات لأن معدل سعر JOPTفيما يتعلق بالقيمة الدفترية لكل سهم فهناك تفوق واضح لسهم  -
السهم أعلى بكثير عن القيمة الدفترية. أما فيما يخص معدل العائد إلى حقوق المساهمين يعتبر 

 .في كل السنوات 3 الأكثر جاذبية للاستثمار لأن قيمة المضاعف أقل من JOPTسهم 
 :من حيث العلاقة بين الأرباح المحاسبية وعوائد السهم 

( نستنتج أن المستثمرين الحاليين في كلا السهمين حمن خلال النموذج الأول )نموذج مستوى الأربا -
 لا يعتمدون على مستوى الأرباح في تفسير التغيرات الحاصلة في عوائد الأسهم.

يعتمدون في JOPTيبين النموذج الثاني )نموذج التغير في الأرباح( أن المستثمرين الحاليين في سهم  -
فلا يعتمدون على JTELتفسير العوائد عن طريق التغير في الأرباح، أما المستثمرين في سهم 

 متغير التغير في الأرباح في تفسير التغيرات الحاصلة في عائد السهم.
لثالث المستعمل )نموذج مستوى الأرباح والتغير في الأرباح معا( لم تكن هناك من خلال النموذج ا -

 نتائج إيجابية فيما يخص التفسير الحاصل في عوائد كل السهمين.
أفضل من  JOPT"من خلال المقارنة وتحليل مختلف المؤشرات والحكم عليها يتضح أن الاستثمار في سهم 

تثمر ونوعيته وتفضيله. فهناك من يفضل العوائد المرتفعة ومنطقيا ولكن هنا يرجع القرار للمس JTELسهم 
تكون المخاطر المصاحبة للاستثمار في هذا السهم مرتفعة وهذا ما بينته هذه الدراسة، في حين إذا كانت 

 العوائد متوسطة أو قليلة بالتالي تكون مخاطرة أقل".
نوعية  مستثمرلآخر. ومن المهم أن يفهم ال تثمرمسمن  وهي مختلفة مسألة نسبيةتعتبر إن تحمل المخاطر 

المخاطرة التي تتميزبإلى الاستثمار في الأسهم  يالمستثمر الهجوم عادة الخاص به. ويميلالاستثمار سلوب أ
والذي يتحمل مخاطرة أقل إلى أن يكون أكثر  لالمعتدالمستثمر العالية بحثا عن عوائد عالية بينما يميل 

 حرصا في اختيار الأسهم ويرغب في قبول عائد متوسط.
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 خاتمة
معلومات السوق الحساسة. وغالبا ما تتأثر أسعار الأسهم بعدة كل على  اطلعإذا كان مناجحا  مستثمرال يعد

التعيينات الجديدة في  ،تغير الإدارة ،إعلان الأرباح الموزعة للسهم ،منهاإعلان الربحيةنذكر عوامل مختلفة 
التقلبات في العوامل الاقتصادية المتعلقة بأداء  ،التحالفات الاستراتيجية ،الاستحواذ، الاندماج،مجلس الإدارة

تقلبات أسعار المواد الخام الرئيسية مثل البترول التطورات  ،أنباء خاصة بالقطاع )أو الصناعة( ،الشركة
أي أخبار قد و ر على أداء الشركة ومنها على سبيل المثال التغيير في النظام الضريبي التنظيمية التي تؤث

يجب أن يكون المستثمر على علم بالعوامل المذكورة أعلاه والتي يمكن إما . تكون لها تأثير على أداء الشركة
بعض المؤشرات مثلا  يجب التعامل بحذر مع. إلى المستويات الدنيا أن تدفع سعر السهم للأعلى أو تهبط به

يميل المستثمرون إلى استخدام ربحية السهم لمقارنة الشركات في نفس القطاع ثم يبحثون عن الأداء الفردي 
أو  ربحية السهم ليست مقياسا مثاليا في حد ذاتها إذا كانت هناك شركتان لهما نفس ربحية السهم، للشركة
أرباح أيضا  الذي تطلبه كلا منهما لتحقيق الدخل الصافي، يجب علينا مراعاة مقدار رأس المال متقاربة

التعامل مع رقم ربحية  ى المستثمرالشركة قد تكون عرضة للتلاعب ولتغيير أساليب المحاسبة. لذلك يجب عل
 .ستخدمه مع إجمالي أرباحهايسهم الشركة بنفس القدر من الحذر الذي 
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 مصادر النمو الاقتصادي في فلسطين

Sources of economic growth in Palestine 
 بدر شحدة حمدان سالم سليمان  دروي 

غزة -جامعة فلسطين  
 

غزة  -جامعةالازهر  
 

 الملخص: 
هدفت الدراسة لمعرفة وتحليل مصادر النمو الاقتصادي في فلسطين، وذلك من خلال تطبيق دالة كوب 

، 2016-1995دوجلاس على الاقتصاد الفلسطيني باستخدام بيانات السلاسل الزمنية للفترة الممتدة من 
بنسبة  مرونة كل من عنصري العمل ورأس المالوتوصلت الدراسة لجملة من النتائج نورد منها: 

( من التغيرات في معدل 84%( على التوالي، ويسهم هذين العنصرين في تفسير ما نسبته )0.44،0.17)
وفي (.16%في النمو بلغت ) التقدم التكنولوجي نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يشير إلى أن مساهمة 

ي رأس المال البشري، من استثمار في التركيز على الاستثمار بفاعلية فضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة ب
 التعليم والصحة والبحث والتطوير، لما له من دور هام وبارز في زيادة النمو الاقتصادي

 النمو الاقتصادي، جذر الوحدة، نموذج سولو، التقدم التكنولوجي.الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
The study aimed at identifying and analyzing the sources of economic growth in Palestine, using 
the time series data for the period from 1995 to 2016. The study reached a number of results, 
including the elasticity of both labor and capital by 0.44.0.17). These two components account 
for 84% of the changes in the GDP growth rate, indicating that the contribution of technological 
progress to growth was 16%. 
The study recommended focusing on human capital investment, investment in education, health, 
research and development effectively. Since these factors have great importance and significant 
role which help the increase of economic growth. 
Keywords: Economic Growth, unit Root, Solow model,Technological progress 
JEL classification: N10. 
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 المقدمة :
ويعتبر تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مرتفعة،  اقتصاديةتسعى جميع الدول لتحقيق معدلات نمو 

 الفكر ومراحل مدارس مختلف عبر الاقتصاديون  اهتم لذلكالدول النامية والمتقدمة على حد سواء، 
 والتطبيقية النظرية البحثية الجهود لهذه ونتيجةً  محدداته، حدوثه،ومعرفة وتفسير النمو بموضوع الاقتصادي

 في متعددة مناهج ذلك في الزمن،واستخدمت اقتصاديةعبر نظريات تعدة انبثق فقد والمتواصلة المعمقة
ولقد مرت نظريات النمو الاقتصادي بالعديد من المراحل، وكان من أبرز الاسهامات في نظريات  .التحليل

 أهم من سولو نموذج يعتبر إذ، 1956النمو الاقتصادي اسهامات سولو حيث وضع سولو نموذج عام 
 التطور أن نموذجه،ولكنهاعتبر في التكنولوجيا عنصر بإدخاله وذلك التنموي  لفكرا تاريخ اتفي الإسهام

 Exogenousللنمو الخارجي النمو نموذج اسم عليه أطلق تفسيره،ولذلك يمكن لا خارجياً  عاملاً  التكنولوجي
Growth  .النمو تفسير في الحديثة النظرية ظهور إلى أدت الثمانينات في جديدة أفكار لظهور ماأدى وهذا 
 The New Growth Theory: Endogenous) الداخلي النمو نموذج باسم عرفت والتي الاقتصادي
Growth) الاقتصادي من مقدمة فيها المساهمات أهم ،وكانت ROMER ونموذج 1986 عام، Lucas 

.ويعد الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاديات النامية، حيث تذبذت معدلات النمو الاقتصادي بين 1988عام
الارتفاع والانخفاض، ويعتبر نموذج سولو من النماذج المحددة للنمو الاقتصادي ومعرفة مساهمة عناصر 

قتصاد الفلسطيني الانتاج في النمو الاقتصادي، لذلك ركزت هذه الدراسة على تطبيق نموذج سولو على الا
 ، لمعرفة مدى مساهمة عناصر الإنتاج في النمو الاقتصادي الفلسطيني.2016-1995خلال الفترة 

 فرضيات الدراسة:
 يوجد علاقة طردية بين عنصر العمل والنمو الاقتصادي الفلسطيني  -1
 يساهم  عنصر رأس المال المادي بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي الفلسطيني  -2

 الدراسة:أهداف 
، وستركز الدراسة 2016-1995الفلسطيني خلال الفترة تهدف الدراسة لتطبيق نموذج سولو على الاقتصاد 

 على التالي:
تقدير مدى مساهمة عناصر الانتاج)العمل، رأس المال ، تقدير رأس المال المادي في الاقتصاد الفسطيني

م التكنولوجي في النمو الاقتصادي في الاقتصاد تقدير مدى مساهمة التقد، المادي( في النمو الاقتصادي
 الفلسطيني.
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 أهمية الدراسة:
س المال المادي( في النمو العمل، رأتكمن أهمية الدراسة في تقدير مدى مساهمة عناصر الانتاج)

-1995الاقتصادي، بالاضافة لمعرفة مدى مساهمة التقدم التكنولوجي في النمو الاقتصادي خلال الفترة 
تعتبر من الدراسات الهامة لمتخذي القرار السياسي في الاراضي الفسطينية وراسمي السياسات و . 2016

وندرة البحوث الاقتصادية القياسية المتعلقة بتحليل مصادر النمو الاقتصادي لمعرفة مدى  الاقتصادية.
 مساهمة عناصر الانتاج في النمو الاقتصادي الفلسطيني.

 :ر النمو الاقتصاديلمصادطار النظري أولًا: الإ
بمرحلتين أساسيتين استناداً إلى  نظرية النمو الاقتصادي مرتهناك العديد من نظريات النمو الاقتصادي وقد 

لنظري يات النمو الاقتصادي على التحليلامنهج التحليل المستخدم، فحتى بداية النظرية الكينزية اعتمدت نظر 
التحليل إلى دراسات قياسية. وقد تمثلت الإسهامات النظرية لهذه  لعوامل النمو الاقتصادي دون أن يستند هذا

المرحلة في كتابات التجاريين )الميركانتيليين(، ثم بعد ذلك ظهرت أفكار الفيزوقراط )الطبيعيون(، وتبعهم 
لثانية أفكار المدرسة الكلاسيكية ممثلة في آراء أبرز مفكريها آدم سمث ودافيد ريكاردو ومالتوس.أما المرحلة ا

قد بدأت مع ظهور كتابات كينز والتي أدت فيما بعد بظهور مدرسة اقتصادية جديدة في الفكر الاقتصادي 
عرفت بالمدرسة الكينزية، أسست لمنهجية جديدة في تحليل ظاهرة النمو الاقتصادي وتشخيص محدداته، 

ديين البريطاني روي هارود ووضع النماذج الكمية المفسرة للنمو، لاسيما الإسهامات الهامة للاقتصا
(RoyHarrod( والأمريكي افسي دومار )EvseyDomar التي استخدمت فيما بعد في بناء وتطوير نماذج  ،)

و الاقتصادي لاسيما نموذج سولو الذي وضعه روبرت سولو عام ونظريات أكثر دقة في تحليل مصادر النم
 Traditional Neoclassical Growth Theory: exogenousفيما عرف باسم النظرية التقليدية ) 1956

growth.) 
ويعتبر نموذج سولو من أهم الإسهامات في تاريخ الفكر التنموي وذلك بإدخاله عنصر التكنولوجيا في 

اعتبر أن التطور التكنولوجي عاملًا خارجياً لا يمكن تفسيره، ولذلك أطلق عليه اسم نموذج  نموذجه، ولكنه
وحاول سولو تطوير النموذج لتفسير النمو الاقتصادي في  (،Exogenous Growthالنمو الخارجي للنمو )

(. حيث قام باختبار الفرضية التي اعتقد بها معظم 150ص :2006الدول الرأسمالية المتقدمة )تودارو، 
الاقتصاديين أن تراكم رأس المال هو السبب الرئيسي لزيادة إنتاجية ساعة العمل، وأنه مع تراكم رأس المال 
ترتفع حصة كل عامل من رأس المال مع مرور الوقت.وقد قام سولو باختبار هذه الفرضية بناء علي 

( 1949 - 1909ي الإنتاج الإجمالي لساعة العمل في الولايات المتحدة ما بين أعوام )التغيرات السنوية ف
 من خلال تحليل نمو الإنتاج في ساعة العمل الواحدة إلي جزئيين منفصلين:

http://www.economyprofessor.com/theorists/royharrod.php
http://www.economyprofessor.com/theorists/royharrod.php
http://www.economyprofessor.com/theorists/royharrod.php
http://www.economyprofessor.com/theorists/royharrod.php
http://www.economyprofessor.com/theorists/royharrod.php
http://www.economyprofessor.com/theorists/royharrod.php
http://www.economyprofessor.com/theorists/royharrod.php
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 الجزء الأول: مرتبط بزيادة رأس المال الموظف لكل ساعة عمل.

 لمال.الجزء الثاني: الجزء الذي لا يمكن أن يعزى لزيادة رأس ا
( فقط من تغير الإنتاجية %(12.5وجاءت النتائج مفاجئة للعديد من الاقتصاديين حيث أظهرت النتائج أن 

علي المدى الطويل يعود لزيادة رأس المال الموظف، أما الجزء الآخر من نمو الإنتاجية يعود لما سماه سولو 
(. حيث يمثل التحول economic and social commission for western asia.2007:p5"بالتحول التقني" )

التقني الجزء المتبقي من النمو الذي لا يعزى إلي زيادة استخدام رأس المال، ويمكن أن يحتوي هذا الجزء 
  2002 :على العديد من العوامل، إلا أن التطورات التكنولوجية كان لها الدور الأكبر في ذلك الوقت )شرر،

 (.41-40ص
 ,2005 وكلاسيكية القديمة للنمو يكون نمو الناتج من واحد أو أكثر من العوامل الثلاث )وحسب النظرية الني

p612:Snowdon &Vane:) 
 الزيادة الكمية أو النوعية في عنصر العمل عن طريق تطوير التعليم والنمو السكاني.  .1
 الزيادة في عنصر رأس المال عن طريق )الادخار والاستثمار(. .2
 التحسينات التكنولوجية.  .3

ويؤكد نموذج سولو علي أهمية الادخار والاستثمار، بالإضافة لشرحه لمساهمات المصادر المختلفة لنمو 
 الناتج والتي يمكن توضيحها من خلال المعادلة التالية:

∆y ⁄ y = (1 − α)(∆L ⁄ L) + (α)((∆K
K⁄ ) + (∆A

A⁄ ) … … . . (1) 
 حيث إن:
∆y ⁄ y.)نمو إجمالي المخرجات )الناتج المحلي : 

: (∆K K⁄  معدل نمو رأس المال. (
(∆L L⁄  : معدل نمو العمل. (

(α).حصة رأس المال من الناتج : 
(1 − α).حصة العمل من الناتج : 
∆A ⁄ A( معدل التغير التكنولوجي، ويعرف باسم التغير في الإنتاجية الكلية :total factor productivity 

TFP ( أو )بواقي سولوsolow residuals.) ويمكن الاستدلال علي مساهمة التقدم التكنولوجي في النمو من
خلال النمو المتبقي في الناتج بعد استبعاد مساهمة كل من العمل ورأس المال في نمو الناتج، نظراً لصعوبة 
قياس التقدم التكنولوجي مباشرة، ويطلق علي التغيرات في التكنولوجيا التغير في معامل الإنتاجية الكلية 

(TFP )Total Factor productivity. 
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( يمكن الاستدلال عليها من خلال إعادة ترتيب المعادلة السابقة كما TFPولعدم وجود طريقة مباشرة لقياس ) 
 (: p613, Snowdon&Vane :2005 يلي )

∆A ⁄ A = ∆y ⁄ y − {(1 − α)(∆L ⁄ L) } − (α)(∆K ⁄ K) … … … . (2) 

للتقدم التكنولوجي في النمو الاقتصادي من خلال  ومن المعادلة يتضح أنه يمكن الوصول للمساهمة النسبية
( أن معدل التغير 2طرح معدل نمو المخرجات من معدل نمو جميع المدخلات. ويتضح من المعادلة )

التكنولوجي متغير خارجي يحدده متغيرات أخري تسهم في رفع الإنتاجية مثل البحث والتطوير والتقدم العلمي 
قياس التغير التكنولوجي في المعادلة السابقة تنسب كل ما يتبقى من النمو في والتعليم والتدريب. وطريقة 

 Solowالمخرجات بعد طرح مساهمات عنصري العمل ورأس المال في النمو، ولذلك تسمي بواقي سولو )

Residuals) ،(92-89ص :2008)صبيح. 
 الدراسات السابقة:ثانياً: 

مصادر النمو الاقتصادي متعددة ومتنوعة في الدول المتقدمة إن الدراسات السابقة التي تناولت دراسة 
وتطورت فيما بعد مع تطور الأساليب والنماذج القياسية في هذا المجال، وعلى الرغم من كثرة الأبحاث 

 إلا أنها تعتبر نادرة في الدول النامية والعربية: والدراسات في الدول المتقدمة
(، 1999-1970هذه الدراسة لحساب النمو الاقتصادي خلال الفترة )هدفت (2001دراسة )داودي، والمن، 

ونظراً لعدم توفر بيانات عن رأس المال المادي، فقد قدرت الدراسة رأس المال وفق طريقة الجرد المستمر بناءً 
توصلت الدراسة للنتائج التالية:بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي و ، (4%) على أن نسبة الإهلاك تساوي 

في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حينبلغت مساهمة  (4.2%)، وبلغ مساهمة رأس المال المادي (%6)
-1970، وذلك خلال الفترة )(0.4%)(، أما نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج فقد بلغت 1.3%العمل )
الخليجي في الفترة الزمنية هدفت لمعرفة مصادر النمو في الاقتصاد ف( 2010دراسة )الصقري، أما (.1999

(، وذلك من خلال استخدام TFP( بالأسعار الثابتة، واحتساب معامل الإنتاجية الكلية )1970-2007)
في ( 143%)توصلت الدراسة للنتائج التالية:بلغت نسبة مساهمة رأس المال و دوغلاس،  –نموذج دالة كوب 

، بينما كانت نسبة مساهمة التكنولوجيا (24%)عمل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت نسبة مساهمة ال
التعرف على العوامل المحددة للنمو الاقتصادي  على(2009دراسة )الخطيب، . وركزت(-66%)والكفاءة 

توصلت الدراسة للنتائج و ( بالأسعار الجارية، 2006-1970في القطاع غير النفطي السعودي خلال الفترة )
في القطاع الحكومي،  (0.535)، كما بلغت (0.697) الاستثمار في القطاع الخاصالتالية:بلغ معامل نسبة 

العمالة في القطاع الحكومي ذات تأثير موجب ولكنه غير معنوي، بينما العمالة في القطاع الخاص  تكان
إلى تحليل النمو الاقتصادي في (2005دراسة )نصر، . بينما هدفت ذات تأثير سلبي ولكنه غير معنوي 
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يا على المستوى الإجمالي، وتحديد أهم مصادر النمو الاقتصادي، بالإضافة لمعرفة السياسات المؤثرة في سور 
توصلت الدراسة للنتائج التالية:معاناة الاقتصاد ، و النمو بغرض اقتراح استراتيجية للنمو الاقتصادي في سوريا

ية لرأس المال وهو يعكس تراجع حصة تراجع الإنتاجية الحد، و لحقيقيةالسوري من هبوط معدلات النمو ا
تراجع نمو بالاضافة ل لدور السلبي للسياسات الاقتصاديةالعامل من رأس المال وتراجع البيئة الاستثمارية وا

 إنتاجية العامل بشكل حاد وهذا يشمل كافة القطاعات بشكل متفاوت، بسبب ضعف السياسات الاقتصادية
تجربة النمو المغربية منذ عام (SEKKAT, 2004دراسة )حللت . و الكلية، وضعف المنا  الاستثماري 

أن هناك  إلى توصلت الدراسة و (، ومقارنتها مع بقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 1988-(1960
انخفاضاً في معدل النمو في الشرق الأوسط والمغرب، ولكن كان النمو في المغرب أكثر تقلباً. حيث تأثر 
النمو الاقتصادي في المغرب بسنوات الجفاف، وبينت الدراسة أن هناك انخفاضاً في مساهمة الإنتاجية الكلية 

ر الاستثمار في رأس المال البشري بشكل في النمو، وانخفاض مساهمة رأس المال بشكل ملحوظ. كما أث
إيجابي في النمو الاقتصادي، بينما كان تأثير النمو السكاني والظروف المناخية سلبياً على النمو 

نموذج الفجوات الثلاث )الفجوة المالية، وفجوة الادخار، (2011دراسة )السواعي،وطبيقت  الاقتصادي.
، ولقد  2009-1976ل نمو الاقتصاد الأردني خلال الفترةوفجوة الصرف الاجنبي( وذلك لتحليل مشاك

توصلت الدراسة إلى عدم مرونة معادلة الفجوة المالية مقارنة بمعادلة فجوة الادخار المحلي وفجوة الصرف 
 الاجنبي، بمعنى أن الفجوة المالية أكثر تقيداً من فجوة الادخار وفجوة الصرف الأجنبي

 طييني:واقع الاقتصاد الفلسثالثاً: 

 النمو الاقتصادي في فلسطين:1.

( تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية، مازالت انعكاساتها على الأداء الاقتصادي 2016-1995شهدت الفترة )
، حيث بلغ متوسط نمو الناتج الحقيقي بشكل عام، وعلى معدل البطالة ومستويات المعيشة للمواطن الفلسطيني

فبعد تسلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور بدء الاقتصاد الفلسطيني في ، 1999-1995( خلال الفترة 8.41)
التطور والتقدم بسبب موافقة المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لتأهيل البنية التحتية، 

 والبناء المؤسساتي لدفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام،
أصيب الاقتصاد الفلسطيني بالشلل التام نتيجة الإجراءات 2000-09-28 بتاريخ  ومع بداية انتفاضة الأقصى

-2000( خلال الفترة %10.01-)حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي ،2002والممارسات الإسرائيلية حتى عام 
 وعودة الهدوء النسبي للأراضي الفلسطينية عاد الاقتصاد الفلسطيني لحالة التعافي، 2004ومع بداية عام .2002

ثم ما لبث أن عاد الاقتصاد ، 2005-2003( خلال الفترة %11.40حيث بلغ معدل نمو الناتج الحقيقي )
فضت إسرائيل ، حيث ر 2006الفلسطيني لحالة التدهور في أعقاب الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت عام 
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تحويل مستحقات السلطة الفلسطينية من العائدات الضريبة، وتقلصت المساعدات الدولية، وفرض حصار مالي 
وسياسي، الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها لأكثر من خمسة عشر 

تمر الحصار المالي والسياسي حتى منتصف العام مما أدى إلى تردي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، واس ،شهراً 
( بلغ 2013-2008.أما في الفترة  )2006خلال عام  (%5.2-)حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي .2007

( وذلك بسبب حرب 0.18-بلغ معدل النمو الاقتصادي )% 2014(.وفي عام 7.29متوسط  النمو الاقتصادي)
على قطاع غزة حيث تعمد الاحتلال الاسرائيلي على تدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني. وبلغ  2014

 . 2016-2015( خلال عامي %3.77متوسط النمو الاقتصادي)

 العمالة الفلسطينية:2.
قتصادي لا يعتبر عنصر العمل مصدراً أساسياً وهاماً من مصادر الإنتاج والنمو الاقتصادي، إلا أن النمو الا

يعتمد على الكمية المستخدمة من عنصر العمل بل يرتكز على مستوى الإنتاجية، بمعنى أن عدداً معيناً من 
العمال في اقتصاد ما يؤثران تأثيراً إيجابياً، بالمقارنة بتأثير أقل في اقتصاد آخر يستعمل كمية أكبر، ويعتبر 

قية والمورد الرئيسي المتوفر في ظل محدودية وندرة الموارد عنصر العمل في الأراضي الفلسطينية الثروة الحقي
، بسبب الظروف 1994الطبيعية. ولقد شهد سوق العمل الفلسطيني العديد من التحولات والتغيرات منذ عام 

السياسة التي عاشتها الأراضي الفلسطينية، حيث شهدت هذه المرحلة تطوراً ملحوظاً في سوق العمل الفلسطيني، 
استلمت السلطة الوطنية الفلسطينية وبدأ حجم القوة العاملة الفلسطينية بالانخفاض، خاصة في  1994عام فخلال 

سوق العمل الإسرائيلي والتذبذب هبوطاً وصعوداً من فترة لأخرى حسب الأوضاع السياسية وسياسات الإغلاق 
 (.55ص :2006التي اتبعتها إسرائيل )أبو الشكر، 

ن السكان والقوى العاملة فإن الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء تشير ومن منطلق العلاقة بي
(. حيث نلاحظ 2016-1995إلى حدوث العديد من التغيرات في مؤشرات سوق العمل الفلسطيني خلال الفترة )

، ويتميز العنصر البشري 2016عام ألف نسمة ( 4,816,503)أن متوسط عدد السكان في الأراضي الفلسطينية 
هم من الفئة العمرية الأقل من الخامسة  (44.73)في الأراضي الفلسطينية بانخفاض معدل العمر، إذ أن نسبة 

خلال الفترة نفسها.  (41.66%)(، وبلغت نسبة القوى العاملة المشاركة 2016-1995عشرة عام خلال الفترة )
فراد الذين ينتمون لسن العمل وينطبق عليهم مفهوم العمل أو البطالة، حيث تشمل القوى العاملة المشاركة جميع الأ

أما العمالة فتشمل جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ويعملون )الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح 
ضي (. والجدول التالي يوضح توزيع الأفراد فوق سن الخامسة عشرة في الأرا30ص :2010القوى العاملة، 

 الفلسطينية.
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 (2016-1995عام فأكثر خلال الفترة ) 15توزيع الافراد : (1جدول )

 )%(داخل قوة العمل  سنة 15الأفرادفوق  عدد السكان)بالألف( السنة

نسبة القوى 

العاملة 

 المشاركة )%(

1995 2,556.90 41.63 39 

1996 2,706.89 41.68 40 

1997 2,783.08 43.14 40.5 

1998 2,871.57 43.59 41.4 

1999 
2,962.23 44.15 41.6 

2000 3,053.34 43.8 41.5 

2001 3,138.47 41.3 38.7 

2002 3,225.21 39.8 38.1 

2003 3,314.51 41.5 40.3 

2004 3,407.42 42.2 40.4 

2005 3,508.13 42.5 40.7 

2006 3,612.00 43.8 41.3 

2007 3,719.19 43.7 41.7 

2008 3,825,512 43 41.2 

2009 3,935,249 43.8 41.6 

2010 
4,048,403 43.7 41.1 

2011 
4,168,860 45.5 43 

2012 4,293,313 45.5 43.6 

2013 4,420,549 45 43.6 

2014 4,550,368 46.6 45.8 

2015 4,682,467 46.1 45.8 

2016 
4,816,503 45.6 45.8 

 2016الفلسطيني، مسح القوى العاملة ، التقرير السنوي،: الجهاز المركزي للاحصاء المصدر
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 الدراسة القياسية:رابعاً: 

مكانية تطبيقه على الاقتصاد الفلسطيني، ومعرفة مدى إ راسة على نموذج سولو لمعرفة مدىاعتمدت الد
ضافة لتقدير مدى مساهمة العمل،رأس المال المادي( في النمو الاقتصادي، بالإمساهمة عناصر الانتاج )

، واعتمد نموذج سولو على 2016-1995التقدم التكنولوجي في النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال الفترة 
 الصيغة التالية: 

𝑮𝑫𝑷 = 𝑲𝜶𝑳𝛃 … … … {𝟏} 

𝐋𝐍𝑮𝑫𝑷 =  𝛂 𝐋𝐍𝑲 + 𝛃 𝐋𝐍 𝐋 + ɛ … … … {𝟐} 

اللوغاريتم الطبيعي لطرفي دالة كوب والصيغة السابقة للنموذج هي عبارة عن التحويل الخطي باستخدام 
 (. 262: ص2011دوغلاس السابق شرحها )الفتلاوي، 

 حيث إن:

: 𝐆𝐃𝐏 .إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 
: 𝐊 .رأس المال المادي 
: 𝐋 .عدد العاملين )عمالة التامة( ، المشاركين في العملية الإنتاجية 

: Error!  Bookmark not defined. ( تمثل الجزء المتبقيResidual.) 
: ,  مرونة الإنتاج بالنسبة لرأس المال المقدر، والعمل على التوالي. 

 اختبار جذر الوحدة:1.
يعتبر اختبار سكون السلسلة الإجراء الأول ضمن إجراءات تحليل السلاسل الزمنية، ويستخدم في 

السلسلة الزمنية بواسطة اختبار ديكي ( في Unit Root Testاختبارالسكون عادة اختبار وجود جذر الوحدة )
(. ويعد Phillips Peron, PP( أو اختبار فيلبس بيرون )Augmented Dickey Fuller: ADFفولر )

(  من الاختبارات المهمة للكشف عن سكون السلاسل الزمنية، ويعتمد على الفرق P.Pاختبار فيلبس بيرون )
 الأول في السلسة، وذلك على النحو الآتي: 

∆yt = α0 + λyt−1 + Ut 
∆yt = α1 + α2t + λyt−1 + Ut 

 ، ويتم اختبار الفرضيتين الاتيتين: ( للمعلمة t( على اختبار )P.Pويعتمد اختبار )
 الفرضية العدمية التي تدل على عدم سكون السلسلة الزمنية

 
 الفرضية البديلة التي تدل على سكون السلسلة الزمنية
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سالبة ومعنوية نقبل الفرض البديل الذي يدل على سكون السلسة الزمنية عند مستوياتها، أما إذا  فإذا كانت 

 .(344: ص 2011كانت غير معنوية فإن ذلك يدل على عدم سكون السلسلة الزمنية )حمزة، 
( Dickey-Fullerإلا أن الاختبار الأكثر شيوعاً في اختبار سكون السلاسل الزمنية هو اختبار ديكي فولار )

( تصحيح Augmented Dickey Fullerالبسيط والموسع، وتعتبر الصيغة الموسعة لاختبار ديكي فولار )
للصيغة البسيطة وذلك من خلال إضافة عدد مناسب من حدود الإبطاء الزمني للتخلص من مشكلة الارتباط 

 الذاتي، باستخدام الصيغة الآتية: 

 
تمثل الحد الثابت  تمثل أي سلسلة زمنية يراد اختبار السكون لها و منية، تمثل طول الفجوة الز  mحيث 

تمثل  يمثل الفرق الاول للسلسلة الزمنية المدروسة، تمثل الاتجاه الزمني،  لمعادلة الانحدار الذاتي و
 (. Gujarati,2004تمثل الحد العشوائي ) الفترة المتباطئة للسلسلة الزمنية،

 مصادر النمو الاقتصادينتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات نموذج : (2جدول)

PP ADF 
Variable 

Difference st1 Level Difference st1 Level 

-8.911* -1.577 -8.904* -1.577 
 

-14.118* -0.839 -9.953* -1.459 
 

-10.047* -.087 -10.015* -0.106 
 

 .%1* معنوي عند مستوى  

( ، وقد تحقق شرط Level( أن جميع متغيرات الدراسة غير ساكنة في المستوى )2يتضح من الجدول )
السكون في المتغيرات بعد أخذ الفرق الأول لها، وبناءً عليه فإن السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج متكاملة 

 (من الدرجة الأولى )
 :تحليل التكامل المشترك2.

 -وفقاً لاختبارات السكون السابقة  –( Integrationعندما تكون السلاسل الزمنية متكاملة من نفس الدرجة)
يمكن استخدام أساليب التكامل المشترك لدراسة العلاقة الانحدارية للمتغيرات المراد دراستها في المدى 
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( الأفضل في حالة احتواء النموذج على أكثر من متغيرين، Johanson) الطويل، ويعتبر اختبار جوهانسون 
 (.p 351:Brooks, 2008وذلك لإمكانية وجود أكثر من متجه للتكامل المشترك )

 مصادر النمو الاقتصادينتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة )جوهانسون( لمتغيرات نموذج : (3جدول )

 Maximumاختبار القيمة العظمي

 فرض العدم
 عدد متجهات التكامل المشترك

 القيمة الحرجة
Critical value 

 معدل الامكانية
Likelihood Ratio 

1% 

 35.45 45.14 (*Noneلا يوجد )

 19.93 4.38 (*At Most 1على الأكثر يوجد متجه واحد )

 .%1*تشير لرفض الفرضية العدمية عند مستوى 

( Likelihood Ratioالمحسوبة لنسبة الإمكانية العظمى )( أن القيمة 3يتضح من الجدول )
. وبالتالي نرفض الفرضية %1عند مستوى دلالة  (35.45) وهي أكبر من القيمة الحرجة (45.14)بلغت

العدمية القائلة بعدم وجود متجه للتكامل المشترك في نموذج سولو. ومن خلال النتائج في الجدول يتضح 
إذ بلغت القيمة المحسوبة لنسبة الامكانية  .%1لمشترك عند مستوى معنوية للتكامل اواحد وجود متجه
 (.19.93)وهي أصغر من القيمة الحرجة البالغة ( 4.38)العظمى 

 تقدير معاملات الانحدار في نموذج سولو:3.
 Ordinary)باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية تقدير نموذج تحليل مصادر النمو )نموذج سولو( عند

Lest Square -OLS)وتم  التوزيع الطبيعيمشكلة  ان. وعند تقدير معالم الانحدار للنموذج واجه الباحث
لاستخدم طريقة المربعات الصغرى  اناستخدام الطرق المناسبة لحل هذه المشكلة دون جدوى. لذلك لجأ الباحث

التي صممت لأول مرة (، Fully Modified Ordinary Lest Square- FM-OLS)المصححة كلياً 
 Bum)، لإعطاء التقدير الأمثل لانحدارات التكامل المشترك [Philips and Hansen, (1990]بواسطة 

and Jeon, 2005) حيث تتصف هذه الطريقة بقدرتها العالية على تلاشي القيم المزيفة للمعاملات التي يتم ،
حال وجود مشكلة الارتباط الذاتي، بالإضافة لأن هذه  في (OLS)تقديرها بطريقة المربعات الصغرى العادية 

الطريقة عدلت على طريقة المربعات الصغرى العادية بهدف التخلص من تأثير الارتباط الذاتي والإبقاء على 
 ,and (Hansen (Philip and Hansen, 1990)تأثير المتغيرات الداخلية التي بينها علاقة تكامل مشترك 
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ذه الطريقة وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات المراد دراسة العلاقة بينها ، وتشترط ه(1995)
(kammoun& bojelpene,2012: p58.) في ضوء نتائج اختبارات السكون والتكامل المشترك والسببية و

عات الصغرى السابقة تم تقدير العلاقة الإنحدارية للمتغير التابع على المتغيرات المستقلة باستخدام طريقة المرب
 (، وذلك كما في الجدول التالي:FM-OLS) المصححة كلياً 

 مصادر النمو الاقتصادي نتائج تقدير معاملات الانحدار في نموذج: (4جدول)

P.value t-statistics S.E Coefficient variable 

0.0078 2.727 0.065 0.17* 
 

0.0000 10.145 0.043 0.44* 
 

(ajd R2: 0.842) (R2: 0.840) 

 %1* معنوي عند مستوى  

 التحليل الاقتصادي لنتائج نموذج النمو الاقتصادي:5.
، وهذه القيمة تشير إلى (0.84)قيمة معامل التحديد المعدل للنموذج بلغت  ( أن4نلاحظ من خلال الجدول)

من التغير الحاصل في نمو الناتج المحلي الحقيقي، وأن ما  (%84) أن المتغيرات المستقلة تفسر ما نسبته
يعود لمساهمة مجمل الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في تفسير النمو في الناتج المحلي  (16%)نسبته 

 الحقيقي.

 ، سيؤدي لزيادة100%بمعنى أن زيادة رأس المال بنسبة (، 0.17)كما بلغت مرونة الناتج بالنسبة لرأس المال 
مما يعني أن  (0.44)، بينما بلغت مرونة الناتج بالنسبة لعنصر العمل (17%)الناتج المحلي الحقيقي بمقدار 

 .(44%)سيزداد الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 100%زيادة العمل بنسبة
دالة  ( هي2010حتى الربع الرابع لعام  1995وتعتبر دالة الإنتاج المقدرة في الفترة )الربع الأول من عام 

، وهذا يعني أن زيادة عنصري (1)ناقصةأي أنها ذات غلة حجم مت (=0.61)متجانسة من الدرجة 
 .(61%)، سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 100%العمل ورأس المال المقدر بنسبة 

 ( من خلال المعادلة التالية:TFPالكلية )يمكن تحديد إنتاجية العوامل واستناداً لنتائج تقدير النموذج السابقة 

 
 

( غلة الحجم: يعبر مجموع المرونتين 1)    عن غلة الحجم: فإذا كانت     أصغر من واحد نقول بأن الاقتصاد يمر بمرحلة 

تناقض الغلة، أما إذا كانت     أكبر من واحد نقول بأن الاقتصاد يمر بمرحلة تزايد الغلة، وإذا كانت     تساوي واحد 

(.252-250، ص 2004نقول بان الاقتصاد في حالة ثبات الغلة )العمر،   
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أي أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي يمكن تحديده من خلال ثلاث مكونات وهي: معدل 
، ومعدل النمو في رأس المال، ومعدل النمو في العمالة. ويتم النمو في إنتاجية العوامل الكلية

 من خلال المعادلة التالية: قياس معدل النمو في إنتاجية العوامل الكلية 

 
، يمكن قياسه من خلال الفرق المتبقي بين معدل النمو في الناتج المحلى أي أن معدل النمو في 

 .ومعدل النمو في كل من رأس المال والعمالة من جهة أخرى  الحقيقي من جهة،

المحسوبة من نموذج سولو المقدر تم حساب مساهمة كل عنصر من عناصر الإنتاج  ()وباستخدام قيم 
 في النمو الاقتصادي في فلسطين، في كل فترة من الفترات كما في الجدول التالي:

 (2016-1995الإنتاج في النمو الاقتصادي في فلسطين خلال الفترة )مساهمة عناصر :  (5جدول )

 الفترات
معدل النمو في 

الناتج المحلي 

 الحقيقي

 مساهمة الإنتاجية الكلية مساهمة رأس المال مساهمة العمالة

 النسبة % المساهمة النسبة % المساهمة النسبة % المساهمة

q2-1995-q41999 2.31 0.83 35.94 0.73 31.76 0.75 32.30 

q12000-q42002 -2.05 -0.02 0.91 0.40 -19.28 -2.43 118.37 

q12003-q42005 3.46 0.79 22.87 0.30 8.73 2.37 68.40 

q12006-q42006 -5.807 0.02 -0.38 0.33 -5.76 -6.16 106.14 

q12007-q42010 2.60 0.53 20.38 0.22 8.59 1.85 71.03 

q12011-q42013 7.26 2.32 32.00 2.57 35.43 2.36 32.58 

q1-2014-q42014 -9.34 -0.47 5.07 -1.88 20.11 -6.98 74.82 

q12015-q42016 1.05 1.16 110.77 -0.20 -18.71 0.08 7.94 

q2-1995-q42016 -0.06 0.65  0.31  -1.02  

أما  ،(0.06-)بلغالفلسطينيةالأراضي متوسط معدل النمو الاقتصادي في أن  (5نلاحظ من خلال الجدول )
( 2002-2000) الفترةفي  بين تلك المعدلات السالبة خصوصاً  متذبذبةمعدلات النمو السنوية كانت 

، والمعدلات الموجبة خلال الفترات الأخرى، وهو ما يدل على تذبذب معدل 2014وعام  2006وكذلكفيعام
وكانت مساهمة عنصر العمل لسياسية السائدة.النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بحسب الظروف ا
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خلال فترة  0.65هي الاعلى في النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة حيث ساهم عنصر العمل بحوالي 
 .الدراسة كلها 

 الدراسة لفترة كمتوسط( 1.02-)بلغت فقد الاقتصادي النمو في التقدم التكنولوجي لمساهمة أمابالنسبة
 نتاجيةالعواملإ فمساهمة وضع أظهرتسلبيةهذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات التي  وتتوافقكلها

( في سوريا، ودراسة 2005)نصر، الجزائر،ودراسة في( Sekkat, 2004) دراسة الدراسات هذه الكلية،ومن
 إنتاجية مساهمة سلبية إلى توصلت التي( 2001والمن،،)داودي دراسة كذلكو  ع مان، في( 2010)الصقري،
في  كبيراً  ضعفاً  تظهر السابقة النتائج إن. المحلي في الاقتصاد الفلسطيني الناتج نمو في الكلية العوامل

 خلال جاءتكمتوسط النتائج هذه أن إلىالانتباه  معنتاجية العوامل الكلية في الاقتصاد الفلسطيني، إمساهمة 
 الاقتصاد بها مر التي والأحداث الظروف اينلتب نظراً  التحليل في دقة عدم يضفي ربما وهذا كلها الدراسة فترة

 إلقاء من لابد وبالتالي، وعميقة كثيرة متغيرات الفترة هذه شهدت ،إذ(2016-1995) الفترة خلال الفلسطيني
 النمو في الكلية العوامل نتاجيةإ وكذلك نتاجيةالإ العناصر مساهمة مدى على دقة أكثرالضوء بشكل 

 بهاالأراضي مرتالظروف السياسية التي  حسبتجزئة فترة الدراسة الكلية  بعدالاقتصادي في فلسطين، 
 :كمايلي الفلسطينية

 تطور مساهمة عنصر العمل في النمو الاقتصادي: 1. 
في النمو الاقتصادي خلال الفترة الربع الثاني  %35.9أي ما نسبته    0.83ساهم عنصر العمل بحوالي 

 في التامة العمالة حجم زدياد معاوهي الفترة التي ترافقت ، 1999حتى الربع الرابع من عام  1995من عام 
أما الفترة .مؤسساتها في كبير عدد لتوظيف واحتياجها الفلسطينية السلطة لحداثة نظراً  الفلسطيني الاقتصاد

كانت مساهمة عنصر العمل سالبة حيث  2002وحتى الربع الرابع من عام  2000من الربع الأول لعام 
خلال تلك الفترة، وربما يعود ذلك لسياسة الاحتلال  0.91أي ما نسبته  0.02-ساهم عنصر العمل 

مال من الوصول لأماكن عملهم الاسرائيلي خلال تلك الفترة حيث عمد الاحتلال على إغلاق المعابر ومنع الع
بالاضافة لمنع وصول المواد الخام للأراضي الفلسطينية. والشكل البياني التالي يوضح مساهمة عنصر 

 (2016لغاية الربع الرابع من عام  1995العمل في النمو الاقتصادي خلال الفترة)الربع الثاني من عام 
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 في النمو الاقتصادي  عنصر العمل( مساهمة 1شكل )

 

ذلك بسبب  ،(0.02بلغت)حيث  2006خلال عام مساهمة العمالة انخفاض (1نلاحظ من خلال الشكل)
معدل وارتفاعداء الاقتصاد الفلسطيني، أمرت بها المنطقة، مما انعكس الأمر على  التيالأوضاع السياسية 

أن أعلى مساهم لعنصر العمل في النمو  الاقتصادي كانت خلال الفترة من الربع الاول  كما نلاحظ .البطالة
، وربما %32أي ما نسبته  2.32، حيث ساهم عنصر العمل 2013لغاية الربع الرابع لعام  2011لعام 

انعكس يعود ذلك للاستقرار السياسي الذي حدث في تلك الفترة وارتفاع المساعدات والمشاريع الامر الذي 
 0.47-كانت مساهمة  عنصر العمل سالبة حيث بلغت  2014على مساهمة عنصر العمل.وفي عام 

. 2014ويعود ذلك للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة خلال عام 
اتسمت هذه الفترة  ،حيث(2016لغايةالربعالرابععام2015بعالأولمنعام)الر خلالالفترة(1.16)كمابلغتهذهالمساهمة

نتاجية في الناتج المحلي الحقيقي الفلسطينية، وارتفاع مساهمة القطاعات الإ للأراضيبعودة الهدوء والاستقرار 
 .مماأديلارتفاعالطلبعلىالعمالةفيالاقتصادالفلسطيني. نشاءاتخاصةقطاعالإ

 في النمو الاقتصادي:  رأس المال الماديتطور مساهمة 2. 

 الفلسطينية الأراضي في الاقتصادي النمو في المادي المال رأس مساهمةالشكل البياني التالي  يوضخ

 ( مساهمة عنصر رأس المال المادي في النمو الاقتصادي2شكل )
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الربع  -1995( ارتفاع مساهمة رأس المال في النمو الاقتصادي خلال الفترة )الربع الثاني 2يلاحظ من الشكل )
من متوسط النمو المحقق  (%31.71وتمثل ما نسبته  ) (0.73)(، حيث بلغت هذه المساهمة 2000الثالث 

لنفس الفترة، وهذه الفترة تميزت بالاستقرار السياسي بسبب تسلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور خلال عام 
الكبير الذي منح للسلطة ، حيث بدأ الاقتصاد الفلسطيني في التطور والتقدم اعتماداً على الدعم المالي 1994

الفلسطينية في بدايتها من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى حرية 
الحركة في التنقل للأفراد والبضائع، خاصة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى حرية التعامل التجاري 

قامة العديد من الاستثمارات والمصانع خلال هذه الفترة، مما أسهم ايجابياً في رفع مع مختلف دول العالم، وا  
س المال المادي الذي شهدته هذه الفترة. ومن أإلى التراكم والبناء المكثف لر  معدلات النمو الاقتصادي، استناداً 

في الناتج المحلي الحقيقي، إذ الجدير بالذكر أن هذه الفترة اتسمت بارتفاع نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية 
خلال الفترة نفسها. كما بلغ متوسط نسبة الاستثمار للناتج المحلي الحقيقي  (35.02%)بلغت هذه النسبة 

فقد انخفضت مساهمة رأس المال حيث بلغت  2002لغاية عام  2000من أما خلال الفترة (. %33.23)
، وهذه الفترة تمثل بداية انطلاقة انتفاضة الأقصى والتي شهدت اضطرابات سياسية (0.40) هذه المساهمة

مما تسبب في تراجع حاد في  2002وأمنية عنيفة، كما تم إعادة احتلال مدن الضفة الغربية في بداية عام 
الي، النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته، وضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجم

واستهلاك جميع الأموال الحكومية لتغطية الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية، ولجوء السلطة الفلسطينية 
لزيادة الانفاق العام إلى المجالات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي وليست المجالات التي تعزز النمو 

ذي انعكس على الأداء الاقتصادي، من الاقتصادي، بالإضافة للتوترات السياسية التي شهدتها، الأمر ال
خلال الممارسات الإسرائيلية من تدمير المباني والمعدات، والبنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، وتدمير مطار 

أما خلال الفترةمن غزة الدولي، وميناء غزة البري، بالإضافة لمنع وصول المواد الخام للأراضي الفلسطينية.
(، وتمثل ما نسبته (0.30، بلغ مساهمة رأس المال في النمو الاقتصادي 2005لغاية عام  2003عام 

وهذه الفترة اتسمت بالهدوء النسبي في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على  %8.73))
 أداء الاقتصاد الفلسطيني.

تيجة الأوضاع (، حيث تعزى هذه المساهمة ن0.33فقد بلغت مساهمة رأس المال ) 2006أما عام 
الاقتصادية المستقرة نوعاً ما في الضفة الغربية، إذ أن الناتج المحلي الحقيقي في الضفة الغربية يمثل ما 

( من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي انعكس على 67%نسبته )
حتى عام  2007من عامأما خلال الفترة ية.مساهمة رأس المال في النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطين

( خلال الفترة 2.57كما بلغت مساهمة رأس المال المادي )(،0.22، فقد بلغت مساهمة رأس المال )2010
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س المال وكانت مساهمة رأوهذا يعود لعودة الهدوء والاستقرار في الأراضي الفلسطينية. (،2011-2013)
وربما يعود ذلك للتدمير الشامل  1.88-، حيث بلغت  2014المادي سالبة في النمو الاقتصادي خلال عام 

السالبة  مساهمةواستمرتال.2014الذي تعرض له قطاع غزة خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة في عام 
وهذا يعود لعدم ( 0.20-)حيث بلغت 2016-2015 ل عاميدي خلاارأس المال المادي في النمو الاقتصل

 للعوائق أمام إعادة إعمار قطاع غزة.

 في النمو الاقتصادي: التقدم التكنولوجيتطور مساهمة 3. 

 الفلسطينية الأراضي في الاقتصادي النمو في التقدم التكنولوجي مساهمة التالي البياني الشكل يوضح

 في النمو الاقتصادي التقدم التكنولوجيمساهمة ( 3شكل)

 
 

لغاية الربع  1995في الفترة )الربع الثاني موجباً كان  تقدم التكنولوجي( أن مساهمة ال3من الشكل)نلاحظ 
بلغت مساهمة كما  (،%32.30)( أي ما نسبنه 0.75(، حيث بلغت هذه المساهمة )2000الثالث من عام

(، حيث 2002لغاية الربع الرابع لعام   2000( خلال الفترة )الربع الرابع من عام2.43-) تقدم التكنولوجيال
تباع الاحتلال الإسرائيلي العديد من الممارسات  تميزت الفترة بالتوتر السياسي في الأراضي الفلسطينية وا 
والإجراءات، كتدمير المصانع، وا غلاق المعابر والحدود، وتدمير المباني وتجريف الأراضي، وانخفاض 

 . الأجنبي المباشر، وانخفاض نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الحقيقيالمساعدات الخارجية، والاستثمار 
 2003خلال الفترة )الربع الأول لعام  (68.40%)أي ما نسبته  (2.37) التقدم التكنولوجيكما بلغت مساهمة 

(، حيث شهدت هذه الفترة العديد من التحولات السياسية والاقتصادية، حيث 2005لغاية الربع الرابع من عام 
التخفيف النسبي للقيود المفروضة على حرية حركة الأفراد والبضائع والإفراج عن الضرائب الإيرادات، مما 

ة لعوامل أدى لتعافي أداء الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية. الأمر الذي انعكس على مساهمة الإنتاجية الكلي
، نتيجة للظروف 2006خلال عام ( -6.16)بلغت  التقدم التكنولوجيالإنتاج.كما نلاحظ أن مساهمة 
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، الأمر الذي أدى لوقف المساعدات الدولية 2006السياسية والاقتصادية المترتبة على نتائج انتخابات عام 
ربية، وامتناع إسرائيل من وفرض الحصار الشامل على قطاع غزة وتقطيع أوصال المدن في الضفة الغ

لغاية الربع الرابع  2007أما الفترة من )الربع الأول لعام تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. 
هي المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الحقيقي، إذ بلغت هذه المساهمة  التقدم التكنولوجي( نجد أن 2010لعام 

خلال الفترة  2.36كما بلغت مساهمة التقدم التكنولوجي في النمو الاقتصادي  (،71.03%) أي ما نسبته (،1.85)
وهذا يعود لهدوء الوضع السياسي في الأراضي  ، (2013لغاية الربع الرابع من عام  2011)الربع الأول من عام 

شأنها أن تعمل على رفع الفلسطينية، واتخاذ الحكومة الفلسطينية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي من 
معدلات نمو الناتج، إذ وضعت السلطة الفلسطينية خطة للإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي واستمرار 
النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير رأس المال البشري والمادي من خلال تقديم الخدمات الأساسية في 

لى تعزيز مؤسسات القطاع الخاص. وتشير تقارير صندوق النقد مجالات التعليم والصحة والسكان، والعمل ع
الدولي، والبنك الدولي، أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة يعود للإصلاحات المالية والاقتصادية 

لى التخفيف من القيود المفروضة على الأراضي الفلسطينية.  مساهمة  وكانتالتي اتخذنها الحكومة الفلسطينية، وا 
، أما خلال الفترة )الربع (6.98-حيث بلغت ) 2014التقدم التكنولوجي في النمو الاقتصادي سالبة خلال العام 

 (.0.08)( بلغ مساهمة التقدم التكنولوجي 2016لغاية الربع الرابع من عام  2015الأول من عام 

 

 خامساً: النتائج والتوصيات:

 وذلك ،(2016-1995) الفترة خلالتحليل مصادر النمو في  الاقتصاد الفلسطيني ى ىإل الدراسة هذه هدفت
 النتائج من للعديد الدراسة توصلت وقد ،الزمنية السلاسل تحليل باستخدام وبدوغلاس، لك نتاجالإ دالة باستخدام
 تلك ضوء في المقترحة التوصيات نقدم كما الدراسة إليها توصلت التي النتائج لأهم تلخيص يلي وفيما الهامة،
 :النتائج

(، وهذه القيمة تشير إلى أن المتغيرات المستقلة تفسر ما 0.84قيمة معامل التحديد المعدل للنموذج بلغت ) بلغت
التقدم ( يعود لمساهمة 16%( من التغير الحاصل في نمو الناتج المحلي الحقيقي، وأن ما نسبته )%84نسبته) 

(، بمعنى أن 0.17بلغت مرونة الناتج بالنسبة لرأس المال )و  في الناتج المحلي الحقيقي.في تفسير النمو التكنولوجي 
(، بينما بلغت مرونة الناتج 17%، سيؤدي لزيادة الناتج المحلي الحقيقي بمقدار )100%زيادة رأس المال بنسبة 
المحلي الحقيقي بنسبة  سيزداد الناتج 100%( مما يعني أن زيادة العمل بنسبة0.44بالنسبة لعنصر العمل )

( خلال الفترة من الربع الثاني 0.65) العمالة مساهمة بلغتكما ،(0.31) رأسالمال مساهمة بلغتكما  (.%44)
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في نمو الناتج المحلي ( -1.02)التقدم التكنولوجي بلغتمساهمةو  .2016لغاية الربع الرابع من عام  1995لعام 
 .لدراسة فترةا خلال الحقيقي

 التوصيات:  

موائمة الخريجين مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني، لتصبح مساهمتهم أكبر وأكثر فاعلية، والاهتمام وحث 
 بالتعليم ورةالاهتمامر ض مؤسسات القطاع الخاص بعقد دورات حقيقية تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية لموظفيها.

؛ باعتبارها مؤشراً للعامل نتاجيةالإ الكفاءة رفع في مهم دور من له لماخلال عقد دورات تدريبية مهنية،  منالمهني، 
ظراً لضعف ون هاماً لقياس كفاءة وفاعلية عنصر العمل في تحقيق مستوى معين من مخرجات العملية الإنتاجية.

يره، رأس المال المادي في المساهمة في  النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، فلا بد من الحث على تطو 
في النمو  التقدم التكنولوجي سلبية بسببو  وتوجيهه للقطاعات الانتاجية وذلك لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.

للقيود المفروضة على حركة العمالة ورأس المال التي تنتقل عبرها  يعود وهذا ،الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية
جيا لو وهذا يستدعى للاهتمام بالتكنو  الحديثة، جيالو التكنو  الاعتمادعلى وعدم جيالو بالتكنو  الاهتمام عدمالتكنولوجيا،و 

التعليم والصحة والبحث  في استثمار من البشري، المال رأس في بفاعليةوضرورة التركيز على الاستثمار  الحديثة.
 البحث مراكز وتطوير تدعيمكما توصي الدراسة  .الاقتصادي النمو زيادة في وبارز هام دور من له ،لماوالتطوير
 قرار اتخاذ على الاقتصادية السياسة راسمي تساعد التي والمعلومات البيانات توفير بهدف المعلومات، والتطويرو

 في الرئيسي بالدور للقيامالقطاع الخاص  تشجيعو  .الاقتصادي النمو لاستمرار اللازمة الاستراتيجيات وبناء اتهم
مع  للاقتصاد، التنافسية القدرة وزيادة الفلسطينية، السلطة ميزانية على العبء لتخفيف الاقتصادية، التنمية عملية

 زيادة أجلعلى تطوير القطاعات الإنتاجية، من  العملو  .، كمنع الاحتكارضوابط وجودالأخذ بعين الاعتبار 
 الوعي وزيادةعلى ترشيد الاستهلاك في المجتمع الفلسطيني،  العمل،  و الحقيقي المحلي الناتج إجمالي في مساهمتها
 .الرأسمالي التراكم لعملية أهمية من ذلك افي لم الادخار، بأهمية للمواطنين
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بالمملكة  دور الاستثمار العمومي في القطاعات الواعدة وأثره على الاستثمار في القطاع الخاص والنموّ الاقتصادي

 1973 العربية السعودية منذ الازمة النفطية لسنة 

The role of public investment in promoting sectors  and its effects on private investment 
and economic growth in Saudi Arabia since the oil crisis of 1973 

 مبارك  محمود بن
 الإسلامية.محم د بن سعود  الإمامجامعة 

 ملخّص: ال
 الاستثماري  الحكومي الإنفاق بين واختبار الت كامل المشترك والعلاقة السببية دراسة هو هدف هذا البحث

الحقيقي للفرد في القطاع الخاص غير الن فطي  في الاقتصاد  الإجمالي المحلي والناتج الحقيقي للفرد
عودي على مدى الفترة   علاقة وجود عدم إلى المشترك التكامل اختبار نتائج . أشارت2014-1973الس 

 غياب لجرانجر السببية اختبار نتائج ،وأظهرت٪5 معنوية مستوى  عند بين هذين المتغي رين الأجل طويلة
اخلي التي تأك د على دور  علاقة  الإنفاقسببي ة في كلا الات جاهين, وذلك خلافا  لما تتبن اه نظري ات الن مو  الد 

من آثار حكومية ستثمارات الالاالاستثماري الحكومي في خلق ديناميكي ة في القطاع الخاص بفضل ما تحدثه 
 ارجي ة ايجابي ة على المحيط الاقتصادي .خ

 الخارجي ة،النمو الآثارللقطاع الخاص غير الن فطي,  الإجمالي المحلي الناتج ،الاستثماري  الحكومي الإنفاق: المفتاحية الكلمات
اخلي،  الت كامل المشترك، سببي ة جرانجر. الاقتصادي الد 

Abstract: 
 The aim of this research is to analyze the co- integration and the causality 
relationship between real government investment expenditure per capita and real 
GDP per capita in the private non-oil sector in the Saudi economy over the period 
1973-2014. The results of the co- integration test showed that there was no long-
term relationship between these two variables at a significant level of 5%. Contrary 
to the endogenous growth theories statement(which confirmed the role of 
government investment spending in creating dynamism in the private sector thanks 
to the positive externalities of state investments in education, health and 
infrastructure), the results of the Grangers’causality test showed that there was no 
causal relationship in both directions. 
Key words: government investment spending, real GDP of the non-oil private 
sector, externalities, endogenous growth, co-integration, Granger’s causality. 
JEL classification: N10, R42. 
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 مقدّمة
متها نظريات النمو ال   endogenous growthداخلي )تدور عوامل النمو  الاقتصادي الر ئيسية التي قد 

theories) ( حول نقطة أساسي ة متمث لة في أنها تول د عوامل خارجية إيجابيةPositive externalities . )
المباشرة التي ليس لها مقابل نقدي في السوق ولكن ها تعمل العوامل الخارجية هي تعبير عن التأثيرات غير 

ل الدولة التي .خارج السوق باعتبارها مظهرا خارجيا يمكن الن ظر إلي هذه العوامل الخارجي ة كأساس لتبرير تدخ 
لب ية , يفترض أن  لها تأثيرا بالغا على الاقتصاد الكل ي. في حالة وجود المؤثرات الخارجية الإيجابية أو الس 

وق أن تحل  المشاكل الناجمة عن الظواهر الذاتية في النظام الاقتصادي ، يكون ذلك  لدرجة أن هلا يمكن للس 
وق  را  للت دخل الحكومي. ويمكن للدولة  في وقت لاحق "استيعاب" العوامل الخارجية ال تي لا يمكن للس  مبر 

 أخذها في الاعتبار. 
لدولة في كثير من الأحيان مدعو ة للاستثمار بسبب وجود المؤثرات من أهم  العناصر التي تكون فيها ا 

ة( والبنية الت حتي ة والبحث والت طوير. ح  يعد  تقصير و  الخارجية الإيجابية هي رأس المال البشري)الت عليم والص 
 . الدولة في هذه المجالات عائقا  لمسيرة  التنمية

ة سمات من أه  عودي بعد  م ها ما يتعل ق بحجم الاستثمارات الحكومي ة في مجالات يت سم الاقتصاد الس 
ة والبنية الت حتي ة.  تعتبر نظري ا محر كة للاقتصاد  ومول دة للتأثيرات الخارجي ة الايجابية وهي الت عليم والصح 
نسعى من خلال هذا البحث الىاختبار مدى تأثير الاستثمارات الهائلة في القطاع العام السعودي ومساهمته 
في  إحداث ديناميكي ة في القطاع الخاص  غير الن فطي, و تحسين المردودي ة  وتطوير هيكلي جذري للاقتصاد 
عودي يدعم مساهمة القطاع الخاص  في الن اتج المحل ي الاجمالي ويحد  من الاعتماد المفرط على قطاع  الس 

ولة المباشر للقطاعات الانتاجي ة.  المحروقات وعلى دعم الد 

I :نظريات النموّ الدّاخلي(the endogenous growth theory)   و دور الدولة في تحقيق التنمية
 الاقتصادية

خلافا لتحليلات النمو التقليدية القائمة على الرؤية الخارجية للنمو  المستدام ، الأمر الذي يحد  من  
ثلاثين عاما ، وذلك بداية و أساسا عن قدرتها التفسيرية, قامت النظريات الجديدة ، التي تم  تطويرها لنحو 

( ، بتقديم تفسير للنمو  الاقتصادي بصفته نمو ا داخلي ا ناتجا عن  1988) Lucas( و 1986) Romerطريق 
 سلوك وحدات القرار الاقتصادي .
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اذا كان في  اطار نموذج النمو النيولكلاسيكي لا يمكن للدولة ان تلعب أي دور خاص في عملية  
توفير الخدمات بل الدولة )ظرا لأنه ظاهرة خارجية, يعتبر أنصار نظريات النمو الداخلي أن تدخ  النمو، ن

السياسات الاقتصادية الملائمة ...( يحف ز  وضعالعامة، وتنمية الموارد البشري ة وتعزيز الإطار المؤسسي، و 
يؤث رمن منظور هيكلي في للنمو على تنظيم التقلبات الدورية فقط، بل لا يقتصرتدخل الدولة على و  .النمو  

 المدى الطويل.
م بين الاقتصاديات،   ر الاختلاف في مستوى التقد  يمكن أن نمي ز، وفقا لعوامل النمو الذاتي التي تفس 

 فئتين من نماذج النمو الذاتية:
ثابتة في تلك النماذج التي تعمل على توسيع مفهوم رأس المال والعوامل المتراكمة وتتطلب عوائد  -

 ( ...[ Romer (1986 ،)Barro (1990جميع العوامل المتراكمة ]
 Romer (1990 ،)Aghionوتلك النماذج التي تقوم بتحليل الآليات الاقتصادية لخلق المعرفة ] -

 ...[. Helpman) (1994وHowitt (1992 ،)Grossmanو

 للن مو  وهي:و تعرض هذه النماذج, على اختلاف منهجها, الملامح الرئيسية 
إمكاني ة وجود عوائد غير متناقصة لرأس المال وذلك بتوسيع مفهوم رأس المال ليشمل, علاوة عن  •

 رأس المال الماد ي,  رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي؛
ولة    • أفضلية إطار المنافسة  غير التامة التي تؤدي إلى التوازن المركزي وتعيد تأهيل دور الد 

 اعما ومستثمرا في القطاعات المحر كة للن مو  الاقتصادي؛بصفتها د
ي  • د مصادر النمو وتكاملها وتجاوز التحليل الكمي البحت, الذي يهتم  بآثار تراكم رأس المال الماد  تعد 

 . ختلف جوانبه الكم ي ة والن وعي ةوالعمل, للاهتمام بالمحيط الاقتصادي بم
1.I : ّعوامل النّموّ الدّاخليأهم 
د تأثيرات خارجية لعوامل النمو الرئيسية التي قدمها نظريات النمو  الداخلي سمة مشتركة:وهي أن ها تول    

ل الدولة بسياسات اقتصادية في  إيجابية. يمكن أن ينظر إلى هذه العوامل الخارجية كأساس لتبرير تدخ 
أسباب استمرار اختلاف مستويات مجالات محددة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.سعيا لفهم جزء من 

اخلي  ول، نستعرض بعض العناصر الرئيسية التي تطرقت لها نظري ة النمو  الد   endogenous)التنمية بين الد 

growth theory) . دات لمستوى النمو   كمحد 
1.1.I : تراكم رأس المال المادّي 

مبني على وجود عوامل خارجية تكنولوجية  [(Romer [1986النموذج المؤسس لنظري ة النمو الجديدة ) 
بين الشركات ناجمة عن تراكم رأس المال المادي. وتنشأ هذه العوامل الخارجية لأن  المعرفة الناجمة عن 

 .الاستثمار والإنتاج لا يمكن تخصيصها والاستحواذ عليها بالكامل من قبل الشركة التي تنتجها
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هذا  النموذج هي الإشارة إلى أن  وجود عوامل خارجية تجعل النقطة المهمة الاخرى التي يثيرها  
التوازن التنافسي دون المستوى الأمثل. هذا التمييز بين التوازن التنافسي و التوازن الأمثل يمهد الطريق 
للسياسة الاقتصادية التي يمكن أن تهدف إلى زيادة تراكم رأس المال ، بما في ذلك المخزون من رأس المال 

 .الإنتاجي لتحقيق معدل نمو أعلى مالعا
ن الإنتاجية ليس learning by doing ))الاستثمار هو مصدر التعلم عن طريق العمل    ، وهو يحس 

فقط للشركة أن تستثمر ، ولكن أيضا لغيرها من الشركات تستفيد حتما من هذا الاستثمار الإضافي في 
كبيرا على الإنتاجية في القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام  الاقتصاد. لهذا تؤث ر الاستثمارات العامة تأثيرا

في البلدان الأقل نمو ا ، نجد البنية التحتية الأقل نمو ا  في مجالات النقل ) كثافة و نوعية الطرق  . 
كك الحديدية( وشبكات الماء وشبكات الكهرباء ، و النظام الطبي و المستشفىات  والموانيء والمطارات  والس 

 تصالات ) الهاتف و الشبكة البريدية والانترنت ...( . والا
تعرض الاستنتاجات المستخلصة من نظريات النمو الداخلي التدخل الحكومي باعتباره إعادة تأهيل  

د بالخدمات العام ة الى متصر ف في الاثار  دور الدولة التي يتسع دورها من مجر د مزو 
 ( . (externalitiesالخارجي ة

( بتحليل تأثير البنية التحتية العامة )الطرق والجسور ، الخ ... ( على رأس  1990و )بار قام  
ولا يمكن  المال الخاص و خلص إلى أن  الاستثمارات العامة تؤثر تأثيرا إيجابا على إنتاجية القطاع الخاص.

ور المأمول الا  بتكامله مع رأس المال البشري. ي أن يلعب الد   لرأس المال الماد 
2.1.I:تراكم رأس المال البشري  : 

يمكن تعريف رأس المال البشري بأن ه رصيد المعرفة والكفاءة المدمج لدى الأفراد والمثم ن اقتصاديا  
(P.Ralle(2000) ) .و D.Guellec  "هذا النوع من رأس المال يعني كل العناصر التي تحدد "نوعية

النظافة والتغذية ...(. من الصعب رسم خط واضح بين رأس الأفراد )التربية والتعليم والتدريب والصحة و 
ر مستوى رأس المال البشري  المال البشري ورأس المال الاجتماعي, و  يصعب قياسه كمي ا، لذا غالبا ما يقد 
في الاعمال التطبيقي ة بالمستوى التعليمي. أن يكون رأس المال البشري عاملا من عوامل  النمو  الاقتصادي، 

ذلك جديدا ولكن  "نظريات النمو  الجديدة" لا ترى ذلك فحسب، بل قامت بتحليل الأسس الاقتصادية  لا يعد  
 المبادئ( في الستينات التي تضم 1964)Becker لتراكم هذا النوع من رأس المال وذلك بناء على أعمال 

 الأساسية لنظرية رأس المال البشري باعتباره من عوامل الإنتاج التراكمية في المدى الطويل. 
اخلي  المهتم  بدور رأس المال البشري هو نموذج    Lucasالن موذج المرجعي لنظريات  الن مو الد 
ين يعملون ضمن بيئة بالإضافة إلى الفكرة الأساسية لنموذج لوكاس التي تشير الى أن  الأفراد الذ. (1988)
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تتميز بوفرة رأس المال البشري  هم أكثر إنتاجية, يؤد ي تراكم رأس المال البشري وتعزيز رأس المال 
 الاجتماعي الى تحسين  الإطار العام للعمليات الاقتصادي ة. 

 ، مثل رأس المال الماد ي، وهو عنصر يتراكم بمرورب رأس المال البشري كعنصر تراكميدمج الكات 
تطبيقي ا وجد  لوكاس  الوقت بفضل قرارات الأشخاص الاستثمار في المعرفة والتكوين والتدريب الخاص بهم.

أن  الإنفاق العام على التعليم له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي ووجد الكاتب أنه عند التوازن  )(1988
 ع  ارتفاع نسبة التفضيل الزمني للحاضر. يزيد معدل النمو مع الاستثمار في رأس المال البشري، وينخفض م

ة والتربية والت عليم والت كوين )تراكم رأس المال البشري(   ولة في مجال  الصح  المسؤولية التي تتحم لها الد 
عملية تراكم المعرفة )كمظهر كما أن   تعكس تأثير الانفاق الحكومي في هذا المجال على النمو  والتنمية.

ز التقدم التقني من خلال الاختراعات وابتكار المنتجات و عمليات الإنتاج لتراكم رأس المال  البشري ( تعز 
 . الجديدة. للتقدم التقني أيضا  آثارا خارجية ديناميكية تجعل له دورا حاسما في النمو على المدى الطويل

:3.1.Iالتّقدّم التّقني 
زيادة قدرة الإنسان على السيطرة على الطبيعة في شكل زيادة  بأن ه التقنييمكن تعريف التقدم  

سلعة تراكمية، ديدة. في الواقع، هذا العامل هو الإنتاجية عن طريق ابتكار أفكار و طرق ووسائل ومنتجات ج
إذ يبنى كل اكتشاف على اكتشافات سابقة أخرى، ويساعد على زيادة مخزون المعرفة المتاحة للأجيال 

)تكلفة  جزئي ا ناحية أخرى، يمكن اعتبار التقدم التقني  سلعة عامة وذلك لطابعه غير التنافسي القادمة. من
إعادة إنتاج تكنولوجيا جديدة ومعلومات جديدة هي أقل بكثير من التكلفة الثابتة للإنتاج، والمعلومات  التي يتم 

ديد من الأطراف في وقت واحد(. هذه استخلاصها من هذه التكنولوجيا الجديدة يمكن استخدامها من قبل الع
م التقني )التراكمية وعدم تضارب المصالح(  تعطيه قدرة فريدة لتوليد الآثار  الخصائص الاساسية للت قد 

م التقني  الخارجية الايجابية. ليست بضاعة حصرية ويأخذ التقدم التقني طبيعة السلع الافكار الناتجة عن التقد 
 ما يجعله محر كا للنمو.التراكمية العامة جزئيا، 

اخلي , مثل نماذج    Romer (1986  ، )Lucas (1988  ، )Rebeloفي نماذج النمو  الد 
(, يمكن للنمو أن يستمر في المدى الط ويل لأن العائد على استثمار رأس المال بما في ذلك رأس 1991)

م التقني ورأس المال البشري المال البشري ليس تنازلي ا. نشر المعرفة بين المنتجين و الفوائد ا لخارجية للتقد 
 كجزء من هذه العملية، يساهم في عرقلة تناقص الغل ة لرأس المال المتراكم.

2.I (العوامل الخارجية :externalities) حجّة نظريّة لتدخّل الدّولةك 
ره إذ أن السوق لا يمكن    ولةما يبر  ل الد  في حالة وجود عوامل خارجية إيجابية أو سلبية، يكون لتدخ 

أن يحل المشاكل الناجمة عن الظواهر المحلية في النظام الاقتصادي التي تعمل خارج السوق. في وجود 
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ام الأمثل للموارد لأن عوامل خارجية، لا يمكن لنظام السعر  ضمان الدور الكلاسيكي لتوجيه الاستخد
التكاليف والمنافع الخاصة لا تتوافق مع تكاليف ومنافع للمجتمع، مما تسبب في اختلاف التوازن العام 
التنافسي عن الاختيار الاجتماعي الأمثل.  قد تقوم الدولة لاحقا "باستيعاب" العوامل الخارجية التي لا يمكن 

، نهتم بالدور الأساسي للمالية العامة والسياسات الاقتصادية للسوق اعتبارها, و في وجود عوامل خارجية
 الهيكلية. 

IIدراسة مقارنة: 
1.IIالاقتصادي والنموّ  الحكومي الإنفاق بين : لمحة حول النتائج  المتضاربة لبعض الدراسات التطبيقيّة السّابقة للعلاقة 
ة دراسات حول العلاقة اعتمدت   الاقتصادي من جهة على فرضي ة والنمو الحكومي بينالإنفاق عد 

 يفترض الذي (Adolf Wagner)الألماني  الاقتصادي إلى نسبةWagner's Law) بقانون واجنر ) مايعرف
القومي  الحكومي )فكلما زادالدخل القطاع وحجم الاقتصادي النمو مستوى  بين ومباشرة إيجابية علاقة وجود
الفرضي ة الذي تدعمها  النظرية الكينزية ونظري ات الن مو    الحكومي(, ومن جهة أخرى على معهالإنفاق يزيد

ي الى الن مو  الاقتصادي. ومع  عي ة( تؤد  اخلي وهي أن  زيادة الانفاق الحكومي ) السياسة المالي ة الت وس  الد 
ولة في مسيرة الت نمية الاقتصادي ة, أصبح اخلي لدور الد  ت أغلب الاعتبار الذي أعادته نظري ات الن مو  الد 

راسات التطبيقي ة حول هذا الموضوع تتمحور حول آثار الانفاق الاستثماري الحكومي في القطاعات المول دة  الد 
ة، للآثار الايجابي ة )تنمية الموارد البشري ة ح   البنية الت حتي ة...( ،الص 

 والنمو الحكومي الإنفاق بين العلاقة طبيعة بحثت في التي راساتد  ال بعض نعرض يلي فيما 
ة ط للن مو نموذج في الحكومي الإنفاق" بعنوان   Barro ( 1990) بدراسة دول،ونبدأ الاقتصادي لعد    " مبس 

ل الاقتصادي النمو في دورا  كبيرا للحكومة أعطت التي النماذج أبرز من يعد   وهو  ب مايعرف إلى ،وتوص 
. (endogenous growth)الداخلي  للنمو مصدرا الحكومية النشاطات الذي يعتبر"  Barroقانون "

 الإنفاق بين العلاقة طبيعة يلتقص   Barro (1990) نموذج  سته علىادر  في Ghali (1997)وقداعتمد 
 بين الزمنية التفاعلات سةادر  السعودية من خلال العربية المملكة في الاقتصادي والنمو الداخلي الحكومي

 المحلي الناتج الحكومي في الإنفاق ونسبة الحقيقي الإجمالي المحلي الناتج الفرد من نصيب نمو معدل
 بين سببية في ات جاهين وجودعلاقة له , وتبينVAR الانحدار الذاتي  متجه نموذج باستخدام الإجمالي
  .المتغي رين
 والنمو الحكومي الإنفاق بين العلاقة لفحص ديناميكي نموذج باعتمادAl-Faris (2002 ) قام 

 القومي الدخل الأجلبين طويلة سة وجودعلاقةاالدر  وكشفت الخليجي التعاون  مجلس ي بلدانالاقتصادي ف
الجاري. وجد الكاتب أن الدخل القومي هو عامل لتوسيع دور  والإنفاق الر أسمالي بشقيه والإنفاق الحكومي
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راسة التطبيقية التي أجراها لم تدعم فرضية أن   زيادة الإنفاق العام تسبب  الحكومة كما افترض ذلك  فاغنر. الد 
 الن مو  في الدخل القومي على النحو الذي اقترحته النظرية الكينزية.

 باستخدام Wagner قانون  وجود اختبار حقيقة إلى هدفت التي ( 2002 ) آلالشيخ دراسة وتشير 
 وتنميتها نموها جةفي  در  مختلفة دولة وعشرين سبعة بيانات علاقة السببيةعلى المشترك واختبارات التكامل

 إلى وجود الدراسة توصلت بينما واحد، باتجاه سببية علاقة تبين وجود التي الأدلة ضعف الاقتصادية،إلى
اجمالي الحكومي الإنفاق الاتجاهبين مستوى  ثنائية سببية وجودعلاقة تثبت قوية أدلة  . الفردي المحلي الناتج و 

 الإنفاق بين السببية العلاقة اتجاه بدراسة Dogan& Tang (2006)من  كل قام المجال هذا وفي 
وتايلاند(  .سنغافورة،ماليزيا،الفلبين آسيا)إندونيسيا، شرق  من جنوب دول خمس على والنمو الحكومي
 -Johansen المشترك ل التكامل طريقة وبتطبيق تبين2002 حتى 1960 من للفترة بيانات باستخدام

Juseliusفي للفرد الحقيقي الحكومي الحقيقي للفردوالإنفاق القومي الدخل بين الأجل طويلة وجودعلاقة عدم 
او د تلعب لا النفقات الحكومية أن الى النتائج إندونيسيا،وأشارت العينة باستثناء بلدان جميع  تعزيز في را مهم 
 السائد للاعتقادنظرا  ومتوقعة غير النتيجة هذه الفلبين،وكانت فيماعدا الأربعة في البلدان الاقتصادي النمو
ا على دورا لعبت قد الحكومة بأن  محل للدول السياسة الإنفاقية خلال من التنمية تحقيق في واسع نطاق مهم 

 .الدراسة
 الحكومي الإنفاق بين السببية تجريبية حول العلاقة سهادر  خلال منSrinivasan(2013)قام  

 قانون  فرضية صحة يدعم إضافي دليل بتقديم 2012 إلى1973  والنموالاقتصاديفي الهند علىمدىالفترة 
 ونموذج تصحيح المشترك التكامل اختبار الباحث استخدم حيث للهند، بالنسبة (Wagner’s Law)واجنر

المدى  في الحكومي الإنفاق إلى الاقتصادي النمو من تمتد الاتجاه وحيدة سببية وجودعلاقة إلى الخطأوخلص
 القصيروالطويل.

 الحكومي الإنفاق بين السببية اختبار إلى ( تهدف2015دراسة أجرتها ليلية غضابنة )و في  
 سنوية بيانات باستخدام الجزائري  حالةالاقتصاد الحقيقي،على الإجمالي المحلي والناتج الحقيقي الإجمالي

 الإنفاق بين الأجل طويلة علاقة وجود إلى المشترك التكامل اختبار نتائج ؛أشارت 2012 -  1990 للفترة
 سببية علاقة وجود لغرانجر السببية اختبار نتائج الجزائر،كماوأظهرت في والناتج المحلي الإجمالي الحكومي

 الإجمالي. المحلي الناتج نحو الإجمالي الحكومي الإنفاق من اتجاه واحد ذات
في دراسة تطبيقي ة للعلاقة طويلة الأجل بين الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي للحالة التركي ة  

( باستخدام اختبار التكامل 2004)  Çetintaşو  Bağdigen, وجد 2000-1965خلال الفترة من 
 المشترك واختبار السببية لجرانجر ، غياب السببية في كلا الاتجاهين.
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التطبيقي ة المختلفة والمتضاربة أحيانا لا يمكن اعتمادها لتفنيد أو تأييد الافكار الن ظري ة  هذه النتائج  
ح أن  سبب الت ضارب هو الحديث عن  ول. نرج  حول أثر الانفاق الحكومي على مسيرة التنمية الاقتصادي ة للد 

ناته ومجالاته وطرق  تمويله. كل ما تم  الت فصيل في الانفاق الحكومي كمتغي ر كل ي دون التطر ق الى مكو 
مجالات الانفاق الحكومي كل ما كانت الن تائج الت طبيقي ة أكثر تجانسا مع الافكار الن ظري ة المتعل قة بعوامل الن مو  

نة من  ، وجد  1985-1960دولة في الفترة  98الاقتصادي. كمثال على ذلك, في دراسة على عي نة متكو 
Barro (1991أن  معدل ن ) مو  الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد يرتبط إيجابيا برأس المال البشري

ة  لي في الناتج المحلي الإجمالي لحقيقي للفرد. ووجد أن  النمو  يرتبط عكسيا بحص  ويرتبط سلبا بالمستوى الأو 
م في الناتج المحل ي الاستهلاك الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي، ويرتبط ايجابي ا بحصة الاستثمار العا

رات الانحراف  رات الاستقرار السياسي وترتبط عكسيا مع مؤش  لات النمو  إيجابيا بمؤش  الاجمالي.  وترتبط معد 
وق )  (.market distorsionsعن قواعد الس 

ولة مدعو ة للاستثمار لدفع عجلة التن  ل الى أهم  المجالات التي تكون فيها الد  قنا في الباب الاو  مية تطر 
ي الى نفس النتائج نظرا لتأثير  اخلي. ولا يمكن لهذه الاستثمارات أن تؤد  وذلك استنادا الى نظري ات النمو  الد 
ة عوامل جغرافي ة وتاريخي ة واقتصادي ة واجتماعي ة وسياسي ة وغيرها على محيط الاستثمار وعلى الانتاجي ة  عد 

.  في القطاع العام والقطاع الخاص 
اخلي التفاعل بين عملية الإنتاج و "كمجال حديث  للتحليل الاقتصادي , تدرس نظريات النمو الد 

الابتكارات والخصائص الهيكلية للاقتصاد والمجتمع، وكيف أن هذا  التفاعل يفرز النمو الاقتصادي للبلد 
معرفتنا  المساهمة الأساسية لنظرية النمو  الداخلي هي إثراءو (Aghionand  Howitt [2000]). "المعني

بعوامل النمو.   والاهم هو  وضع أسس رؤية أوسع لمصادر النمو  تفتح الأفق للحديث عن فاعلية السياسات 
الاقتصادية, وبالتالي إعادة تقييم قضايا السياسات الاقتصادية الهيكلية التي تهدف إلى ضمان الحفاظ على 

بها وحدات القرار الاقتصادي  بدافع الربح. كذلك  النمو طويل الأجل.النمو هو نتيجة الاستثمارات التي تقوم
وراء مسألة مصادر النمو لا بد من السؤال حول الأولويات السياسية. إذا كان النمو هو مسألة تراكم رأس 
المال فيجب دعم الادخار أو الاستثمار. إذا اعتبرنا رأس المال البشري عاملا من عوامل التنمية، فإنه من 

لصحة الأساسية والاستثمار في التعليم لتحسين مستوى التنمية البشرية. إذا كان مستوى الضروري تعزيز ا
التطور التكنولوجي هو المحدد الرئيسي للنمو يجب تعزيز  نشاط البحث والتطوير  وتشجيع توريد التكنولوجيا 

  .ونشرها
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د النظرة المحاسبي ة لمصادر الن مو  أن  تراكم رأس المال  ر لوحده  تطبيقي ا تؤك  الماد ى والعمل لا يفس 
ل الحكومي  دة أخرى كم ي ة ونوعي ة نرى أن  من ضمنها حجم ونوعي ة التدخ  عملي ة الن مو  بل توجد عوامل محد 

 في كل  المجالات.
2.IIالنّظرة المحاسبيّة لمصادر النموّ الاقتصادي : 

المقصود من النظرة المحاسبية للنمو قياس المصادر الفورية للنمو من خلال قياس معدل تراكم  
الإطار  (1957)استخدم سولو في عام عوامل الإنتاج المختلفة  المرجحة وفقا لمساهمتها في الدخل القومي. 
. و لعوامل المخالتحليلي المبين في النموذج النيوكلاسيكي للن مو  لتقدير مساهمة ا اعتمد  تلفة في تحقيق النمو 

 :في الأساس على دالة الإنتاج كوب دوغلاس الت الية
  1)(LAKY  

النتيجة النظرية الهامة لدالة كوب دوغلاس هي أن حصة  رأس المال في القيمة المضافة هي على  
وثبات دالة الحجم, يمكن أن نمر  من المستويات إلى معدلات (. إذا نفترض المنافسة الكاملة وجه التحديد )

 النمو من خلال الصيغة التالية
 

ALKY
 )1(  

حيث  A
معدل النمو في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، ويسمى أيضا متبق ي سولو لطبيعته كمتبقي. وهو  

ر  بقايا حصة النمو     .Kورأس المال الماد ي   Lبعوامل الإنتاج التقليدية التي هي العملالتي  لا تفس 
,وهو Yفي هذا النموذج، نمو  Y

 هو مجموع عنصرين. ,
ل هو المتوسط )المرجح على التوالي   بوزن  العنصر الأو    ( لنمو رأس المال 1و K

ونمو  
العمل  L

ر عوامل الإنتاج التقليدية(  و العنصر الثاني ;)وهذا هو الجزء من النمو المفسر بتطو  A
يمثل 

 الجزء غير المبرر بالزيادة في  عوامل  الإنتاج التقليدية ويقيس التغير في الإنتاجية الإجمالية لهذه الأخيرة.
هو أنه يحتوي  Solowأو متبقي  TFPهذه المنهجية لها نقائص هامة. والصعوبة الرئيسية لمفهوم  

على مجموعة متنوعة واسعة من العوامل، بما في ذلك التكنولوجيا و  العوامل النوعية التي هي أقل قابلية 
 رات الحجم.للقياس مثل كفاءة تخصيص الموارد والمهارات والكفاءة الإدارية والمؤسسية و وف

، ولكن أيضا جودة   د الانتاج والنمو  من المهم التأكيد على أنه ليست كمية المدخلات فقط لتي تحد 
ولة هي  المستثمر الاساسي في القطاعات التي تؤث ر  هذه المدخلات وهو ما يصعب عادة قياسه.و بما أن  الد 

ستثماري الحكومي )الذي يؤث ر على مستوى رأس على نوعي ة مدخلات عملي ة الانتاج, يمكن اعتماد الانفاق الا
ولة في احداث النمو  الاقتصادي.  المال البشري ونوعي ة البنية الت حتي ة(  كمتغي ر أدات  لتقدير أهم ي ة دور الد 
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نظري ا لا يوجد نموذج اقتصادي رياضي معتمد يأخذ في الاعتبار كل  العوامل الكم ي ة والن وعي ة التي  
د الا بب سنعتمد, لدراسة أثر الانفاق الاستثماري الحكومي وأثره على الانتاجي ة تحد  . لهذا الس  ت جاه العام للن مو 

على تقنيات الاقتصاد القياسي المتعل قة بدراسة  ،في القطاع الخاص غير الن فطي بالمملكة العربية السعودية
ببي ة بين الانفاق ا قتصادي للقطاع لاستثماري الحكومي   والنمو للاالت كامل المشترك  ودراسة العلاقة الس 

 .الخاص غير الن فطي
IIIالدراسة التطبيقية حول الاقتصاد السعودي: 

اذ يعتمد أساسا على ايرادات الن فط لتمويل  ،بالد رجة الاولى1يعتبر الاقتصاد السعودي اقتصادا ريعي ا
خل  الانفاق الحكومي الذي من شأنه  دفع عجلة الن مو  وتغيير هيكلي للاقتصاد يضمن تنو ع مصادر الد 

 وتطوير القطاع الخاص. 
وء على السلسلة الزمنية للانفاق الحكومي الاستثماري في السعوديةإ وعلى مساهمة القطاع  ،لقاء الض 

ي  مدى نجاح الانفاق الحكومي الخاص غ ير النفطي في النمو  الاقتصادي, من شأنه مبدئي ا تقص 
 الاستثماري في خلق ديناميكية تساعد على التخل ص جزئيا من الت بعي ة المفرطة لقطاع المحروقات. 

1.IIIغير النفطي :  الانفاق الحكومي الاستثماري بالسعوديّة  و معدّلات النموّ الاقتصادي للقطاع الخاص: 
1.1.III:نبذة عامّة : 

ر  الإنفاق العام الاستثماري  في المملكة العربي ة  الجدول التالي  يعطي لمحة حول اتجاه وتطو 
اخلي الخام للقطاع الخاص غير الن فطي عودي ةوحول الن اتج الد   .بحساب الفرد وبالاسعار الثابتة الس 

 (1جدول )
ر  الإنفاق العام  عودي ةتطو  ر الن اتج الد اخلي الخام للقطاع الخاص غير الن فطيفي المملكة العربي ة الس   )بحساب الفرد وبالاسعار الثابتة(الاستثماري وتطو 

المصروفات الرأسمالية الحكومية للفرد ) ريال بالاسعار  السّنة
 ( 100=1999الثابتة 

(GCAPEX) 

'الناتج المحلي الاجمالي للفرد في القطاع الخاص غير 
( ( 100=1999النفطي )ريال     بالاسعار الثابتة 

NOPGRY)) 
1973 7183  10506  
1974 11664  15337  
1975 16736  18450  
1976 13766  17899  
1977 13123  17881  
1978 10956  18761  
1979 12242  19544  
1980 13482  20270  
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1981 20166  21536  
1982 15561  21833  
1983 10682  20870  
1984 8964  19097  
1985 5953  17520  
1986 3516  15267  
1987 4555  14476  
1988 2113  14029  
1989 2973  13589  
1990 4064  12974  
1991 3705  12593  
1992 4838  12484  
1993 180  12340  
1994 137  12208  
1995 1381  12022  
1996 1431  12313  
1997 124  12560  
1998 965  12577  
1999 833  12793  
2000 889  13029  
2001 1491  13183  
2002 1384  13399  
2003 1496  13587  
2004 1623  15869  
2005 2547  16719  
2006 2736  17877  
2007 4324  19360  
2008 4459  20796  
2009 5792  21106  
2010 6006  22519  
2011 7698  23572  
2012 6750  24269  
2013 7492  25033  
2014 8366  25764  

 المصدر: اعداد الباحث من خلال بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي
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ل  ر حول حجم وأهم ي ة تدخ  الحكومة في الاقتصاد ككل. من خلال  حجم النفقات العامة  هو مؤش 
رها على  الحكومية   ( يعطي لمحة عن حجم هذه الن فقات الاستثمارية1(, الشكل ) 1بيانات الجدول ) وتطو 
 . 2014-1973مدى الفترة من 

كل )  (1الش 
 (GCAPEX( )100=1999المصروفات الرأسمالية الحكومية للفرد ) ريال بالاسعار الثابتة 

 
 اعداد الباحث من خلال بيانات مؤسسة النقد العربي السعوديالمصدر: 

في بداية الفترة كان الإنفاق العام  الاستثماري بحساب الفرد في اتجاه متزايد وذلك اثر الازمة  
ميلادية. بعد تراجع ملحوظ في اواخر السبعينات من القرن الماضي, نلاحظ  1973النفطية الاولى لسنة 

الن مو  المتسارع  للانفاق الحكومي الاستثماري للفرد  في بداية الثمانينات من القرن الماضي  حيث حدثت 
. 1986لسنة  تغييرات هائلة  في  البنية الاقتصادية , يليه انخفاض سريع متزامن مع الازمة النفطي ة الث انية

ا تصاعدي ا من بداية القرن الحالي الى نهاية الفترة.هذا الاتجاه يعطي فكرة واضحة حول  ثم  نلاحظ ات جاها عام 
ة والبنية الت حتي ة  مدى أهم ي ة القطاع الحكومي الذي يتحم ل مسؤولية الاستثمار في قطاعات الت عليم والصح 

فاع الوطني.   والامن والد 
فاق الاستثماري الحكومي على الانتاجي ة في القطاع الخاص غير الن فطي؟ يعد  هل أث ر الان 

ل, للواقع  خلي ,التي عرضناها في الباب الاو  ؤال سؤالا حول ملائمة الافكار النظري ة لنماذج النمو  الد  هذا الس 
كل ) عودي.  الش  لي ة عن تطو  2وفق بيانات مأخوذة حول الاقتصاد الس  ر الن اتج المحل ي الخام ( يعطي صورة أو 

 .2014-1973للقطاع الخاص غير الن فطي بحساب الفرد وبالاسعار الثابتة  على طول الفترة 
كل )  (2الش 

 (NOPGRY( )100=1999الناتج المحلي الاجمالي للفرد في القطاع الخاص غير النفطي )ريال     بالاسعار الثابتة 
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مؤسسة النقد العربي السعودي عداد الباحث من خلال بياناتإ المصدر:   

ر الإنفاق العام  الاستثماري )   ( مع اتجاه  الناتج المحلي  GCAPEXبمقارنة المدى الطويل لتطو 
(, يبدو أن  لديهما اتجاها 3، من خلال الشكل )( NOPGRYالإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي )

من جهة وحول اثبات الافكار النظرية  الاتجاه الذي يعطي انطباعا عاما حول اثبات قانون  فاغنر ،مشتركا
اخلي من جهة أخرى.  ما  را ونحتاج للحكم عليه القيام بتحليل لنظريات الن مو  الد  ليا مبك  هذا  الا  استنتاجا أو 

 قة سببي ة بينهما.ثم  التأك د من وجود تكامل المشترك  وعلا، السلسلتين الزمني تين
 (:3الشكل  )

( في السعودي ة للفترة NOPGRY( و  الناتج المحلي الإجمالي للفرد للقطاع الخاص غير النفطي ) GCAPEXالإنفاق العام  الاستثماري للفرد ) 
1973-2014 

 
 المصدر: اعداد الباحث من خلال بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي

2.III الاقتصاد القياسي في البحث: شرح أدوات 
راسة أساليب التكامل المشترك لتحليل العلاقة بين الإنفاق  الاستثماري الحكومي   تستخدم هذه الد 

اخلي الخام  بحساب الفرد في القطاع الخاص غير الن فطي (GCAPEX)الحقيقى للفرد    والناتج الد 
(NOPGRY)    ا في المملكة العربية السعودي ة. نستند نظري ا الى نماذج النمو الذاتي التي تسند دورا مهم 

د على أهم ي ة سياسة الحكومة  في المجالات الحيوي ة وتأثيرها في النمو  للحكومة في عملية النمو وتشد 
الاقتصادي بشكل عام  ونمو  القطاع الخاص  من خلال استفادته من الآثار الخارجي ة للانفاق الاستثماري 
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على الإنفاق على النقل والاتصالات ، والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات المؤث رة  للحكومة الذي يشمتل
.  على مردودي ة الاستثمار في القطاع الخاص 

راسة    ن طريقة تحليل التكامل المشترك من توضيح العلاقة الحقيقية بين المتغيرين موضوع الد  تمك 
زالتها تأث يره عند الاقتضاء. ولأغراض هذه الدراسة استخدمنا نموذج من خلال البحث عن متجهات التكامل وا 

لتحديد طبيعة العلاقة بين  الانفاق الاستثماري الحكومي ونمو  القطاع الخاص غير  بسيط انحدار خطي
 النفطي على النحو التالي

        (1)       NOPGRY = βo + β1 GCAPEX + U 

 إلى الخطأ العشوائي. Uحيث يشير   
 خلال الدراسة الت طبيقي ة  اختبار الفرضي تين الت اليتين: نحاول من

يؤث ر الانفاق الحكومي الاستثماري تأثيرا ايجابي ا  طويل المدى على الن مو  في القطاع الخاص  .1
 غير الن فطي ويوجد ات جاها مشتركا بينهما في المدى الط ويل

اخلي الخام في   هناك أثر متبادل بين كل  من الانفاق الحكومي الاستثماري  .2 والن اتج الد 
عودي ة  القطاع الخاص غير الن فطي في الس 

ا في جعل العلاقات  لاستغلال التقنيات الحديثة في تحليل السلاسل الزمنية، والتي أصبح لها دورا مهم 
قمنا باستخدام طرق تحليل التكامل المشتركل لجوهانسن  ) ، الاقتصادية قابلة للقياس والتحليل الكمي

(1990) Johansen and Juselius)،  ببي ة  لـ من أجل تحليل  Granger إضافة الى منهجي ة الس 
العلاقة بين  الانفاق الاستثماري الحكومي ونمو  القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصاد السعودي على 

 (.2014-1973مدى الفترة الز مني ة )
، يمكن تقسيمها إلى عدة عناصر نوردها في الفصل أظهرت الدراسة الإحصائية للمعطيات نتائج عديدة

 الثالث من هذا الباب.
3.IIIعرض النتائج واستنتاجات البحث: 

1.3.IIIالاستقرارية اختبارات :نتائج 
لتفادي تقدير معادلة زائفة نحتاج للت عر ف على درجة تكامل متغيرات الن موذج ونقوم في خطوة أولى 

ع )-أظهرت نتائج اختبار ديكى باختبار السكون )جذر الوحدة(. -Augmented Dickeyفولر الموس 
Fuller( أو )ADF( المعروضة في الجدول  )أن  السلسلتين الز مني تين غير ساكنتين عند المستوى, 2  )

تين عند أخذ الفروق الاولى.  وتصبح السلسلتين مستقر 
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 (2جدول )
 (  لسكون السلسلتين  الزمنيتينADFنتائج اختبار )

 الفرق الاو ل المستوى  المتغي ر
 ADF ADF 

GCAPEX -1,406547 5,306499- 
NOPGRY -0,509330 -4,963615 

( وباعتماد برمجي ة 1المصدر: من اعداد الباحث استنادا لبيانات الجدول ) Eviews 7 

ح أن  قيمة  )2النتائج المعروضة في الجدول ) ( المحسوبة تصبح أكبر من القيم الحرجة بالنسبة ADF( توض 
 . %1للفروق الاولى لكلا السلسلتين حت ى عند مستوى معنوي ة 

2.3.IIIالمشترك التكامل اختبارات :نتائج : 
تين عند الفروق ADFأثبت اختبار ) ( أن  السلسلتين غير مستقر تين عند المستوى, وأصبحتا مستقر 

(  الى أن  تكامل 1987) Engel and Grangerالاولى وهذا يعني أن هما متكاملتين من الد رجة الاولى. أشار 
مني ة من نفس الد رجة  قد يعود الى وجود تكامل مشترك  بينها  وقد يعكس ذلك  و  جود توازن السلاسل الز 

راسة  طويل الاجل بين هذه السلاسل الز منية. قمنا باجراء اختبار التكامل المشترك  بين السلسلتين موضوع الد 
للكشف عن وجود علاقة خطي ة طويلة الاجل بينهما وذلك باستعمال اختبار جوهانسن للت كامل المشترك 

(Johansen cointegration test) 

3.3.IIIبطريقة المشترك كاملالت تحليل :نتائج ( جوهانسنJohansencointegration test) 
ي وجود  لاسل الز مني ة من نفس الد رجة, نقوم بتقص  ل  وهو تكامل الس  رط الاو  بعد الت حق ق من الش 
علاقة المدى الط ويل بين الانفاق الاستثماري الحكومي والنمو  في القطاع الخاص غير الن فطي وذلك 

تحت فرضية أصلي ة وهي عدم وجود أي مت جه   Traceλالذي يعطي قيمة   Johansenر باستعمال اختبا
لسلتين. ،للتكامل المشترك  وتحت فرضي ة بديلة وهي وجود عدد من مت جهات التكامل المشترك بين الس 

المحسوبة   Traceλنرفض الفرضي ة الاصلي ة أو العدمي ة لصالح الفرضي ة البديلة اذا كانت قيمة 
 أكبر من القيمة الحرجة الجدولي ة.

أصغر من القيمة الحرجة عند مستوى معنوي ة   Traceλ( نلاحظ أن  قيمة 3من خلال الجدول )
 .%5كما أن  الاحتمال الحرج أصغر من  5%
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 (:3الجدول )
 اختبار جوهانسن للت كامل المشترك 

Prob.** 0.05 
Critical Value 

Trace  
Statistic 

Eigenvalue Hypothesized  
No. of CE(s) 
None *                                 0.1673107.62375615.49471                      0.5065 
At most 1                             0.007472                           0.300213.841466                       0.5839 

 Eviews7( وحسب مخرجات  1عداد الباحث استنادا لبيانات الجدول)إ المصدر: من 
الفرض القائل بوجود تكامل مشترك وهو ما يعني عدم وجود علاقة خط ي ة مستقر ة طويلة  يرفضولذك 

ام للفرد في القطاع الاجل بين المتغي رات الاقتصادي ة ) الانفاق الاستثماري الحكومي للفرد والن اتج الداخلي الخ
 الخاص غير الن فطي(.

يمكن القول مبدئي ا أن  الن اتج الداخلي الخام  في القطاع الخاص غير الن فطي لا يعتمد على مستوى 
كل ) راسة. بالاط لاع على الش  ح للوهلة الاولى  3الانفاق الحكومي الاستثماري خلال الفترة المعني ة بالد  (  نرج 

ننا من وجود ترابط مستمر   بين المتغي رين, ولكن عدم وجود علاقة تكامل مشترك بين هذين المتغيرين  لايمك 
. على الر غم من تقل ب كبير للناتج الداخلي الخام للقطاع (ECM)تبن ي صياغة نموذج تصحيح الخطأ 

انية, نستنتج من الخاص للفرد حول الانفاق الحكومي الاستثماري في الاجل القصير حت ى الازمة الن فطي ة الث  
 خلال اختبار التكامل المشترك  ترابطا محدودا بينهما في الاجل الط ويل.

4.3.IIIالسببية لجرانجر بين الناتج المحلّي الاجمالي للفرد في القطاع الخاصّ  العلاقة دراسة : نتائج
 والانفاق الاستثماري الحكومي للفرد

د جرانجر على أن  وجود تكامل مشترك بين متغي رين  يعني وجود علاقة سببي ة بينهما وذلك في  يشد 
لنا من خلال اختبار التكامل المشترك الى نتيجة تدعم فكرة عدم وجود علاقة  . توص  ات جاه واحد على الاقل 

راسة, ويمكن تأكيد ذلك باختبار سببية جرانج ر بينهما.  يتطل ب اختبار السببي ة طويلة الاجل بين متغيري الد 
ثنائي الات جاه يصف سلوك المتغي رين , كما يتطل ب استخدام  VARلجرانجر تقدير مت جه انحدار ذاتي 

ر زائفا.  المتغي رات بصيغتها المستقر ة لان  غياب صفة الاستقرار  قد يجعل الانحدار المقد 
جمالي للفرد في القطاع الخاص  والانفاق الاستثماري لتحديد ات جاه العلاقة بين الناتج المحل ي الا

مع أخذ عدد الفجوات الز مني ة يساوي    Eviews7الحكومي للفرد, أجرينا اختبار جرانجر  باستخدام برنامج 
لنا على النتائج المعروضة في الجدول ) 2  (.5وتحص 
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 (: اختبار سببيّة جرانجر5جدول )

Sample: 1973 2014  
Lags: 2   

    
    Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 
    
    DGCAPEX does not Granger Cause DNOPGRY 39 0.23905 0.7887 

DNOPGRY does not Granger Cause DGCAPEX 1.38141 0.2650 
         

أصغر من القيمة الحرجة عند مستوى معنوي ة  F-Statisticفي كلا الات جاهين وجدنا القيمة المحسوبة 
. وفقا لهذه الن تائج نقبل فرضي ة العدم التي تنص  على عدم وجود سببي ة  وهو ما يعني, خلافا لما تتوق عه 5%

اخلي بأن  التغي ر في الانفاق الاستثماري الحكومي للفرد  يؤد ي الى الت غي ر الايجابي في  نظري ات الن مو  الد 
المحل ي الاجمالي للفرد في القطاع الخاص  غير النفطي, أن  الانفاق الاستثماري الحكومي في المملكة  الناتج

عودي ة  لم يكن بمثابة القاطرة ال تي تحدث ديناميكي ة في القطاع الخاص  بفعل ما يول ده الاستثمار  العربي ة الس 
 الحكومي في القطاعات الواعدة من آثار خارجي ة ايجابي ة. 

 الخاتمة 
ل   بغرض الإجابة على السؤال المطروح في الإشكالية سنحاول تقديم تفسير منطقي للنتائج المتوص 

اخلي الخام في القطاع إإليها والمتمث لة  في غياب علاقة  حصائية معنوية بين الاستثمار الحكومي والناتج الد 
 الخاص غير الن فطي

عودي. نرى أن   مرد  هذه ا عودي الذي للاقتصاد الس  لن تائج  إلى سبب رئيسي، هو : طبيعة الاقتصاد الس 
يعتمد بشدة على قطاع  الن فط  اذ تعتمد الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وسياسة التنمية على عائدات 
ولة تجعله داعما  ن القطاع الخاص  غير الن فطي من استفادة عميقة من دعم الد  ولة من هذا المورد دون تمك  الد 

 ها وليس متواكلا عليها.ل
ة  دول    زيادة المداخيل من النفط تؤدي إلى زيادة الإنفاق بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري. و بقيت عد 

نفطي ة رهينة  ما تنتجه من نفط وهيلا تواجه معضلة اقتصادية تتعلق بقلة الموارد المالية  خاصة في الوقت 
ق العالمي ة, ولكن تواجه معضلة سياسة تنموية تتعلقبالاعتماد  المفرط الذي ترتفع فيه أسعار الن فط في الاسوا

ي الى زيادة الانتاجي ة في القطاع  ولة من دعم مباشر لكل  القطاعات, لم يؤد  مه الد  المتواصل على ما تقد 
ولة من دعم.  مه الد  ى الى تبعي ة متواصلة  لما تقد   الخاص غير الن فطي  بقدر ما أد 
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دورا رئيسيا في تحديد مسار وطبيعة التنمية باعتباره سلعة إستراتيجية تعتبر مادة أساسية  لعب الن فط 
في الصناعة ولها أثرا فعالا على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي  ورغم أن البترول ليس هو العامل الوحيد 

عملية التنمية في السعودي ة.  في التنمية الاقتصادية، إلا أنه لازال يشكل أهم الموارد والقوى التي تتحكم في
وهكذا يجد الاقتصاد السعودي نفسه عرضة للتقلبات، لأنه من الاقتصاديات المنفتحة على الخارج ولأنه يعتمد 

 أساسا على المحروقات. هذه التقل بات ليست عاملا مساعدا للاستثمار.
السعودي, بمعنى أن   من النقاط الاخرى الجديرة بالذ كر ضعف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد

. يعتمد الاستثمار  عم والاستثمار الحكومي ليس شرطا كافيا للاستثمار الخاص  توف رالموارد المالي ة وتوف ر الد 
الخاص  في القطاع الصناعي على الموارد المكم لة )مثل توف ر العمالة المحل ي ة الماهرة وانتشار ثقافة الاستثمار 

عودي بسلع أجنبي ة ووجود أسواق محل ي ة وأجنب وق الس  سي(. اغراق الس  ي ة وملائمة الاطار القانوني والمؤس 
والاعتماد المفرط على رأس المال البشري الاجنبي هي عوامل تحول دون قيام القطاع الخاص غير الن فطي 

عم المالي و للانفاق الاستثماري الحكومي في الت عليم و  ة والبنية بدوره المفترض رغم الحجم الهائل للد  ح  الص 
الت حتي ة. لهذه الاسباب ات جه الاستثمار الخاص للقطاع الت جاري وقطاع الخدمات على حساب القطاعات 

 الاخرى ذات القيمة المضافة العالية.
هذا الاستنتاج يدفعنا للت فكير في أثر السياسة التجاري ة الخارجي ة على الاستثمار في القطاع الخاص 

عود ناعي الس  رسة. من جهة أخرى الص  ي غير الن فطي وسبل حمايةهذا القطاع من المنافسة الخارجي ة الش 
نحتاج في تحليل العلاقة بين الاستثمار الحكومي وانتاجي ة القطاع الخاص الى ادراج متغي رات نوعي ة تعكس 
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 تحقيق التنمية المستدامة فيدور التخطيط لإدارة النفايات الصلبة في المؤسسات الصناعية 

 لرسكلة واسترجاع النفايات الصلبة بالجزائر - BILLAMI  –حالة مؤسسة  دراسة

The role of Planning of Solid Waste Management in Industrial Companies on achieving 
sustainable development - Case Study of BILLAMI Company in Algeria – 

 مفتاح صليحةأ.
 أ.د. عبد القادر ناصور

   جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر                 
 ملخص:ال

النفايات الصلبة على الصعيد الوطني، وهذه الزيادة ليست نتيجة  إنتاجتواجه الجزائر زيادة مستمرة في    
فحسب و لكن أيضا نتيجة لتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، لذلك قامت الجزائر  في البلدالسكان  لزيادة عدد

بمجموعة من السياسات والقوانين والمخططات لإدارة النفايات الصلبة والتقليص من كمياتها الهائل، ويعد 
التخطيط لإدارة النفايات الصلبة أحد أهم هذه الوسائل الفعالة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة 
بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كونه يحد  من استنزاف الموارد الطبيعية ومن تلوث البيئة 

 بعض الموارد الخام. يرادوالتقليل من استفرص العمل  ويساهم في الدخل الوطني وتأمين
تهدف هذه الدراسة إلى وضع نموذج رياضي يساعد المؤسسات الصناعية الخاصة بمعالجة النفايات    

الصلبة من التخطيط لإدارة النفايات الصلبة بطريقة عقلانية مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وذلك من 
الصلبة غير معدنية لاسترجاع ورسكلة  Billami على مؤسسة  Hax and Candéa خلال تطبيق نموذج 

 النفايات.
، إدارة النفايات الصلبة،التنبؤ النفايات الصلبةالتخطيط في المؤسسات الصناعية،  :مفتاحيةالكلمات ال

 .Hax and Candéa  بالطلب، نموذج
Abstract : 
Algeria is facing a continuous increase in the production of solid waste at the national level. This increase 
is not only due to the population but also due to changing patterns of production and consumption, 
Algeria has adopted a set of policies, laws and plans for solid waste management and reduction of its 
huge quantities ;and the planning of solid waste management is one of the most effective means of 
achieving sustainable development in its three dimensions: economic, social and environmental, as it 
reduces the depletion of natural resources and triples the environment, contributes to national income, 
provides job opportunities and reduces the import of some raw resources. 
The objective of this study is to develop a mathematical model that helps industrial enterprises to deal 
with solid waste from rational waste management planning in a rational manner while ensuring the 
optimal use of resources by applying the Hax and Candéa model to the Billami company  for non-metallic 
waste recovery and recycling. 
Keywords: Planning in Industrial Institutions, Solid Waste, Solid Waste Management, Demand 
prediction, Model Hax and Candéa. 
JEL classification: R58. 
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 مقدمة :
د مشكلات البيئة في عالمنا المعاصر و تتخذ صورا مختلفة، فلقد أدى الارتفاع المستمر في المستوى  تتعد 
الحضري وكذلك زيادة عدد السكان و تركز وجودهم داخل مساحات محدودة حول الموارد الطبيعية، و ارتفاع 

ا تولد عنه مستوى المعيشة، إلى كثافة النشاط البشري و بالأخص العمليات الصناعية   ظهورالمختلفة، مم 
نوعيات عديدة من النفايات من بينها النفايات الصلبة، و التي لا تستطيع البيئة التعامل معها كونها غير 

 0.8أن متوسط إنتاج الفرد للنفايات المنزلية الصلبة تتراوح بين أكدت عدد من الدراسات قابلة للتحلل، فلقد 
 .1الواحدكيلوغرام في اليوم للشخص  1.5و

ومن هنا يبدو أن مشكلة النفايات الصلبة لم تعد مشكلة تخص بلد معينا دون الآخر إنما أصبحت مشكلة 
المادية بالحجم ر في توفير الاعتمادات البشرية و أي قصو باطؤ في مواجهة مشكلة النفايات و عالمية. إن أي ت

لات التنمية الاجتماعية و  المناسب لمواجهة التحدي سوف يؤثران بصورة مباشرة وغير مباشرة على معد 
 الاقتصادية و على الأجيال القادمة بصفة خاصة. 

ى إلى ظهور بديل أفضل للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن الردم أو الحرق للنفايات الصلبة  هذا ما أد 
النفايات موارد أولية متجددة غنية بالطاقة و الموارد والذي يصطلح عليه إدارة النفايات الصلبة، وهو يعتبر أن 

 النافعة التي يمكن إعادة استخدامها  بالأساليب الحديثة في إطار اقتصادي سليم.
 ومن هذا المنطلق تتلخص الإشكالية الرئيسية لهذا البحث في السؤال الرئيسي التالي:

لإدارة النفايات الصلبة في المؤسسات الصناعية الجزائرية  يمكن وضع قواعد و أسس للتخطيط الجيدكيف 
 بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية و الاجتماعية ؟

قصد الإجابة على التساؤل الجوهري سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية الوقوف عند عدد من النقاط على 
 النحو التالي:

د لإدارة النفايات الصلبة.تحديد مفهوم واس -1  ع و محد 
الوقوف على واقع إدارة النفايات الصلبة في الجزائر، وتحديد السياسات والاستراتيجيات المنتهجة للحد   -2

 من الكميات الهائلة للنفايات الصلبة.
 تحديد أهم الطرق لتثمين النفايات الصلبة في المؤسسات الصناعية الجزائرية بأقل تكاليف. -3
 في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.إدارة النفايات الصلبة مساهمة  -4
      :فرضيات البحث 
راسة على الفرضيات التالية:    تقوم هذه الد 
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 التخطيط الجي د لإدارة النفايات الصلبة في المؤسسات الصناعية عملية مربحة كونه يخفض من  نإ
 تكاليف المتعلقة بمعالجة النفايات الصلبة.

 الاعتبار الأهداف  التخطيط لإدارة النفايات الصلبة في المؤسسات الصناعية يجب أن يأخذ في نجاح
المتوقعة على المدى الطويل و النشاطات الاقتصادية والإنسانية حتى يمكن وضع الخطط 
والسياسات والأدوات المختلفة اللازمة بما يحق ق كلا من التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وفي 

 قت نفسه حماية البيئة وتواصلها.الو 
  نموذج إن استعمالHax and candéa  للبرمجة الخطية في إدارة النفايات الصلبة، له دور هام في

 .التخطيط الجي د
 :أهمية البحث 

و يبقى  أهمية الموضوع البحث تكمن في أن تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بتوافر الوسائل الضرورية لذلك،
إعادة إدارة النفايات الصلبة و  أنالتخطيط لإدارة النفايات الصلبة أحد أهم الوسائل الفعالة لتحقيق ذلك كون 

الاستفادة منها هي عملية مجدية من الناحية الاقتصادية و البيئية، و قابلة للتنفيذ من النواحي الفنية. ومن 
للنفايات: الحد  من استنزاف الموارد الطبيعية، الحد  من استهلاك  أهم الفوائد المرجوة من إعادة الاستخدام

الطاقة وتلوث البيئة و الحد  من كمية النفايات الكبيرة والتي تستلزم المعالجة، بإضافة إلى أنها تعد  مصدر 
ثروة تساهم في الدخل الوطني و تأمين فرص العمل وتقليل استيراد  بعض الموارد الخام من الخارج عن 

وبالتالي فإنها تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها . إنشاء مؤسسات خاصة أو عامة للنفايات طريق
     الثلاث الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

  ّراسات السابقة:الد 
راسات السابقة التي تتقاطع مع موضوع البحث    ولو لإثراء هذا البحث كان لابد من الرجوع إلى خلفيات الد 

 :ومن بين هذه الدراسات نجد دراسة في بعض محاوره
التي تحل ل العوامل المؤثرة في إنتاج نفايات البلدية في الجزائر من أجل  (Brahim Djemaci, 2016)دراسة 

إدارة  48تقدير الكميات المستقبلية من المخلفات الحضرية للجزائر، لذلك استخدم الباحث عينة مكونة من 
ل إلى وجود عدة عوامل مؤثرة Panel Dataلنموذج  ، و بتطبيقه2008-1997خلال الفترة  . وقد توص 

 على إنتاج النفايات أهمها الكثافة السكانية و تجارة التجزئة.
فعالية الصين وخبرتها في مجال إدارة  (Bouanini Samiha &Lalmi Fatima, 2015)كما استعرضت دراسة 

راسة و مختلف السياسا النفايات الصلبة ت المنتهجة من طرف حكوماتها للتقليل من النفايات، كما اقترحت الد 
 بعض الطرق و الوسائل التي على الجزائر إتباعها للحد  والتخلص من النفايات. 
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في دراسة أخرى بعنوان النفايات الصلبة كمصدر للطاقة المتجددة: الإمكانيات الحالية والمستقبلية في الجزائر 
، استعرضت الروقة البحثية (Boukelia Taqiy Eddine& Mecibah Med Salah, 2012)المقدمة من طرف 

لحضرية والنفايات الصلبة الصناعية لمحة عامة عن النفايات الصلبة في الجزائر بما فيها النفايات الصلبة ا
والنفايات الصحية، بالإضافة لذكر مختلف التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة لتحويل النفايات الصلبة إلى 
لا الباحثان إلى أنه يمكن استخدام النفايات الصلبة   طاقة متجددة )كالكهرباء، الحرارة، وقود النقل(. وتوص 

ا سيقل ل من أثارها السلبية على البيئة. ولنجاح هذه العملية لابد من الفهم الجي د كمصدر للطاقة في الجزائر م م 
 لنوعية النفايات الصلبة لتحديد التقنية المناسبة لمعالجتها. 

راسات السابقة التي استندنا إليها استخلصنا أن كل الإشكاليات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة   من خلال الد 
ييرا محضا، في مجال التسيير و التنمية المستدامة، و نظام المحاسبة المستخدم في إطار أخذت بعدا تس

الرسكلة، و تأثير التلوث  ز على آليات التدوير و التثمين والضرائب والرسوم والأتاوى، ناهيك عن التركي
طرق الكمية التطبيقية بالنفايات على البيئية والصحة العامة. فموضوع إدارة النفايات الصلبة لم يعالج بال

الحديثة، بل ظل مجرد مفهوم نظري. لدى فإن تركيزنا على التخطيط الجي د لإدارة النفايات الصلبة باستخدام 
 سيضفي عليها صبغة خاصة. Hax and candéaنموذج
 :منهجية البحث 

وهو  المنهج التجريبيا هو ذفإن المنهج المتبع في بحثنا ه بما أن إشكالية البحث ستأخذ الطابع الكمي،
الذي يعتمد على جمع البيانات ودراسة الوثائق و الإحصائيات  المنهج المتكامل في البحوث التطبيقية

راسة الميدانية للمؤسسة ا النوع من المناهج على حقيقة وجود ارتباط وتلازم بين ذ. كما يستند هبالإضافة للد 
 .الإجابة على الإشكالية المطروحةالواقع التطبيقي له والذي نحاول من خلاله 

راسة فتتمثل في المصادر والمراجع الأساسية   أما فيما يخص الأدوات التي سنعتمد عليها في هذه الد 
 Lindo)والمقالات والملتقيات و التقارير التي تصدرها الهيئات الدولية والوطنية، كما سنقوم باستخدام برنامج )

الخاصة برسكلة و استرجاع النفايات الصلبة غير BILLAMI بمؤسسة بة للتخطيط لإدارة النفايات الصل
 المعدنية

  :تصميم البحث 
 على النحو الآتي: تم تقسيم هذا الورقة البحثيةمن أجل الإجابة على الإشكالية الرئيسية 

 التخطيط في المؤسسات الصناعية و مفاهيم عامة حول إدارة النفايات الصلبة. -1
 النفايات الصلبة في الجزائر.واقع إدارة  -2
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لرسكلة واسترجاع النفايات الصلبة غير معدنية باستخدام  BILLAMIبمؤسسة  التخطيط لإدارة النفايات -3
 .Hax and candéa نموذج

I. :الإطار النظري للدراسة 
 التخطيط في المؤسسات الصناعية و مفاهيم عامة حول إدارة النفايات الصلبة: -1

التخل ص من النفايات بمعالجتها أو إعادة تدويرها والاستفادة منها من أهم  الموضوعات لقد أصبح موضوع 
التي باتت تحتل مكان الصدارة بين اهتمامات الجهات البيئية والاقتصادية على المستوى العالمي عامة وعلى 

عية إلى تحقيقها فإلى جانب الأهداف الاقتصادية التي تسعى المؤسسات الصنا المستوى المؤسساتي خاصة.
من تلبية حاجات و إشباع رغبات وتحقيق أرباح، استمرارية، نمو، تولدت صعوبات إضافية في عملية صنع 
القرار وهي ضرورة حماية البيئة و تواصلها بما يحق ق كلا من التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، ما استوجب 

 ضرورة التخطيط لإدارة هذه النفايات الصلبة.
 ط في المؤسسات الصناعية:التخطي -1-1
 مفهوم إدارة النفايات الصلبة: -1-2

 ما هي أنوعها.و  قبل التطرق إلى مفهوم إدارة النفايات الصلبة، علينا التعريف بمفهوم النفايات الصلبة
 مفهوم النفايات الصلبة و أنواعها: -أولا

 متعددة، الإنسان المختلفة في المجالات تفاعلات النفايات الصلبة هي تراكم مواد بالحالة الصلبة ناتجة من
 إيجاد أماكن و طرق للتخلص من هذه النفايات.وهي ذات حجم في البلد. لهذا يجب العمل دائما على 

 تتعدد أنواع النفايات الصلبة وذلك لوجود عدة معايير للتصنيف ويمكن إيجازها فيما يلي:
المخلفات الناجمة عن المنازل والمطاعم  يقصد بالنفايات الصلبة المنزلية من النفايات الصلبة المنزلية: /1

 4 ، الورق، الزجاج والبلاستيك وغيرها.بقايا الطعاموالفنادق وغيرها. وهذه النفايات عبارة عن مواد معروفة مثل 
د العمليات الصناعية وينتج عنها مخلفات وفضلات النفايات الصلبة الصناعية:  /2 مثل النفايات تتعد 

، والملوثات الغازية والملوثات الإشعاعية و الملوثات و الصرف الصحي الصلبة الصناعية و المياه العادمة
 .  5الحرارية. وتختلف نوعية وكمية النفايات الصلبة الصناعية باختلاف نوعية الصناعة و طريقة الإنتاج

الزراعية جميع النفايات أو المخلفات الناتجة عن جميع تشمل النفايات الصلبة  /النفايات الصلبة الزراعية:3
الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية ونفايات المسالخ. ومن أهم هذه النفايات إفرازات الحيوانات، وجيف 
الحيوانات، وبقايا الأعلاف، ومخلفات حصاد النبات. وتختلف كمية ونوعية النفايات الزراعية حسب نوعية 

وهي  طريقة المتبعة في الإنتاج الزراعي. وعموما لا تشكل هذه النفايات الزراعية مشكلة بيئية،الزراعة وال
 .6 تصنف من بين أهم النفايات قيمة و ذلك لسهولة عودتها إلى دورتها الطبيعية أي إلى التربة
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 مفهوم إدارة النفايات الصلبة: -ثانيا 
العمليات المتعاقبة التي تبدأ من منتج النفايات سواء كان تعرف إدارة النفايات الصلبة على أنها مجموعة  

فردا أو أسرة أو متجر أو مصنعا أو مستشفى و انتهاء بتسليمها إلى مواقع المعالجة بعد جمعها ونقلها إلى 
. وحسب 7مواقع التجميع ولابد من توفر القوى البشرية والآليات المناسبة و التشريعات المنظمة لهذه العمليات

 :8نون البيئة إدارة النفايات الصلبة عليها أن تحقق التسلسل في أولويات الأهداف التاليةقا
 أ ـ الإعداد لإعادة الاستخدام.

 ب ـ إعادة التدوير.
 ج ـ جميع أنواع التقييم، مثل استعادة الطاقة.

إلى هذه  د ـ الحذف في المكبات، وتعد أنسب حل للتخل ص من النفاية  كونها صحية وبيئية، ويلجأ
 الطريقة فقط في حالة عدم قابلية النفاية للاسترجاع.

 هذه الأهداف تمثل استراتيجيات إدارة النفايات الصلبة و التي يجب احترام تسلسلها. 
 ( يوضح بشكل أدق ترتيب هذه الأولويات والتي تمثل سلم إدارة النفايات الصلبة. 1الشكل)

  (: سلم إدارة النفايات الصلبة1الشكل )

 
Source: (http://www.sustainabilityed.org/pages/example2-2.htm) . 

 
 
 
 
 

http://www.sustainabilityed.org/pages/example2-2.htm
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 :واقع إدارة النفايات الصلبة في الجزائر/ 2
دة  تسعى الجزائر إلى تطبيق الاقتصاد الأخضر وذلك من خلال إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجد 
ن من الاستفادة منها وتثمينها  واستخدامها بكفاءة، وتعد  النفايات الصلبة أهم مصدر لهذه الطاقات، ما يمك 

 بطريقة تسمح من تقليص كمياتها المتزايدة. 
 ة لإدارة النفايات الصلبة في الجزائر:الوضعية الراهن  -2-1

، ووفقا للمديرية 9مليون طن سنويا  13.5بلغ الإنتاج الإجمالي لنفايات البلدية الصلبة في الجزائر أكثر من 
الوطنية لإنتاج النفايات الصلبة: "أن كمية النفايات الصناعية غير الخطرة و النفايات الصلبة الخاملة بلغت 

كمية النفايات المتواجدة في المخزون والتي طن. و  4483500مع كمية مخزون  يا،طن سنو  2547000
طن سنويا 125000طن، أما النفايات الناتجة عن القطاع الصحي بلغت 2008500سيتم التخلص منها 

10. 
تتباين الكميات المنتجة من النفايات الصلبة في الجزائر من منطقة إلى أخرى وذلك حسب التوزيع السكاني 

 هذا ما يوضحه الشكل التالي:
 .2011(:انتاج النفايات الصلبة الحضرية في الجزائر بالنسبة للكثافة السكانية لسنة 2الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Brahim Djemaci et al, "la gestion intégrée des déchets solides en Algérie. Contraintes et limites de sa mise 
en œuvre ", working paper ,CIRIEC,2011,P25. 

طن في السنة، بينما  300000 -200مدن الكبرى مثل وهران وقسنطينة تنتج نفايات صلبة تتراوح بين ال
طن في السنة، أما المناطق التي تمتاز بكثافة سكانية قليلة 190000 -100المدن الصغرى فتنتج ما بين 

 .11 طن في السنة 50000مثل الصحراء الكبرى فيكون إنتاجها لنفايات الصلبة أقل من
حها الشكل التالي:   أما مكونات هذه النفايات فيوض 
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( : مكونات النفايات الصلبة في الجزائر3الشكل)  

 
Source: Bouanini Samiha," Analyzing People’s Behavior towards minimizing municipal waste in Bachar city in 

Algeria , journal of educational and social research, MCSER Publishing ,vol4 –N1, Rome Italy, January 2014,P319. 

منها يتم  %97أنها لا تستغل جي دا،كون  وعلى الرغم من تواجد هذه الكميات الهائلة من النفايات الصلبة إلا
حه الشكل التالي: %3بينما يتم استرجاع فقط  التخلص منها،  وهذا ما يوض 

 (: طرق إدارة النفايات الصلبة في الجزائر4الشكل)

 
Source: Boukelia Takiy Edine ,"  solid waste as renewable source of energy : current and future possiblity in 
Alegria", international journal of energy and environmental engineering,2012 ,P6. 

تمثل ا الشكل يبدو أن نسبة ضئيلة من النفايات الصلبة المتواجدة في الجزائر يتم إعادة تدويرها والتي ذمن ه
 (، والجدول التالي يوضح النفايات المعنية بالتدوير وكميتها:%2فقط )

 القدرة على إعادة التدوير (:1الجدول )
 نوع النفايات  كمية )طن/سنة(

 ورق 385000
 بلاستيك 130000
 معادن 100000
 زجاج 50000
 مواد أخرى 95000
 المجموع 760000

Source: Bouanini Samiha," Analyzing People’s Behavior towards minimizing municipal waste in Bachar city in 

Algeria , journal of educational and social research, MCSER Publishing ,vol4 –N1, Rome Italy, January 2014,P319. 



187 
 

البلاستيك، على الرغم من أن البلاستيك يمثل إذ نلاحظ أن إعادة التدوير في الجزائر تهتم بالورق أكثر من 
(، وهذا يبين أن هناك نسبة غير مستغلة في 1نسبة أعلى من الورق كما هو موضح أعلاه في الجدول )

 إعادة التدوير. لهذا السبب قمنا باختيار نموذج تدوير البلاستيك في دراسة الحالة لإبراز أهمية إدارته.
لصلبة في الجزائر:آليات إدارة النفايات ا -2-2  
بدأت أولى جهود و مساعي الجزائر لتحقيق إدارة فعالة للنفايات الصلبة من خلال انضمامها إلى اتفاقية  

 29و التي تهدف إلى الحد  من حجم النفايات الخطرة و مراقبة نقلها. و في  1998في ماي  Bâleبازل 
، و في 2004أفريل  29تصديق عليه في ، و تم الKyotoوق عت الجزائر على برتوكول  1982أفريل 
 .     12دخلت حيز التنفيذ 2005فيفري 16

 وتقوم السياسة العامة للنفايات في مجال النفايات على الحفاظ على البيئة و الصحة العامة، و لتحقيق ذلك 
 )الضرائب و الرسوم (، آليات جبائية)قوانين و مراسيم (،  آليات تشريعية وضعت الجزائر ثلاث آليات هي:

 )المؤسسات(.آليات تنظيمية 
 الإطار التشريعي لإدارة النفايات الصلبة في الجزائر:  -2-2-1

وضع النفايات في المحيط نها التي تتطرق إلى مبدأ المنع و قامت الجزائر بإنشاء مجموعة من القوانين م
المؤر  في  19-01جمة عنها. و من بينها قانون الآثار الناتتطرق إلى كيفيات التكف ل بها و  الطبيعي وأخرى 

التعامل مع الجوانب المتعلقة بإدارة ، و التخلص منهابإدارة النفايات والرقابة و الخاص و  2001ديسمبر  12
 :13النفايات، وتقوم مبادئ هذا القانون على

 الوقاية و الحد  من الإنتاج وأضرار النفايات من المصدر. -
 نقل و معالجة النفايات.تنظيم الفرز و جمع و  -
 ا عادة التدوير.لنفايات عن طريق إعادة استخدام و تثمين ا -
 المعالجة البيئية السليمة للنفايات. -
 المعلومات ورفع مستوى الوعي العام حول المخاطر الناجمة عن النفايات و آثارها الصحية و البيئية.  -
( PNAGDESلة للنفايات الصلبة المنزلية )أدوات إدارة المؤسسة: البرنامج الوطني للإدارة المتكام -

 (.  PROGDEMوالخطة الوطنية لإدارة النفايات الخاصة )
لبة:الجدول التالي يوضح بعض المراسيم و القوانين التي أصدرتها الجزائر لإدارة النفايات الص  

(: القوانين التشريعية الخاصة بإدارة النفايات الصلبة2الجدول )  
 القوانين والمراسيم التنفيذية العلاقةالمجالات ذات 

  19ـ01القانون رقم  إدارة ومراقبة والتخلص من النفاية
 21ـ01القانون رقم  ضرائب إزالة النفايات
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 10ـ03القانون رقم  حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
AND 175ـ02المرسوم التنفيذي رقم  إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات 

 410ـ04المرسوم التنفيذي رقم  القواعد العامة لتطوير وتشغيل وتسهيل قبول هذه النفايات في المنشآت

جراءات ونشر و إعادة النظر في مخطط النفايات المنزلية والنفايات المماثلة  205ـ07المرسوم التنفيذي رقم  طرائق وا 

 372ـ02المرسوم التنفيذي رقم  نفايات التغليف
 199ـ04المرسوم التنفيذي رقم  إنشاء وتنظيم وتشغيل وتمويل النظام العام من المعالجة واسترجاع نفايات التغليفطرائق 

توضيح الإجراءات و تحديد الخصائص التقنية للتغليف الموجهة مباشرة للمنتجات 
 أو المواد التي من المفترض التعامل بها من قبل الأطفال. الغذائية،

 210ـ04التنفيذي رقم المرسوم 

 القرار الوزاري  إرساء الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية لتحفظ مباشرة المنتجات الغذائية.

Source: Bouanini Samiha," china’s experience in municipal solid waste management - lessons Learned for 
Alegeria" ,European journal of research and reflection in management sciences, vol3.N3,2015,P14. 

 الإطار الجبائي لإدارة النفايات الصلبة: -2-2-2
تعد الجباية أداة اقتصادية و مالية تساهم في إدارة النفايات الصلبة، لذلك تم استحداث عدة ترتيبات جبائية 

، ومن بينها الرسوم الخاصة بالنفايات الصلبة و المتمثلة 2003و 2002و 2000ت من خلال قوانين للسنوا
 : 14في

 .(TEOM)رسم إخلاء النفايات العائلية  -أ
 رسم تحفيزي على عدم تخزين النفايات المتعلقة بالنشاطات الطبية. -ب
 الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة.  -ت
 البلاستيكية.الرسم على الأكياس  -ث

 الإطار المؤسساتي لإدارة النفايات الصلبة: -2-2-3 
أولت الجزائر اهتماما بإدارة النفايات الصلبة فأنشأت خصيصا لذلك عدة مؤسسات و يمكن تقسيمها إلى ثلاثة 
قطاعات: القطاع العام له مسؤولية الرقابة و إنفاذ أحكام بعض الخدمات الحضرية بما في ذلك إدارة النفايات 

ذلك جمع و إعادة التدوير، و القطاع  الصلبة. القطاع الخاص الرسمي يشارك في إدارة النفايات بما في
     .15الخاص غير الرسمي تشارك في إعادة استخدام بعض أنواع النفايات 
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II. :الإطار التطبيقي للدراسة 
تعتبر إدارة النفايات الصلبة جزء من الإدارة المتكاملة للمؤسسات الصناعية التي لا يمكن الاستغناء عنها، 

سواء كانت هذه المؤسسة هي المنتجة الأساسية للنفايات الصلبة أو المعالجة  من أجل تحسين الأداء البيئي،
 لها، هذا ما يستدعي وضع تخطيط فعال لإدارتها.

النفايات  كأسلوب مساعد في حل مشكل التخطيط لإدارة Hax and Candéaلهذا حاولنا اقتراح نموذج 
مختصة في إدارة النفايات واسترجاعها،  كونها مؤسسة صناعية بيلاميالصلبة، وقمنا باختيار مؤسسة 

د النفايات الصلبة التي تعالجها هذه المؤسسة قمنا بتسليط الضوء على النفايات البلاستيكية،  ونتيجة لتعد 
أكبر من  %12النفايات البلاستيكية المتواجدة بالجزائر تمثل نسبة "وذلك راجع لما ذكر في الجانب النظري 

، أي هناك نسبة "وأن كمية الورق المعاد تدويره يفوق كمية إعادة تدوير البلاستيك، %9نسبة نفايات الورق 
غير مستغلة في إعادة التدوير، ونظرا لتنوع النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها في المؤسسة، قمنا باختيار 

  لأنه يدخل في عدة عمليات إنتاجية ما يجعل الطلب عليه أوفر. PEHDالبلاستيك من نوع 
لهذا السبب حاولنا تقديم نموذج رياضي يسمح لنا بالتخطيط الجيد لتسيير هذا النوع من النفايات الصلبة، 

 .Hax and Candéaوذلك بالاعتماد على نموذج 
 لاسترجاع و رسكلة النفايات غير المعدنية:  Billamiـ تقديم مؤسسة 1
دج، 14000000برأسمال يقدر بــ  2006هي مؤسسة صناعية خاصة أنشئت في سنة  Billamiمؤسسة  

وهي مختصة في إعادة تدوير واسترجاع النفايات الصلبة غير المعدنية، و تتموقع هذه المؤسسة بالقرب من 
تلمسان، إذ تتبع استراتيجية إنشاء وحداتها بالقرب من أماكن تواجد  بمنطقة الصاف صاف مركز ردم النفايات

 النفايات وذلك من أجل ضمان تقليص كميات النفايات المتدفقة إلى مركز الردم وكذلك عدم تكاليف نقلها. 
وحدة موزعة  12هي اليوم تضم  (PEHD)فبعد أن كانت انطلاقتها تضم وحدة واحدة و الممثلة في وحدة  

عاملا )إجمالي 75وع الوطن منها وحدة في البليدة وأخرى في مغنية وغيرها...، وهي توظف حاليا في رب
 العمال(.

  تقديم وعرض بيانات وحدة(PEHD): 
ذلك  . و تعتبر ثانويةبإنتاج أربعة أنواع من المنتجات وهي تسمى مادة أولية ثانوية (PEHD)تختص وحدة 
تدخل في عدة صناعات منها صناعة الأنابيب ولأن هذه المنتجات عن عملية تدوير، والتي  لأنها ناتجة

راسة قمنا بتسمية هذه  مثماتلة فإنها تصنف حسب جودتها التي تلعب دور كبير في تسعير ثمنها، ولتبسيط الد 
 .(X4,X3,X2,X1) المنتجات:
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 (: منتجات المؤسسة3الجدول )رقم

X4 X3 X2 X1 المنتجات 
 نوعية جودتها متدنية متوسطة جيدة ممتازة
 سعرها )كغ( 10 15 18 50

 بالإعتماد على وثائق المؤسسة باحثانمن إعداد ال المصدر:
 بتشغيل المؤسسة و تقومنظام العمل في المؤسسة هو نظام الإنتاج المستمر أي الإنتاج دون توقف، 

الجمعة الذي يكون كيوم ساعات( بحيث لجميع أيام الأسبوع عدا يوم 8) (PEHD)  وحدة  في عمال10
 راحة.

قد يسبب مشاكل في  (PEHD)في إنتاج المواد الأولية الثانوية، وخاصة وحدة  Billami إن انفراد مؤسسة 
الطاقة الإنتاجية لهذه المؤسسة، فتارة يجعل الطلب على منتجاتها أكبر من طاقتها الإنتاجية، وتارة يجعل 

( يوضح المنتجات 4ية وهذا بسبب مشاكل الصيانة، والجدول )الطلب  أقل نوعا ما من طاقتها الإنتاج
، وقمنا بأخذ متوسط الطاقة الإنتاجية اليومية لوحدة المتوسط لأن الطاقة المتاحة (PEHD)الأربعة من 

  اليومية للمؤسسة متذبذبة.
 (PEHD) في وحدة  ربعة(: الطاقة الإنتاجية اليومية من المنتجات الأ 4الجدول )

X4 X3 X2 X1  المنتوج 

0.083 0.125 0.20833 0.4167 )CAP الطاقة اليومية بالطن)   

المصدر: مصلحة الإنتاج للمؤسسة    
فبالنسبة لمنتجات الوحدة في بعض الأحيان يفوق الطلب الفعلي الطاقة الإنتاجية وفي أخرى ينخفض عنها. 

الإنتاجية الشهرية أي الطاقة الإنتاجية والأشكال البيانية أدناه توضح تقلبات الطلب عن مستوى الطاقة 
 يوما. 24اليومية مضروبة في معد ل عدد الأيام الفعلية لكل شهر والتي تقدر بــ 

 التغيرات الشهرية لمبيعات المنتجات الأربعة  يات(: منحن5الشكل )
X1,X2, X3, X4 

  



191 
 

 
 Eviews 9 برنامج المصدر: من إعداد الباحثان باستعمال

 و متغيراته:  Hax and Candéaبنموذجالتعريف  -2
 ( أحد النماذج الواسعة الاستخدام لحل مشكلة التخطيط1984)Hax and Candéa يعتبر نموذج 

الإجمالي، يمتاز هذا النموذج بسهولة التطبيق وأيضا في استخدام جميع الاستراتيجيات المتاحة لحل مشكلة 
 Hax and الاستراتيجية المثلى، ويهدف نموذج ى تحديد التخطيط الإجمالي للإنتاج، وكذلك في قدرته عل

Candéaبجميع تكاليف البدائل الإنتاجية بما فيها التخزين، تكاليف تعيين  إلى تدنية التكلفة الكلية الخاصة
وتسريح العمال، وتكاليف الوقت العادي و الوقت الإضافي، وكذا تكاليف التعاقد مع المصادر الخارجية، 

 النموذج يجب تعريف المعلمات التالية: وللتطرق لهذا

 باستثناء تكاليف اليد العاملة. تكلفة إنتاج وحدة واحدة من المنتوج  : 

 . و الفترة  بين الفترة   : تكلفة الاحتفاظ بوحدة واحدة من المنتوج

 .:تكلفة الساعة الواحدة من اليد العاملة في الوقت العادي في الفترة 

 .تكلفة الساعة الواحدة من اليد العاملة في الوقت الإضافي في الفترة : 

: . 

 . واحدة من المنتوجعدد الساعات المتاحة لإنتاج وحدة :

 .: عدد الساعات الإجمالية من الساعات المتاحة من الوقت العادي في الفترة 
 . في الفترةالعدد الإجمالي من الساعات المتاحة من الوقت الإضافي : 

  . : مستوى المخزون المبدئي من المنتوج

  : الأفق الزمني للتخطيط . 

  : العدد الكلي للمنتجات . 

 .  : الكمية من المنتوج

 .  : الكمية المخزنة من المنتوج 

 . : عدد ساعات العمل من الوقت العادي في الفترة
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 . : عدد ساعات العمل من الوقت الإضافي في الفترة 

 .)بالساعات (في الفترة: عدد العمال الذين يتم تعيينهم 

 .: عدد العمال الذين يتم تسريحهم )بالساعات (في الفترة

 .: عدد الوحدات المخزون من المنتوج 

 .في نهاية الفترة: عدد وحدات انقطاع المخزون من المنتوج 

 . 1+و الفترةبين الفترة  : تكلفة الانقطاع لكل وحدة من المنتوج 
 .ة تعيين عامل لساعة عمل واحدة في الفترة ف: تكل

 .: تكلفة تسريح عامل لساعة عمل واحدة في الفترة 

 : نسبة الوقت الإضافي المسموح به نسبة للوقت العادي. 

 .: مساهمة تكلفة اليد العاملة بالنسبة لكل عامل في إنتاج المنتجات خلال الفترة  

 كما يلي: Hax and Candéa (1984)وعليه يمكن صياغة نموذج 
  دالة الهدف:

 
 تحت الشروط: 

(القيد المتعلق بالاحتفاظ وانقطاع المخزون والإنتاج:1  
=     /   

( القيد المتعلق بالطلب :2  

 
( القيد المتعلق باليد العاملة لكل فترة :3  

 
تسريح العمال :( القيد المتعلق بتعيين و 4  

- 
: ( حدود الوقت الإضافي5  

P 
 ( شروط عدم السلبية :6

,, 
تطبيق النموذج و النتائج:-3  
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المؤسسة المثلى في مواجهة تقلبات الطلب.و بتطبيق النموذج أعلاه يمكن الحصول على موارد   
(هو نظام الإنتاج المستمر أي الإنتاج دون توقف، و عليه فإن المؤسسة تستخدم (PEHDإن نظام العمل في وحدة 

 إستراتيجيتين لمواجهة التقلبات التي تحدث في الطلب و هي:
 :طن.  16تخزينية تقدر بحيث تمتلك الوحدة طاقة إستراتيجية الوفاء بالطلب عن طريق المخزون 
  :ويقصد بها زيادة ساعات العمل وتبلغ تكلفة إستراتيجية الرفع من الطاقة الإنتاجية عن طريق التشغيل لوقت إضافي

 دج. 12ساعة العمل الإضافية الواحدة 
 وهذا بحساب الوسط2016( فيوضح كيفية تقدير تكلفة الإنتاج لكل منتوج لسنة 5أما الجدول )

سنوات السابقة وأيضا مساهمة تكلفة اليد العاملة في 3المرجح للكميات المنتجة السنوية بالنسبة لتكاليف الإنتاج للـ الحسابي 
 تكلفة الإنتاج باستثناء اليد العاملة.

 للمنتجات الأربعة  2016(: تكلفة الإنتاج و اليد العاملة المقدرة لسنة 5الجدول)  
 المصدر : من إعداد الباحثان باعتماد على وثائق المؤسسة 

 
 
 
 
 
 

فينا يخص تقدير تكلفة الاحتفاظ بالمخزون، فسنأخذ بعين الاعتبار تكلفة الفائدة على رأس المال أما 
المستثمر في المخزون هو تجميد للسيولة ، وبما لا أن البلاستيك لا يتعرض للتلف فإن تكلفة التلف في 

 . %6المخزون تساوي صفر ، و عليه فبالنسبة لمعدل الفائدة فيساوي 
الشهري المكافئ يساوي:  معدل الفائدة  

 
 ( يوضح كيفية تقدير تكلفة الاحتفاظ بالمخزون :6و الجدول )

 
 
 
 
 
 

X4 X3 X2 X1 المنتجات 
 تكلفة الإنتاج 115050 60000 40050 17466.6
        مساهمة تكلفة اليد العاملة 1019.6 1019.6 1019.6 1019.6

   في تكلفة الإنتاج
 اليد  العاملة تكلفة  الإنتاج  باسثتناء 11430.4 58980.4 39030.4 16447

  تكلفة
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(6الجدول) :تقدير تكلفة الاحتفاظ بالمخزون    

 المصدر:من إعداد الباحثان
 وبالتالي سنحاول تحديد الخطة الإجمالية للإنتاج التي تقوم بتدنية تكاليف الإنتاج تكاليف العمال تكاليف 

 
القرار التالية:قبل ذلك يجب تعريف متغيرات   

.t خلال الشهر X1  كمية الإنتاج من منتوج:  
.t خلال الشهر X2كمية الإنتاج من منتوج :  
.t خلال الشهر X3كمية الإنتاج من منتوج :  
.t خلال الشهر X4كمية الإنتاج من منتوج :  

.t خلال مستوى العمال الفترة:  
.t خلال الفترة X1عدد الوحدات المخزنة من منتوج :  
.t خلال الفترة X2عدد الوحدات المخزنة من منتوج :  

X3عدد الوحدات المخزنة من منتوج :  
X4عدد الوحدات المخزنة من منتوج :  

.t عدد ساعات العمل  من الوقت الإضافي خلال الفترة:    
:تكون دالة الهدف كالآتي  

 

 
هي تكلفة العمل لساعة إضافية واحدة. 12  

 إن تدنية دالة الهدف أعلاه يكون متاحا وفق قيود مفروضة على متغيرات دالة الهدف وهي:

X4 X3 X2 X1  

 
 

%0.486 

 
 
17466.6 

 
 

%0.486 

 
 

40050 

 
 

%0.486 

 
 

60000 

 
 

%0.486 
 

 
 

115050 
 

 

تكلفة     رأس المال 
المسثتمر  في 
 المخزون 

    تكلفة الإحتفاظ   559.143 921.6 194.643 84.887
 بالمخزون 



195 
 

 ـ القيود المتعلقة بالطاقة الإنتاجية.       
 ـ القيود المتعلقة بالطلب.                  
 ـ القيود المتعلقة بحدود الوقت الإضافي .
 ـ القيود المتعلقة بالمخزون.              
 ـ القيود المبدئية.                           
 ـ شروط عدم السلبية.                      

لال يجب أولا تقدير متوسط إنتاجية العامل الواحد خ ومن أجل صياغة قيود الطاقة الإنتاجية رياضيا
أشهر القادمة و يكون ذلك كالآتي :6الـ  

عمال.10ـ عدد عمال الوحدة هو   
طن. 0,4167يقدر بـ   X1 ـ متوسط الطاقة اليومية من الـ   

يتم تقديره كما يلي:   X1 متوسط إنتاجية العامل الواحد من الـ   
.X1 الإنتاجية اليومية بالنسبة لكل عامل من الـ  

نسبة لكل عامل.وبضرب هذه النتيجة في عدد الأيام الفعلية لكل شهر، يتم تقدير الإنتاجية الشهرية بال  
 و بضرب هذه النتيجة في عدد الأيام الفعلية لكل شهر، يتم تقدير الإنتاجية الشهرية بالنسبة لكل عامل. 

، و بنفس الطريقة يتم الحساب (يوضح الطاقة الإنتاجية الشهرية 7ل )و الجدو 
 بالنسبة لكل عامل:

:الطاقة الإنتاجية الشهرية  لكل عامل خلال كل  شهر بالنسبة لكل منتوج   (7الجدول )   

    
 عدد أيام العمل

 الفعلية
 الأشهر

2016لسنة   
 جانفي 27 1.25 5.624 3.375 2.241
 فيفري 24 1 4.999 3 1.992
 مارس 27 1.125 5.624 3.375 2.241
 أفريل 26 1.083 5.416 5.415 2.158
 ماي 27 1.125 5.624 3.375 2.241
 جوان 26 1.083 5.416 5.415 2.158

  المصدر:من إعداد الباحثان بالإعتماد على وثائق المؤسسة 
 يجب إذن أن يكون مستوى الإنتاج أقل من أو يساوي جداء الطاقة الإنتاجية الشهرية لكل عامل في مستوى 

 العمال خلال ذلك الشهر وعليه يمكن صياغة القيود كالآتي :
:X1بالنسبة لمنتوج ال * 
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:X2بالنسبة لمنتوج ال * 
 
 
 
 
 
 

:X3بالنسبة لمنتوج ال *   
 

 
 
 
 
 

:X4بالنسبة لمنتوج ال * 
 
 
 
 
 
 
 القيود المتعلقة بالطلب :

:X1بالنسبة لمنتوج ال * 
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:X2بالنسبة لمنتوج ال * 
 
 
 

 
 
 

 :X3بالنسبة للمنتوج *
 

 

 

 

 

 

 :X4*بالنسبة لمنتوج 
 

 

 

 

 

 

طن من المنتجات الأربعة مجتمعة و 25بالمؤسسة القيود المتعلقة بالطاقة التخزينية : تبلغ الطاقة التخزينية 
 بالتالي تكون الصياغة الرياضية كالآتي:
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طن كحد أدنى للمخزون من كل منتوج و ذلك من أجل مواجهة تقلبات الطلب  5إذ حدد لنا مسؤول الإنتاج 
 الفجائية ، و بالتالي يمكن صياغة القيود الآتية : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، و هي عبارة عن أما فيما يخص القيود المبدئية فتعبر عن قيمة بعض المتغيرات قبل إعداد الخطة الإجمالية

 و القيود هي كالآتي: (PEHD)المخزون الأولي في وحدة 
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s 
 

 
 حيث:
 تمثل أعداد صحيحة و هذا لأنها تعبر عن عدد العمال. 

البرامج المختصة في حل نماذج البرمجة الخطية، كانت النتائج كما  و هو أحد Lindoو باستخدام برنامج 
(، و الذي يبين متغيرات القرار التي يجب على المؤسسة استخدامها من أجل مواجهة 8يوضحها الجدول )

لحساسية، أي معرفة أثر الطلب بأدنى التكاليف،كما يمكن القيام بما يسمى في بحوث العمليات بتحليل ا
مؤشرات النموذج على الحل الأمثل .فمثلا يمكن معرفة أثر الزيادة في أجور العمال على الحل الأمثل و 

 هكذا.
 

(PEHD) لسنة 2016 أشهرالقادمة لوحدة6(:الخطة الإجمالية المقترحة للـ8الجدول )   
  مستوى الإنتاج مستوى المخزون

X4 X3 X2 X1 X4 X3 X2 X1  مستوى

 

 الأشهر

ةالقيم المبدئي 10 - - - - 4 3.5 1.5 1  

 جانفي 9 9 7.13 7.06 7.3 5 5 5 5

 فيفري 8 7.9 5.66 3.4 3.32 5 5 5 5

 مارس 7 7.8 5.7 3.26 0 5 5 5 10

6.5
9 

 أفريل 8 7.69 5.73 3.13 0 5 5 5

 ماي 8 8.9 5.92 3.03 1.87 6.33 5.61 5 5

 جوان 1 1.12 5.62 2.89 3.51 0 5 5 5

 تكلفة الخطة الإجمالية للإنتاج 5036116
Lindo مجبالاعتماد على مخرجات برنا باحثانالمصدر: من إعداد ال   

و يتضح من خلال الجدول أعلاه مختلف متغيرات القرار التي يجب أن تتخذها المؤسسة في سبيل مواجهة  
دج و هي تكلفة أدنى من التكلفة 5036116حسب النموذج ب الطلب على منتجاتها بأدنى تكلفة و المقدرة 

 التي كانت تتحملها المؤسسة سابقا.
 خاتمة :
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يهدف إلى  (PEHD)من العرض السابق يتضح أن التخطيط الإجمالي لإدارة النفايات البلاستيكية من النوع 
فترة التخطيطية ، و دراسة تحديد أفضل مستوى للإنتاج و العمالة و المخزون لكل فترة زمنية على مدى ال

مختلف البدائل الممكنة لمواجهة التقلب في الطلب و اختيار البديل الذي يقلل تكاليف الإنتاج الإجمالية 
،خاصة إذا علمنا أن هنالك عدد كبير من البدائل إذ ترتبط بكل بديل تكلفة معينة الأمر الذي يجعل عملية 

إذ توصلنا إلى نتيجة مهمة و التي تأكد الفرضية التي انطلقنا منها ،  نوعا ما معقدة ، اختيار البديل الأمثل 
 له دور هام في التخطيط الجيد لإدارة النفايات الصلبة.  Hax and Candéaو التي تفيد أن استخدام نموذج 
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 مؤلفات: 
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تقرير الشبكة الإقليمية  لتبادل المعلومات و الخبرات في مجال إدارة النفايات الصلبة في دول المشرق _5
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 الاقتصداية والصناعية والتطور التكنولوجي  في العراقإستراتيجية النهوض بالتنمية 

Promoting Strategy for Economic, Industrial and Technological Development in Iraq 

 سعد محمود عليم. د.
 الجامعة التكنولوجية، بغداد، العراق

 :الملخص

بعد دراسة وتحليل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعراق ولأكثر من ستة   الإستراتيجيةهذه  أعدت
عقود، حيث يمتاز العراق بالعديد من الفرص المتاحة المادية والبشرية كما يمتاز أيضا بتعمق وتجذر وتعدد 

ت من القرن الماضي . فقد توقف مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق منذ أواخر السبعيناأزماته
تصنيف العراق ضمن البلدان ذات الدخل  أصبحنتيجة لضعف وتسييس مفاصل الاقتصاد العراقي. وقد 

 أربعينياتجميع التجارب الإصلاحية ومنذ  أنت خطيرة، كما ستويام إلىالمنخفض ووصلت البطالة الفعلية 
خطة النهوض بالتنمية  إن .الآنعليه ما هو  إلىالبلاد  وأوصلتفشلت جميعا  الآنالقرن الماضي وحتى 

مجموعة من الخبراء ذوي درجة عالية من الكفاءة والرؤية المحلية والدولية  إلىالاقتصادية في العراق بحاجة 
يتحقق أي تقدم  أنوان يكون لديهم استشراف واضح للمستقبل. وحسب الخطط الحالية للدولة فلا يمكن توقع 

ستتفاقم. وان عدم  الأزماتالنفط لعشرين سنة قادمة بل على العكس فان ملموس وحتى لو صرفت إيرادات 
حقيقية ومتطورة للإصلاح الشامل سيبقي العراق في أوضاعه وتجعله مصدرا للتوتر  إستراتيجيةتطبيق 

إصلاحات جزئية سوف تعد استمرارا لحلقة أخرى من الفساد  أية أن اوالأزمات والحروب المفتعلة. كم
 .والتخلف
 المتراكم،الأداء   الصناعية العراقية، تخلف الإستراتيجية ،النهوض الاقتصادي إستراتيجية: المفتاحية الكلمات
 .الاقتصادية، البيروقراطية والفساد، الاستثمار الأزمة

Abstract : 
This strategy was prepared after studying and analyzing the political, economic and 
social reality of Iraq for more than six decades. Iraq has many opportunities, both 
materials and human, as well as its depth, roots and multiplicity of crises. The path of 
economic and social development in Iraq has stopped since the late seventies of the last 
century due to the weakness and politicization of the joints of the Iraqi economy. Iraq has 
been classified as a low-income country and actual unemployment has reached serious 
proportions. All reform experiments since the 1940s have so far failed and brought the 
country to its present level. The plan to promote economic development in Iraq needs a 
group of experts with a high degree of local and international efficiency and vision and 
have a clear outlook for the future. According to the current plans of the state, no tangible 
progress can be expected, even if oil revenues are spent for the next 20 years. On the 
contrary, the crises will worsen. And that the failure to implement a real and advanced 
strategy for comprehensive reform will keep Iraq in its conditions and make it a source of 
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tension and crises and wars fabricated. Any partial reforms will be a continuation of 
another cycle of corruption and underdevelopment. 
Key words: Economic recovery strategy, Iraqi Industrial Strategy, Accumulated 
performance lag, economic crisis, Bureaucracy and corruption, Investment. 
Jel classification : R11, P23.
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 ول / المبادئ والاهدافلمحور الأا

 المقدمة 1.1
يعتبر البحث في مجال استراتيجية النهوض الاقتصادي للبلدان وخاصة النامية اوالمتخلفة منها  من اهم المسؤوليات الوطنية. 
ويمتاز العراق بالعديد من الفرص المتاحة المادية والبشرية كما يمتاز ايضا بتعمق وتجذر وتعدد ازماته. فقد توقف مسار التنمية 

في العراق منذ اواخر السبعينات من القرن الماضي نتيجة لتسييس الاقتصاد العراقي وعندها حصل تراجع في الاقتصادية والاجتماعية 
( مليار جنيه استرليني، 509،6مختلف القطاعات وعلى وجه التحديد القطاع الصناعي مما حم لت الاقتصاد العراقي خسائر تقدرب )

( مليار 100الية وجمدت ارصدة العراق في الخارج وبالتالي خسر العراق ما يقارب )توقفت كل الحركة التجارية والم 1990وبعد العام 
( مليار دولار اضافة الى 232اضافة الى الاضرار التي لحقت بالاقتصاد العراقي والتي قدرت بـ ) 1996 -1990دولار للمدة من 

 .[1]الخسائر البشرية الهائلة 
الدخل المنخفض مع بلدان مثل جنوب السودان وساحل العاج ودولة فلسطين لقد اصبح تصنيف العراق ضمن البلدان ذات 

، ولم يتخطى % 41.3، وشدة الحرمان  % 22.9[. وقد تجاوز خط الفقر الوطني 2واليمن وجيبوتي والسودان وزامبيا وغينيا الجديدة ]
من مثيلاته في الدول العربية غير النفطية واقل وهو اقل  2012دولار لسنة  3.557دخل الفرد العراقي من الدخل القومي الاجمالي 

( مرة، 25الى  5من ثلث معدل دخل الفرد في لبنان وتركيا وايران بينما في دول الخليج يتفوق على معدل دخل الفرد العراقي بحوالي )
، 8.103، تونس  7.418، الجزائر5.272، الأردن 4.674، سورية 4.497، مصر4.245)يبلغ معدل دخل الفرد في دولة فلسطين 

، 22.616، المملكة العربية السعودية 19.154، البحرين  13.765، ليبيا 13.710، تركيا 12.364، لبنان 10.695ايران 
 [3] . (87.478، قطر52.793، الكويت 42.716، الإمارات العربية المتحدة 24.092ع مان

( من قوة العمل الفعلية % 30إلى  % 25)رسميا من  % 70 الى 65ووصلت البطالة الفعلية الى مديات خطيرة تتراوح بين 
[. وتترك هذه البطالة 5في الاردن ] % 15في الكويت و % 1,1في مصر و % 9,2[، في حين نجد ان هذه النسبة لاتتجاوز 4]

باط واليأس وعدم الانتماء بأنواعها المختلفة تأثيرات كارثية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي العراقي حيث يشعر العاطلون بالإح
للدولة. والعاطلون يشكلون عبئا ثقيلا على انفسهم وعائلاتهم والمجتمع وعلى الدولة، إضافة إلى كونهم مركز توتر اجتماعي قابل 

لفاسدة في للانفجار في كل لحظة، ويمكن استغلالهم من قبل القوى التي لاتريد الاستقرار والخير للبلاد. وقد تمكنت ايضا بعض القوى ا
الاستحواذ على اغلب مفاصل الاقتصاد والادارة في البلد وتعمل على اعاقة اي مشروع جدي للاصلاح والنهوض. وهذه الاستراتيجية 

 :هي استقراء للواقع لستة عقود حيث يتميز الواقع العراقي ببعض الميزات الاخرى والتي يمكن ايجازها كما يلي

 صلاحية ومنذ الاربعينيات وحتى الان فشلت جميعا واوصلت البلاد الى ما هو عليه الانان هنالك العديد من التجارب الا.   
 يتبوأ العراق الان اسفل درجات التخلف والتشرذم الاقتصادي والفساد حسب المعايير الدولية. 
 لكفائة والرؤية المحلية تحتاج خطة النهوض بالتنمية الاقتصادية في العراق الى مجموعة من الخبراء ذوي درجة عالية من ا

 .والدولية وان يكون لديهم استشراف للمستقبل
  حسب الخطط الحالية لن يتحقق اي تقدم ملموس حتى لو صرفت ايرادات النفط لعشرين سنة قادمة بل على العكس فان

 .الازمات ستتفاقم
  توتر والازمات والحروب المفتعلةهذه الاستراتيجية ستبقي العراق في اوضاعه وتجعله مصدرا للمثل وان عدم تطبيق. 
 ان اية اصلاحات جزئية سوف يعد استمرارا لحلقة اخرى من الفساد .  
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ومن خلال ما سيتم استعراضه في المحاور الرئيسية الأربعة لهذه الاستراتيجية فقد تم التركيز على اهم مبادئ واهداف الاستراتيجية 
المحور الأول. وتم اعداد التشخيص الاستراتيجي لأسباب ونتائج التخلف التنموي  المقترحة للإصلاح الاقتصادي والصناعي في

والاقتصادي في العراق في المحور الثاني واستعراض متطلبات نجاح استراتيجية النهوض بالتنمية الاقتصادية في العراق في المحور 
لاستراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي في العراق والتركيز على دور الثالث. اما في المحور الرابع فقد تم التركيز على اعداد المبادرة ا

وأهمية القطاع الصناعي كمحور للتنمية والمتطلبات المطلوبة لنهضته وتطويره ودور الدولة في دعم الصناعات الاستراتيجية في بداية 
لتنافسية والمجلس الصناعي والمجالس الاستثمارية انطلاقها وفي إعادة هيكلة مؤسساتها من خلال انشاء مجلس التنمية المستدامة وا

ومراكز تنمية الاعمال ودمج وزارتي الصناعة والتجارة لدعم البعد التنموي الكبيرالمطلوب،  كما تم التركيز على الإجراءات المطلوبة 
مار ومؤسساته وتطوير عملية لتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص وانشاء مراكز دعم رجال الاعمال والمستثمرين وتنشيط  الاستث

 .التمويل والعمل المصرفي
دارة مؤسسات الدولة  وتم تحديد اهم مبادئ هذه الاستراتيجية والمؤسسات الواجب انشائها لأحداث تغيرات جوهرية في هيكلية وا 

وتم تحديد الأهداف الاستراتيجية للتنمية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والتمويلية وا عادة بناء الموارد البشرية والإنتاجية والتعليمية. 
والتطوير الاقتصادي والوصول الى رؤية ومسار حقيقي لانطلاق بالتنمية الاقتصادية وتحديث الأهداف باقل زمن وتكاليف واعلى كفاءة 

ل استغلال الموارد المالية من خلال إيجاد الحلول الحقيقية لاهم الازمات التي تعترض أداء الدولة. وتطوير الاقتصاد العراقي من خلا
المتاحة  وباقل من عقدين من الزمن. وتحقيق السيادة الكاملة والاكتفاء الذاتي في جميع المجالات. وسيادة العدالة الحقيقية في تكافئ 

مل الداخلي الفرص والقضاء على الفساد ومنابعه والشرذمة الاقتصادية والعشوائية وتحقيق اعلى درجات التعاي  والتسامح والتكا
 .والإقليمي

 اهم مبادئ هذه الاستراتيجية    2.1
 احداث تغيير جذري في الرؤية والاهداف والمسار الاستراتيجي للدولة. 
  الكفائة ، الرؤية ،استشراف للمستقبل(الاصلاح على اساس:اختيارخبراء( 
 شعب وازدهاره وتقدمهاختيار قيادات كفؤة وعلى اساس لا قيادة لمن لا يقدم قيمة مضافة حقيقية لل. 
 دارة مؤسسات الدولة  .أحداث تغيرات جوهرية في هيكلية وا 
 تحديد المؤسسات المطلوب انشائها اواعادة تأهيلها لتنفيذ الاستراتيجية 
 اعادة تأهيل المنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية. 
 اعادة تأهيل وتوسيع المؤسسات التمويلية الخاصة بالاستثمار. 
 اء الموارد البشرية وعلى اسس المهنية والاحترافية والشفافيةاعادة بن. 
 .اعادة بناء القطاعات الانتاجية  والخدمية والسياحية 
 
 الاهداف الاستراتيجية للتنمية والتطوير الاقتصادي  3.1

 وتحديث الاهداف باقل زمن الوصول الى رؤية ومسار حقيقي لانطلاق بالتنمية الاقتصادية و  تحديث الرؤية والمسار والاهداف
 .وتكاليف واعلى كفاءة

 ايجاد الحلول الحقيقية لاهم الازمات التي تعترض أداء الدولة. 
  تطوير الاقتصاد العراقي من خلال استغلال الموارد المالية المتاحة  واكمال التحول الى مصاف الدول المتطورة وباقل من

 .عقدين من الزمن
 كتفاء الذاتي في جميع المجالاتتحقيق السيادة الكاملة والا. 
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  سيادة العدالة الحقيقية في تكافئ الفرص 
 القضاء على كل مشاكل الفساد والشرذمة الاقتصادية والعشوائية الادارية. 
 .تحقيق اعلى درجات التعاي  والتسامح والتكامل الداخلي والاقليمي 

 
 قطاعاتفي مختلف ال تقييم اسباب فشل الاستراتيجيات المعدة   4.1

 ها فشلت للاسباب التالية:الاستراتيجيات المعدة في مختلف القطاعات لكن ةرغم اهمي
 (.لا يوجد دعم جدي )ثورة اصلاحية شاملة ، قائد مرحلة 
 اغلبها منحازة لا تتطرق الى اسباب التدهور والانهيار. 
 لايشار الى المبالغ الطائلة )مئات المليارات( المصروفة. 
  القوانين والتسهيلات السابقةلايشار الى فشل. 
 لا يتم التطرق الى اسباب العجز في تطبيق الاصلاحات. 
 عدم تحمل المسؤولية وعدم الجدية. 

 2030تقييم موجز للاستراتيجية الصناعية العراقية لغاية العام  5.1

القطاع الصناعي لكن لابد من تسجيل [، باعتبارها خطة عمل متكاملة لتطوير 6على الرغم من اهمية الاستراتيجية الصناعية]
 -: بعض الملاحظات واهمها

 لم يتم يتطرق الى اسباب التدهور والانهيار شبهة الكامل للقطاع الصناعي. 
  لم تشير الى قيمة المبالغ الطائلة والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات التي صرفت على هذا القطاع خلال العقود الاخيرة

 .افية لأنشاء دولة صناعيةوالتي كانت ك
 لم يتم الاشارة الى فشل الإجراءات السابقة والقوانين والدعم والحماية والتسهيلات. 
  لم يتم التطرق الى اسباب العجز عن تطبيق اي من القوانين والاصلاحات المتعددة السابقة مما قد يشير الى بعض الانحياز

 مريرة وعدم الجدية واحتمال تكرار الاخطاء السابقة.وعدم تحمل المسؤولية عن التجارب السابقة ال
 

 المحور الثاني / التشخيص الاستراتيجي لاسباب ونتائج التخلف التنموي والاقتصادي في العراق. 2

 : بسبب عدم ادراك الحكومات المتعاقبة والنخب لاهمية تحديث نهج ومسار الدولة الاقتصادية والسياسية المتخلفة ادى الى 
 العراق مالا يقل عن خمسين تريليون دولار خلال الخمسين سنة الاخيرة والعراق كان يحتاج الى خمس هذا الاموال  خسارة

  .للتحول الى دولة متطورة ومرفهة
 هروب الحكومات والنخب الى الحروب الخارجية والداخلية. 
 هم لاقسى حالات الابتزاز والموتخسارة العراق لملايين الشهداء والضحايا وهجرة الملايين من مواطنيه وتعرض. 
 انتشار التخلف والفقر والفساد ليغطي اغلب نشاطات الدولة والمواطنين. 
 فرض الوصاية والديون والاتفاقيات المجحفة على العراق من قبل الدول الكبيرة والصغيرة. 
 ضياع فرصة العراق في التنمية والتطور وتحقيق الرفاهية. 

عن تخلف الاداء المتراكم وتسببت في ضعف اداء مؤسسات الدولة والتي اصبحت مستعصية على ان اهم الازمات الناتجة 
 الحل على مدى الحكومات المتعاقبة يمكن اجمالها كالتالي:
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 ازمة السلطة التنفيذية والازمة السياسية والاجتماعية 1.2

 على جميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية  ان الازمات السياسية مستمرة منذ اكثر من ستة عقود مما انعكس على سلبا
 .وعلاقاتنا الدولية

  ان المؤسسات القائمة اصبحت منعزلة وقد ضاعت منها روح المبادرة ولن تتمكن ابدا بالنهوض بالمهمات المطلوبة بسبب
 .تخلف الاداء والشلل التام في كافة مفاصلها

 الذين يوجهون بأبقاء الوضع لضمان مصالحهم ولضعف امكانيتهم في ادارة  تحول الدولة بالتدريج الى سيطرة قلة من المتنفذين
 ملف التنمية الحقيقية.

 الازمة الاقتصادية 2.2

 :ان الوضع  الشاذ  الذي بلغه الأنتاج المحلي والتنمية الاقتصادية يعكس
  والاقتصاديه الملائمة وضعف القطاع الخاص.غياب الرؤيا الاستراتيجية والتنمويه وغياب السياسات الصناعيه والتجاريه 
  غياب التنسيق فيما بين القطاعات الاقتصاديه المختلفه وفيما بين الوزارات والمؤسسات الاقتصاديه المختلفة وكل منها تعمل

 .بشكل منفرد
 ة لما يحدث في البلد الوضع الاقتصادي الشاذ وادامة الهدر وضياع فرص التنميه الحقيقية  في ظل حالة اللامبالا ارستمر ا. 
  اهدار عوائد النفط وضياع فرص التنميه الحقيقية على استيراد السلع الاستهلاكية وعلى المصروفات الجارية  ادامة

 .والاستهلاكية والرواتب لمنتسبي الدولة والذين يعملون بادنى درجات الكفاءة
  توقعاتهم بمضاعفة التبادل التجاري بين العراق وبعض المستغرب ان بعض الوزراء والمسؤولين يصرحون من وقت لآخر بو

الدول المجاورة وغيرها من البلدان، وكان تحقيق زيادة في استيراد السلع للعراق يمثل انجازاً اقتصادياً كبيراً حتى وان كان ذلك 
نفاق الاستهلاكي الجاري يتم على حساب تدمير الانتاج المحلي وزيادة عدد العاطلين عن العمل وهدر موارد النفط على الا

 :[. وان اهم سمات الازمة الاقتصادية يمكن اجمالها كالتالي7وحرمان البلد من فرص الاستثمار والتنمية ]
 [ مما تسبب في انعدام المنافسة الاقتصادية ودافع تحقيق الربح  مما ادى في معظم 8سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي .]

قدان التوازن الاقتصادي وتدني الانتاجية وزيادة الاستيرادات وحصول عجز في الميزانية العامة فضلا الحالات الى الخسارة وف
 .عن البطالة والتضخم

 ( عام  بينما باقي القطاعات شبه متوقفة. %95أصبح الاقتصاد العراقي أحادي الجانب ، شمولي ويعتمد على النفط بنسبة )
( تريليون دينار بسبب انخفاض أسعار 25ترليون دينار( مع عجز بحدود ) 119) 2015وبلغت تخصيصات الموازنة لعام 

النفط عالمياً والظروف الداخلية للعراق والحرب على الإرهاب ومشكلة النازحين الذين يبلغ تعدادهم بحدود مليونين وستمائة 
 .]8ألف نازح ]

  هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وضعف القطاع الخاص لا يزال العراق يفتقد لوضوح استراتيجية اقتصادية للنهوض مع
 .]10[ واختلال في الإنتاج والافتقار الى التقنيات الجديدة في الإنتاج ]9]
  فشل جميع برامج توسيع الايرادات العامة كمحاولة للخروج من حلقة الفقر والنهوض بالاقتصاد الوطني وتنفيذ خطط وبرامج

جتماعية والتي لم تحدد اهدافها المطلوبة اصلا ، ومنها حزمة سياسات الاصلاح والتكييف الهيكلي التنمية الاقتصادية والا
[، عن طريق الايرادات النفطية والضريبية )ونسبة أسهامها الى الميزانية العامة 11الذاتية الوهمية والمتبعة رسميا الان ]

المالية  والمنح  وحوالات الخزينة. وهذه الاجراءات لوحدها  ( ، وواردات بيع الموجودات غير2008لسنة   % 1.2النظرية 
 .اشبه بمن يحتاج لخطته مليون دولار ويستنفر جهوده لجمع عشرة دولارات
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 لم يستفاد من واردات النفط الهائلة في إنشاء اقتصاد متطور يحقق الاكتفاء الذاتي ويطور البنى التحتية. 
  سكان العراق يعشون تحت طائلة الفقر و أكثر من مليون ونصف عاطلفشل المؤسسات الاجتماعية حيث أن نصف. 
 الباهضة. تكاليف الحروب والفساد واعادة الاعمار 
 قصور وفشل القوانين والتشريعات الاقتصادية. 
 الدولة عاجزة عن تحديث المجتمع في اي من المجالات. 
 .تفاقم ازمة السكن وتخلف البنية التحتية والخدمات 

 لقطاع الصناعي والانتاجي العام والخاصازمة ا 3.2

يعتبر القطاع الصناعي الركيزة الأساسية الذي تستند عليه جميع النشاطات الأخرى في تحقيق التطور والتقدم وفي تنمية ونمو 
مكانات تؤهله [، ويعد بانه المحرك الاول للنشاط الاقتصادي نظرًا لامتلاكه قدرات 12الناتج الوطني للدول الصناعية المتطورة ] وا 

[ . والدولة التي لها القدرة على إنتاج مواد صناعية متعددة ذات أهمية إستراتيجية 13لمساهمة رئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية ]
فاءة من العوامل الرئيسة في قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري فضلا عن تعبئة الموارد الطبيعية والبشرية واستغلالها بك

[. لقد برزت الدعوة نحو تحقيق التصنيع وتحقيق التنويع 14عالية وتوفير فرص عمل وتشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية ]
وفي ذات الوقت الذي أخذ الاعتماد على النفط  يزداد. وكانت جهود الخطط المختلفة منذ منذ ذلك الحين  1958الاقتصادي منذ تموز 

اء هيكل صناعي متنوع. غير أن الواقع شيء آخرلان السياسة الصناعية كانت حبيسة قائمة على تبني هدف بن
خطأاستراتيجي/ايديولوجي كان سائدَا في العديد من الدول الثورية. بينما اتجهت أغلب الدول المتقدمة والصاعدة لإعانة صناعاتها 

لتجارية والعلمية لاكتساب المعرفة والتطبيق التكنولوجي المتقدم ] بتقديم إعانات وحوافز متنوعة والاستعانة بمختلف المصادر الدولية ا
[. وقد أدى عدم وجود دعم حكومي للقطاع الصناعي وتأثيرات الوضع الأمني الى إغلاق الكثير من المصانع في القطاع 16-15

ضعاف دوره في الإقتصاد وبعدها جاءت عملي اغراق المحلية السلع ا لأجنبية المستوردة الى شلل هذا الصناعي العام والخاص وا 
 . القطاع الستراتيجي

لقد ادى فشل السياسات الاقتصادية السابقة إلى فشل نهوض البنية التحتية للبلاد بينما اكملت معظم دول العالم برامجها 
[. إن 17تحقيق الاهداف ] للاصلاح الاقتصادي وللتحول الى اقتصاد السوق بعد ان اثبت نظام التخطيط والادارة المركزية اخفاقه في

عوامل تدهور القطاع الانتاجي العراقي مشتركة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن تشخيص سمات ازماتهما وذكر بعض 
 :الأسباب التي ادت الى شلل هذا القطاع وتوقف ماكنته الانتاجية والتي يمكن اجمالها في التالي

  القطاع بسبب انفتاح السوق العراقية على مصراعيها وبالشكل الفوضوي لكل انواع السلع انخفاضاوتوقف معدل النمو في هذا
دون ضوابط او فرض رسوم جمركية او رقابة على الجودة والمواصفات، مما ادى الى توقف اغلب المصانع عن الانتاج لعدم 

 .]7قدرتها على المنافسة وتصريف الانتاج ]
 من المعامل والشركات الصناعية سنويا الا ان اغلبها متوقف عن العمل على الرغم من تأسيس اعداد كبيرة. 
 الرؤية الصناعية الموضوعة غير طموحة ولا تلبي الصورة المرغوبة للمستقبل. 
 لا تتوفر حتى الان الشعور بالمسؤولية والرغبة السياسية في احداث التغير المطلوب. 
  توسع رأسماليةمشاكل الفساد والبيروقراطية  والتي نشأت مع. 
 لم يساهم القطاع الصناعي كما هو مطلوب منه في تخفيف الأزمات التي يعاني منها المجتمع العراقي كالفقر والسكن. 
 لم يكن هنالك سعي جدي لإنتاج القوالب والمكائن والخطوط الإنتاجية ذات الأهمية الاستراتيجية والتي  تقاوم الازمات. 
 لأهمية الحيوية لإنتاج الطاقة الكهربائية والوقود وبالكميات المطلوبةكما لم تدرك ومنذ البداية ا. 



 

209 
 

 تدني نوعية المنتجات وخاصة لدى القطاع الخاص لضعف دور اجهزة رقابة الجودة . 
 انعدام الصادرات الصناعية وعدم تنافسية المنتج المحلي . 
 (.لاداءفشل صيغة المشاركة بالانتاج )المستثمرين مفلسين من حيث المال وا 
 .عدم فعالية النقابات والمؤسسات القطاعية المختصة بالقطاع الصناعي والتجاري 

 ازمة البيروقراطية والفساد 4.2

تأصلت ازمة البيروقراطية والفساد والمحسوبية في جميع مفاصل الدولة )بالتوازي مع وجود مؤامرة مبيته لتدمير الاقتصاد 
والفساد في القطاع العام أو الخاص مرض خطير يسبب خلل في إدارة الدول ويحد من  العراقي يجب كشفها والقضاء عليها( ،

[. فالفساد، سواء 18الاستثمار ويكبح النمو الاقتصادي لذا يجب علاجه بتحسين النزاهة ووضع وتنفيذ استراتيجيات لمنعه ومكافحته ]
مم خصيصا لمساعدة الفقراء. ومن اهم نتائج هذه الازمة ما كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص. ويقوض البرامج التي تص

 :يمكن اجماله في التالي

  انتشار الرشوة للاستحواذ على المنافع بسبب الأجور المتدنية وضعف المراقبة او للحصول على وظيفة او مقابل تخفيض
عقارات الدولة او لشراء النفوذ او لتجاوز الضرائب والرسوم او اثناء عمليات الخصخصة ومنح الامتيازات اوعند بيع اوشراء 

 .قواعد القانون وغيرها
 البيروقراطية والفساد نمت وتقوت عبر كل المراحل واستحوذت على اغلب مفاصل الدولة وهي تمثل اكبر الامراض. 
 حولت لصالحها جميع الاصلاحات وجميع وسائل الدعم واستوعبتها وافرغتها من محتواها. 
 لمبدعين وأنهت روح التنافسحاربت الإبداع وا. 
 .كما استطاع الفاسدون من تهمي  وضرب كل منظمات المجتمع المدني الحقيقية 

 ازمة الاستثمار ومؤسساته 5.2

ان تعريف الاستثمار يجب ان يتوسع ليشتمل على كل الاعمال التي تنتج قيمة مضافة وان من اهم المبادئ  لإنجاح 
 : وقات التي اعاقت نجاح هذا الملف طوال العقود الماضية هيهذا وان من اهم المع. الاستثمار

 عدم ادراك البعد التنموي الكبير للاستثمار 
 البناء غير الصحيح لمؤسسة الاستثمار وقيادته وادارته وقلة الخبرة بأغلب مجالات الاستثمار.  
 فشل وتعثر لجان الاستثمار في إدارة هذا الملف. 
 عرقلة المتبعة عن مجاراة متطلبات الاستثمار السريعةتخلف اللوائح والقوانين الم. 
 البيروقراطية والروتين والفساد والابتزاز.  
 ارتفاع تكاليف الرسوم والتعقيب وعدم منطقيتها وتعدد دوائر القرار. 
 الحالة الأمنية. 
 الاراضي تخصيص مشاكل. 
 فشل النظام المصرفي في استيعاب متطلبات الاستثمار. 
  شركات تأمين توازي قيمة الاستثمارات المطلوبةعدم وجود. 
 .عدم وضوح الاتجاه الاقتصادي للدولة 
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 المحور الثالث / متطلبات نجاح استراتيجية النهوض بالتنمية الاقتصادية في العراق. 3

 موجز في التجربة الكورية الجنوبية والماليزية والصينية في التنمية 1.3
مليون  32وكانت قيمة صادراتها فقط  1962من الدول الآسيوية الفقيرة والمتخلفة  قبل عام  كانت الكورية الجنوبية واحدة

استمرت لمدة ثلاث سنوات نتج  1950[، وتعرضت لحرب مباغته وشاملة شنتها عليها كوريا الشمالية عام  19]1960دولار سنة  
ون قتيل وجريح، وملايين المشردين والعائلات المقسمة، ملي ۳عنها دمار شامل في شبه الجزيرة الكورية واسفرت عن اكثر من 

[ ، وهو وضع مشابه للوضع العراقي حاليا بينما كانت اوضاع العراق في الستينات افضل بكثير مما 20واضطرابات اجتماعية خطيرة ]
 .لناجحةيشير الى فداحة خسارتنا وضياع فرصتنا في التقدم اسوة بكوريا وغيرها من التجارب الاقتصادية ا

كم مربع اي  100,000وواجهت كوريا الجنوبية عدة عقبات في طريقها للنمو الاقتصادى وتتمثل مساحتها صغيرة )حوالي 
اراضٍّ جبلية غير مناسبة للزراعة والتطور الصناعى وقلة المصادر الطبيعية  %70اقل من ربع مساحة العراق(، ومنها حوالى 

[. بينما اصبح اقتصاد كوريا الجنوبية الخامس عشر عالميًا وبلغ اجمالى الدخل القومى لكل 21ومصادر الطاقة والحروب المستمرة ]
بليون دولار وقيمة الواردات  284.4بليون دولار وقيمة الصادرات 787.5واجمالى الناتج المحلى  2005دولار عام  16291فرد

 . [، وهكذا22لار]بليون دو  210.3بليون دولار واحتياطات العملات الاجنبية  261.2
 : وتطورت السياسة الاقتصادية لكوريا الجنوبية  عبرأربعة مراحل

 .خلال الخمسينات: مرحلة تشجيع الإنتاج الوطني وحمايته من المنافسة الأجنبية  ، وفرض قيود جمركية على الواردات .1
 .خلال الستينات: مرحلة تقوية الصادرات .2
 .الثقيلةخلال السبعينات: مرحلة بناء الصناعات  .3
 . منذ الثمانينات إلى وقتنا الراهن : مرحلة تطوير الصناعات العالية التكنولوجيا .4

 و قام نموذج التنمية بكوريا الجنوبية على بعض الأسس منها : 
  الاعتماد في البداية على المساعدات الأمريكية و تطبيع العلاقات مع اليابان. 
 الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي. 
 ديم تسهيلات للمستثمرينوجذب المؤسسات المالية الأجنبيةتق. 
 إقامة شراكة بين الرأسمال الوطني والرأسمال الأجنبي. 
 )إلغاء المركزية ، خفض دور القطاع العام )وتطبيق الخصخصة. 
 المناطق الصناعية المفتوحة للتصدير ومناطق التجارة الحرة.انشاء 
  23ذات تكاليف الإنتاج الضعيفة ]الاستثمار الخارجي وخاصة في الدول [. 

وما حدث لدول شرق اسيا الاخرى في جذب الاستثمارات الاجنبية وتطبيق الخصخصة فيها ساهم بشكل كبير في احداث 
تطور وتقدم كبير في مختلف المجالات.  حيث يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أوجه العلاقات الاقتصادية الدولية ، وعنصرا  

 .  [24]ياً لتنمية الدول وتحديثها العلمي والتقنيأساس
وكذلك الامر بالنسبة لتجربة ماليزيا والصين ومن خلال الاصلاح الاقتصادي في مطلع الثمانينات التزمت ماليزيا بخفض 

شاء مؤسسات دور القطاع العام في الاقتصاد عن طريق خصخصة المشاريع والخدمات التي يستطيع القطاع الخاص ان يديرها  وان
للتنمية الصناعية التي كان لها الدور الفاعل في انجاح وتحقيق التنمية في هذا البلد، مع اتخاذ العديد من الاجراءات التنظيمية في 

[.وتجربة الصين في سياسات التحول الاقتصادي من اقتصاد التخطيط الى اقتصاد السوق وتقلص دور الدولة 25جذب الاستثمار]
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لانتاج والبناء واتباع السياسات التفصيلية التي انتهجتها الصين لانجاح الاستثمار الاجنبي في هذا البلد التي فتحت المباشر في ا
 .]27-26الابواب لمختلف الشركات الاجنبية للاستثمار والتي اسهمت في احداث التطور الهائل في مختلف مناطق الصين]

ة الدول النامية التي تعاملت بنجاح مع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد أن وتعتبر التجربة الاقتصادية الصينية في مقدم
وفرت له المنا  الاقتصادي وغير الاقتصادي المناسب واستطاعت من تحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي وتحديثاً متسارعاً في 

لا يهم إذا كان   1977لخص فلسفته الإصلاحية بقوله :  (، الذي1997ميدان العلوم والتكنولوجيا .و منذ قيادة دنغ شياو بينغ للصين)
لرخاء القط رمادياً أو أسود ، المهم أن يلتهم الفئران ، وأن المهم ليس الاشتراكية أو الرأسمالية ، لكن  المهم هو زيادة الإنتاج وتحقيق ا

لغاء المركزية لإدارة الاقتصاد والشروع بسياسات [. وعلى هذا الأساس اتجه الاقتصاد نحو إ24،28الاقتصادي ومن ثم رفاهية الشعب ]
لتنفيذ السياسات 1993. والشروع بنظام اقتصاد السوق في العام  1978اقتصادية جديدة قائمة على الإصلاح والانفتاح في العام 

 :الاقتصادية الجديدة واعتمدت الصين آليات اقتصادية تمثلت في

 .المناطق الصناعية المفتوحة للتصدير -1
 .الشركات الأجنبية -2
 .المؤسسات المالية الأجنبية -3
 مناطق التجارة الحرة. -4

 الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية التخطيطمراحل  2.3

 : ]29ان اهم مراحل التخطيط الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية الشاملة او المحلية هي ]

مجموعة أصحاب المصالح، وضع نظم يمكن من خلالها  تنظيم الجهود )تحديد القائد، تدشين نشاط سياسى، تكوين شراكة مع -1
  .(العمل مع المستويات الأخرى فى الحكومة

تقييم الاقتصاد المحلى )تحديد نوعية البيانات التى يجب تجميعها، إجراء مراجعة وتجميع البيانات، وضع خطة لسد الفجوة  -2
 (.لالكترونيةالقائمة فى المعلومات، تحليل البيانات واكمال انشاء الحكومة ا

 (.إعداد الاستراتيجية )تحديد الرؤية، تحديد الغايات، تحديد الأهداف النوعية التفصيلية، وضع البرامج، اختيار المشروعات -3
تنفيذ الاستراتيجية )اعداد خطة عمل لكل مشروع على حده، بناء اطار مؤسسى لتنفيذ ومتابعة استرتيجية التنمية الاقتصادية،  -4

 .(المدخلات اللازمة، تنفيذ المهام المحددة فى خطة عمل المشروع التأكد من توافر
 مراجعة الاستراتيجية )ماذا؟ لماذا؟ متى، المتابعة، التقييم، الترتيبات المؤسسية، مراجعة الاستراتيجية وعملية التخطيط(.  -5

 الادارة السياسية ومسؤولية السلطة التنفيذية والتشريعية تجاه التنمية 3.3
داف الدولة جذريا واتخاذ القرار الجريء والتاريخي بالتحول الى  دولة سيادة الشعب وتحويل جميع الملكية تغيير اه .1

  .والسلطات الى الشعب والعمل على فتح كل الابواب امام طاقات وابداعات واحلام الشعب
ي سبيل خدمة وتقدم ورفاهية البدء ببناء دولة المواطن وتسخير كل امكانات الدولة ومواردها وخططها المستقبلية ف .2

المواطن والتحول النهائي من نظام رأسمالية الدولة الى دولة التخطيط  والاحصاء والاشراف والرصد والمتابعة والضمان لحقوق 
 .المواطن بكل فئاته

التحول الى اعتبار القطاع الصناعي والخاص منه على وجه الخصوص هو المحور الرئيسي للتنمية لانه وعلى الرغم ان  .3
للزراعة سمات فريدة من أجل التنمية وزيادة معدلات النمو، وتقليص الفقر، وتحقيق الاستدامة البيئية، في البلدان القائم 

من الأيدي العاملة  % 65من إجمالي الناتج المحلي، و  % 29في المتوسطنسبة اقتصادها على الزراعة حيث ت شكل الزراعة 
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، لكنه بالنسبة للبلدان التي اقتصادها سائر على طريق التحول كما هو المطلوب في العراق، لم تعد الزراعة من بين المصادر 
جمالي الناتج المحلي، وسيبقى  في المتوسط فقط  % 7-5الرئيسية لنمو الاقتصاد، فهي لن تسهم بنسبة اكثر من   من نموا 

من كافة الفقراء، وتستطيع ان تشكل الصناعات الزراعية وصناعات  % 82الفقر منتشرا بنسبة كبيرة جداً في المناطق الريفية 
 . [30]المواد الغذائية حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي

لاخرى والقروض الى الشعب عبر تنمية القطاعات تحويل كل الاموال المستحصلة من واردات النفط والواردات ا .4
الاقتصادية وفق اطار هيكلية اقتصاد السوق وضرورة تخطي الاساليب التقليدية واللجوء بقوة الى اعتماد المعرفة واتباع نظرية 

البشري [ ، في بناء رأس المال 31، والتي تعتمد على  إغراق حجم ضخم من الاستثمارات ]  Big PUSH الدفعة القوية
والبنية التحتية كطرق المواصلات وفي إنشاء صناعات تتكامل مشروعاتها رأسيا وأفقيا وكل ذلك من خلال مصارف 

 .تخصصية حكومية واستثمارية ومؤسسات ضمان وتدريب وتاهيل وتنمية
تثمار وانخفاض تحسين الإنتاجية من اجل زيادة الدخل والحد من الفقر وتخفض تكاليف الإنتاج وزيادة عائدات الاس .5

ع في أسواق جديدة ] [. أن الإنتاجية والعمالة عادة 32الأسعار ونمو الاستهلاك وتجديد المنتجات والمصانع والتجهيزات والتوس 
ما ينموان جنبا إلى جنب، وبخاصة في أوروبا وفي مناطق عديدة من  اسيا لضمان انتقال العم ال من الاقتصاد غير المنظم 

ولائقة وأكثر إنتاجية وعلى النقيض من ذلك توجد بلدان مثل العراق  التي سجلت نموا في العمالة يفوق نمو  إلى عمالة منظ مة
 .الإنتاجية

ترشيق مسؤوليات ومؤسسات الدولة وتحويلها الى القطاع الخاص وبدرجة عالية من النزاهة والشفافية وعندها سيساهم  .6
والابتكارية التي سيحققها مساهمة بالغة الأهمية في تحقيق أهداف التنميةالمستدامة  بفضل قدراته المالية والإدارية والتكنولوجية

[، وتحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية ، وسيكون من أهم القطاعات في تنفيذ استراتيجيات الدولة وتنويع مصادر 33]
 .  [34] الدخل

والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وباقي القوات الامنية وكل الاستفادة القصوى من الامكانات الفنية للجي  العراقي  .7
 :امكانات الدولة ومؤسساتها في تاسيس حشد البناء والاعمار وتكون مهمته كالتالي

  اعمار المناطق المتضررة. 
   تخطيط وبناء مدن صناعية وسكنية واستصلاح واكمال البنية التحتية لمناطق زراعية كبرى. 
   ذاتيا في تصنيع كافة مستلزمات الحملةان يتم الاعتماد. 
.دعم تأسيس مؤسسات مجتمع مدني ونقابية قوية تساهم في صنع القرار .8

 تشجيع دور المشاركة الشعبية  في تعزيز القيم النهضوية4.3

والجماعية  لمعايير الفرديةالعمل على تأسيس دولة ذات قيم عالية ومعايير حضارية رفيعة واعادة التوازن الى نظم القيم وا
 ا:واهمه
 .الاعتماد على الذات والتركيز على موارد الشعب الذاتية .1
 .تشجيع البساطة وعدم الاسراف في حياة الفرد والمجتمع .2
 .تعزيز ودعم استقرار الاسرة وروح التضحية من اجل المجتمع .3
 .النهوض التنموي تعزيز قيم التعاي  والوطنية وروح الوحدة وبث الامل في روح الشعب لكسب معجزة  .4



 الاجراءات المطلوبة للنهوض بالقطاع الاقتصادي5.3

 . [9]ايقاف كافة التخصيصات الغير ضرورية تطبيق سيسة الاستمرار في سياسة ضغط الميزانية السنوية و  .1
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ين الوضع تاسيس هيئة تنمية التجارة الخارجية لتشجيع  التجارة الخارجية وتقديم المعلومات للمصدرين والموردين وتحس .2
 .التنافسي للمنتج العراقي

 .تعزيزالتخطيط بعيد المدى وبعد النظر في وضع الرؤية المستقبلية للتنمية .3
 .خلق اقتصاد متطور ومتجدد ضمن ظروف العولمة وتحرير التجارة والتقدم التكنولوجي .4
 .دعم القدرة التنافسية المتجددة من خلال زيادة المعرفة والقدرات التكنولوجية .5
 .تعزيز دور الاستثمار المحلي والاجنبي والاهتمام الكبير والتقدير العالي بالمستثمرين المحليين والاجانب .6
 .العمل الجاد نقل التكنولوجيا والخبرات الاجنبية التي تتنافس الدول على فتح الباب امامها بالكامل .7
 .[35]يع ولصالح أجيال اليوم والغد سواء بسواء تحقيق التوازن مابين الاستدامة البيئية وتوفير العمل اللائق للجم .8
تحسين الإنتاجية والعمالة المنظ مة )زيادة الدخل ، الحد من الفقر ، خفض تكاليف الإنتاج والأسعار، تجديد المنتجات  .9

 والمصانع (.
 الاصلاحات المطلوبة في اعادة هيكلية وتطوير المصارف والقطاع المالي6.3

 .لمعالجة الاداء المتخلف للجهاز المصرفي بجذب الاستثمارات المحلية والاجنبيةوضع الحلول الجذرية  .1
 .كسب الاسناد والشراكة الاستراتيجية  الدولية وضمن مبادئ احترام السيادة .2
تأسيس مجموعة من المصارف التخصصية لتقديم التمويل والدعم للمستثمرين المحليين والاجانب وبتمويل محلي او  .3

 .دولي
دور رئيسي للقطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي والمصرفي واجراء اصلاحات شاملة في القطاع اعطاء  .4

[. وتغيير اهداف العمل المصرفي الحكومي والاهلي 8المصرفي وبناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها ]
 .للاقتصادلتتناسب فعاليتها واهدافها مع تقدم خطوات التنمية الاستراتيجية 

 .تعزيز الرقابة وتاسيس لجنة المراقبة المالية .5
 .تنشيط سوق الاوراق المالية واسهم الشركات والصكوك والديون الحكومية والقطاع الخاص .6
 .تشجيع دور الادخار المحلي والاستثمار للمساهمة في النمو السريع للاقتصاد .7

 ي والاجنبي من اجل نجاح التنميةلاجراءات المطلوبة في ادارة ملف الاستثمار المحلا 7.3

 .ان اهم الخطوات المطلوبة في هذا المجال .1
تطبيق سياسات إصلاحية في الاقتصاد العراقي تتطلب في البداية جذب شركات استثمار أجنبية وفقاً لشروط استثمارية  .2

والقطاعات المعتمدة على النفط والسريعة [ ، 11جاذبة ترجح كفة الايجابيات على السلبيات للاستثمار في القطاع النفطي ]
العوائد والمرتفعة الارباح لتحقيق فوائض مالية يمكن ان تستثمر في انجاح برنامج التنمية من جهة ولتشجيع المستثمرين 

 .وجذبهم ولتحسين وضع العراق الاستثماري الدولي
ين وضع العراق الاستثماري الدولي وتوفير اعلى التعديل المستمر لقانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين وجذبهم ولتحس .3

لغاء  جميع الحلقات الروتينية والتضحية بجميع القوانين والاعراف ذات الفوائد المحدودة  درجات الدعم لهذا الملف وا 
 .تقدمها دمج او ربط الاستثمارات النفطية والمالية والتنموية الاستراتيجية والمتوسطة والصغيرة وتوحيد اهدافها ومسارات .4
 .اعداد خرائط استثمارية واعدة  في جميع المجالات بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية .5
تهيئة الاراضي والمدن الصناعية التي تضم مجمعات تكنولوجية والبنى التحتية عالية المواصفات للاستثمارات الزراعية  .6

 .محلية والدولية وجعلها جاهزة لاستقبال المستثمرينوالسكنية والسياحية والخدمية وبالتعاون مع جميع الخبات ال
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مفاتحة الدول ذات العلاقات الوطيدة  مع العراق وخاصة المقتدرة ماليا وتكنولوجيا بتمويل مشاريع استثمارية محددة كجزء  .7
 .من التزاماتها تجاه العراق

 .تحويل جميع مشاريع التنمية والاستثمارات الى القطاع الخاص .8
 .[36]التركيز على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتهيئة المنا  المناسب لجذبها  .9

 .الاجنبية المباشرة والاستفادة القصوى منها بزمن قياسي عن طريقالوطنية و تعزيز قدرة جذب الاستثمارات  .10
 .[37]زيادة الانفتاح والاندماج الاقتصادي على العالم لانها تساعد في جذب الاستثمارت .11
 .تحويل جميع مشاريع التنمية والاستثمارات الى القطاع الخاص .12
لغاء  جميع الحلقات  ،تسريع وتبسيط وزيادة منح رخص الاستثمارات الاجنبية وخاصة للشركات الكبرى في العالم .13 وا 

 الروتينية والتضحية بجميع القوانين ذات الفوائد المحدودة.
تاسيس الشركات الاستثمارية ذات صلاحيات كاملة وفورية ومن كل الوزارات تهيئة نافذة موحدة جريئة وحقيقية لجذب و  .14

 .والتخصصات ذات العلاقة للتفاعل مع المستثمرين وان تكون الدائرة المخولة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمرين
 ثمرينتوقيع اتفاقيات ضمان الاستثمار ضد التامين الاجباري مع كل الدول التي يتواجد فيها المست .15
 .اقامة منا  استثماري يلائم المبادرات الفردية والوطنية والاجنبية .16
 .تحمل نسبة من اجراءات التأمين وتحمل جزء من المغامرة برأس المال .17
 .ضمان وتوفير الحماية التامة للمناطق الاستثمارية والمستثمرين والعاملين .18
 .تاسيس صندوق سنوي للمدخر المحلي .19
 .ن الكهرباء والوقود وباسعار منخفضةضمان الاكتفاء التام م .20
.الاعتراف بالمستثمر العراقي واعتباره المحور في تحريك الماكنة الاستثمارية .21

 تشجيع وتعزيز الاهتمام بنقل العلوم والتكنولوجيا 8.3

 .تأسيس المجلس الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا .1
 .التقنيات وتحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسيةالاستفادة من الاستثمارات الاجنبية في استيعاب  .2
 .الاستثمار في البحث العلمي وتوظيفه لخدمة التطور الاقتصادي .3
 .تشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في العراق مقابل الحصول على الخبرة والعلم والتكنولوجيا .4
 .لتحدي العلميرسم الاستراتيجية المستقبلية على اليات العلم والتكنولوجيا وا .5
تطويرالتعليم ليتلائم مع تطوير المهارات لكي لايبقى الاقتصاد داخل حلقة مفرغة من التعليم الضعيف والإنتاجية المتدنية  .6

والدخل المنخفض، ويجب ربط المهارات بالانتاجية وان الاستثمار في التعليم والمهارات يساعد على توجيه الاقتصاد نحو 
 .]38،[32أعلى وقطاعات ذات نمو دينامي  أنشطة ذات قيمة مضافة

 الاجراءات المطلوبة للقضاء على الفساد والبيروقراطية 9.3
ان نجاح برنامجالاصلاح الاقتصادي والتحول نحو القطاع الخاص  ورفع القدرة التنافسية له هو افضل سبيل لمحاربة  .1

 .[، وان اهم الاجراءات تتمثل من خلال18الفساد والحد منه ]
 .تجفيف منابع الفساد والبيوقراطية وتحويل كل الثروة والاهداف الى الشعب .2
 .الترشيق التام لميزانية السنوية .3
 .الطفيلية وسد جميع ابواب الفساد للوصول لدولة كفوئة ذات هيكلية رشيقة و الغاء كافة الفقرات الغيرضرورية .4
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 .لعليا والدنيااعتماد الشفافية والمشاركة الشعبية  في اختيار القيادات ا .5
 .فتح الفرص امام المسؤولين المخلصين والنزيهين المنتخبين ومنحهم كافة الصلاحيات .6
 .ترشيق الاجراءات المعرقلة وذات الجدوى الهامشية .7
 .اعتماد اسس العدالة في توزيع الفرص والثروات والرفاهية لجميع ابناء الشعب وزيادتها .8

 الاجراءات المطلوبة لحل ازمة استمرار حالة الفقر 10. 3

 .توفير مبالغ اضافية لتغطي الحد الادنى لمعيشة الفرد وجزء من كلفة ايجارسكن العائلة التي لا تمتلك دار سكني .1
 .تعديل قانون التقاعد وتخصيص  رواتب مجزية للعاطلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية .2
 .السكنية والاستثمارية وفي تحمل فوائدها واطفاء بعض اقساطها الزيادة في توزيع القروض .3
 .خفض اسعار الوقود وامدادات الكهرباء والماء والغاء جميع الضرائب والرسوم الكمركية على المواد الغذائية .4
دية اتباع سياسة كمركية وضريبية تحد من الفقر وتحمي المنتج المحلي وتساهم في انجاح برامج التنمية الاقتصا .5

 والاجتماعية

 الاجراءات المطلوبة لحل ازمة ازمة البطالة 11.3

1. واهم طرق ووسائل الحل هي: 
الاسراع بتنفيذ هذه الاستراتيجية  والتي ستسهم بتشغيل مئات الالوف وحتى الملايين من الايدي العاملة العاطلة والبطالة  .2

 .ياالتي تدخل سوق العمل سنو وتلك المقنعة 
الاحتياطي النقدي للبنك المركزي والقيام بمبادرة واسعة للتوظيف المؤقت لتحسين الواقع  المعاشي لحين اعادة استغلال  .3

 .استيعابهم من قبل القطاع الخاص
اشاء بيانات الكترونية  لكل مواطن عراقي و يثبت فيها المعلومات العامة وعمله في القطاع و يتم اصدار بطاقة الكترونية .4

ومستواه الدراسي وخبراته ومستواه المعيشي وتتضمن نقاط عائلية موحدة للمفاضلة في اي تعيينات او امتيازات العام والخاص 
 .تمنح من قبل الدولة

 الاجراءات المطلوبة لحل ازمة السكن 3-12

 :ان حل ازمة السكن المستعصية يأتي في الخطوات التالية
 .قة سكنية هي مشروع استثماري يتوجب دعمهاعتبار ان كل وحدة سكنية سواء كانت دارسكن او ش .1
بغض النظر عن عدد  ،منح قرض الاسكان لكل من يمتلك ارض او يمنح ارض لاغراض البناء المنفرد او العمودي .2

 .الاستثمارات لنفس الشخص
 .الزيادة في توزيع الاراضي للموظفين وعموم المواطنين يرافقها الزيادة في توزيع القروض الاسكانية .3
 .اط البناء والسكن خلال مدة لا تتعدى السنتين عند منح الاراضي وتوفر البنية التحتيةاشتر  .4
تشجيع الاستثمار السكني بانواعه وجذب المؤسسات التمويلية المحلية والاجنبية والمساعدات الدولية لانجاح برامج  .5

 .الاسكان

 الاجراءات المطلوبة لحل الازمة السياسية 3.13

1.  السياسية من خلال تحقيق اعلى درجة ممكنة من مبادرات الاصلاح والتسويةيتم حل الازمة. 
 .العمل على اقرار وانجاح استراتيجية الاصلاح الاقتصادي لتخفيف التزاحم والصراع السياسي .2
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الدوائر ليغو الانتخابي واعتماد وتحسين قانون الانتخاب ليعبر اكثر عن ارادة الناخبين واعتماد نظام –الغاء قانون سانت .3
 .وتقليل امتيازاتهم نائب 175وتقليل عدد اعضاء مجلس النواب الى المنفردة الانتخابية 

 .تعزيز دور رجال الاعمال الحقيقيين ليكونوا اغلبية اعضاء المجلس اضافة الى نخبة من المصلحين والمتميزين .4
 لضمان وحدة القرار.التحول الى النظام الرئاسي  .5
 .الانتخابية في البرلمان والسلطة التنفيذية مع ضمان حقوق تمثيل جميع فئات الشعب والاقلياتاعتماد قاعدة الاغلبية  .6
من العدد الكلي لأعضاء  %10تساوي تحصل على عتبة انتخابية لا الغاء نتائج الانتخابات لأية احزاب او ائتلافات   .7

 البرلمان لضمان حكومات وائتلافات قوية وتجنب التفكك السياسي.
 الجمهورية.مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ بالاقتراع المباشر او التعيين من قبلرئيس الغاء  .8
 .ضرورة اجراء الاصلاحات الدورية في الدستور العراقي .9

 .تطوير عمل السلطة التشريعية في اعداد مشاريع القوانين والاصلاحات بما يتوافق مع اهداف هذه الاستراتيجية .10

 الاجراءات المطلوبة لاعادة هيكلة المؤسسات الغير الحكومية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني 14.3

العمل على تحقيق المشاركة المطلوبة للقطاع الخاص الحقيقي والمتطور في صناعة القرار وفي قيادة الاقتصاد  .1
 .ومؤسساته

 .الاعمال والمستثمرين وغيرها وعلى اسس مهنيةالقيام ببناء وتأهيل المنظمات النقابية للعمال وأصحاب  .2
 .بلورة قيادة العمل النقابي والذي سيكون المراقب الحقيقي لمصالح العاملين وبالتالي ستكون رديف قوي لرقابة السلطة .3
تطوير نشاطات النقابات والمنظمات المهنية الحالية كاتحاد الصناعات وغرف التجارة والصناعة ونقابات المهندسين  .4

 والمحامين والمحاسبين وغيرها لتقوم بواجباتها الحقيقية لدعم برامج التنمية والاصلاح اسوة بمثيلاتها في الدول الاخرى.
 

 المحور الرابع  / المبادرة الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي في العراق .4

 أهمية القطاع الصناعي1.4
 :الاقتصاد وذلك للاسباب التاليةيعتبر القطاع الصناعي من أهم روافد دعم 

 .من الناتج الوطني للدول المتقدمة صناعيا % 60الى  30يساهم في زيادة الدخل العام بشكل كبير وبأكثر من  .1
 .ويزيد من احتياطي العملات الصعبة والرأسمال الثابت والبنية التحتية .2
 .كل ذلك سينعكس ايجابا على درجة عالية من التعاي  السلمي .3
 .التكنولوجية الصناعية في سد حاجة الدولة والمواطن من المنتجات وتسهل المعيشة تساهم .4
 .ان نجاح هذه الاهداف  سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والرخاء وتعزيز الاستقلال والمكانة الدولية والاقليمية للعراق. .5
 .ن في القطاعات الاقتصادية الأخرى استيعاب ملايين الأيدي العاملة ويفتح أفاق جديدة لتشغيل ملايين آخري .6

 دور الحكومة في تقديم الدعم للصناعات الاستراتيجية في بداية انطلاقها 2.4

 :العراق يمثل سوق استهلاكي كبير قادر على تشغيل ملايين العاملين وذلك عن طريق
الاستهلاكية  والمنزلية والصناعات جات  تعلى تصنيع البضائع والمنوالمستثمرين تشجيع القطاع الصناعي الخاص  .1

 .سعاراقل الاالانشائية وباعلى جودة و 
تشجيع التوجه نحو الصناعات ذات المكونات الالكترونية الكثيرة العمالة لتغطية حاجة السوق المحلي المتنامي وتشجيع  .2

 .التوجه نحو التصدير
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دلات الاستهلاك المحلي للنفط من الانتاج الكلي وسد تشجيع التوجه نحو الصناعات النفطية والبتروكيمياوية لزيادة مع .3
الحاجة المحلية لهذه المنتجات بدلا من استيرادها وهذا مما سيضاعف الدخل الوطني وذلك لتحقيق قيمة مضافة نفطية لنسبة 

والموقف داخل الاوبك [ وتحسين قدرة العراق الانتاجية والتصديرية 11اكبر من النفط المنتج بدلًا من تصديره بالكامل خاماً ]
مليون برميل يوميا،  1.8اي  % 42,9في ايران  2010)بلغت معدلات الاستهلاك المحلي للنفط من الانتاج الكلي لسنة 

مليون  0.4مليون برميل يوميا اما في العراق فلم تتجاوز 0.7مليون برميل يوميا ، الامارات اي  2,81اي  %28السعودية 
 .[17,4] 2004برميل يوميا لسنة 

لهندسية لانها أحدى أهم الأنشطة الإنتاجية التي ترتكز عليها الدول وهي مركز اتشجيع التوجه نحو الصناعات التحويلية و  .4
إقتصاديات المجتمعات الحديثة، وعامل حاسم في تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للسكان. كما إنها السوق الرئيسة 

جات القطاع الزراعي والخدمات، والمستهلك الرئيس للطاقة فضلًا عن إنها تؤثر بشكل لمنتجات الصناعة الإستخراجية ومنت
 .[15]مباشر في حركة النقل والتجارة 

 اقامة اكبر عدد من المناطق الصناعية المتطورة وحسب احتياجات المستثمرين وخطط التنمية. .5
 <ةاعتماد استراتيجية تنموية تركز على التحول الى دولة منتجة ومصدر  .6
تقليل الاهتمام بالواردات الكمركية واسعار الوقود والطاقة واتاحتها للمستثمرينوفرض سياسة الحماية الكمركية والضريبية  .7

 <للمنتج المحلي
 التمويل للمصدرين وتاسيس مجلس لتمويل الصناعةو تخصيص مجلس ومصرف خاص لتقديم النصيحة والبيانات  .8
 .الاجنبية في نقل التكنولوجية المتقدمة لبناء اقتصاد متطورالاستفادة القصوى من الاستثمارات  .9

 لاجراءات المطلوبة لاعادة هيكلة المؤسسات الحكوميةا3.4

 :انشاء مجلس التنمية والتنافسية المستدامة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ويعمل هذا المجلس على .1
 ق المحلية والاقليمية والدوليةتحقيق اعلى مستويات التنافسية للمنتج المحلي في الاسوا 
 تحقيق اعلى نسبة ممكنة في تشغيل الايدي العاملة الوطنية 
  ادارة استراتيجية الاصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة والملف الاستثماري 
 لعالم لصالح توجيه السياسة الخارجية والداخلية بما يخدم عملية الاصلاح الاقتصادي وتعديل الميزان التجاري مع دول ا

 المنتج العراقي
انشاء المجلس الصناعي برئاسة السيد وزير الصناعة والمعادن وتكون مهمة المجلس التنسيق الصناعي والتنافسية  .2

 :واعتماد سياسات الحوكمة والتنفيذ التي يمكن اجمالها في التالي
 يتولى الاشراف على وضع وادارة وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية. 
  الرؤية الصناعية والاهداف ومسارات التنفيذ وحسب التقدم في تنفيذ الاستراتيجيةتطوير. 
 تحديث وتطوير تطوير المهارات البشرية والموارد المتاحة والبنية التحتية. 
 تأسيس مراكز تنمية الاعمال والتجمعات الصناعية وحاضنات الاعمال الرائدة. 
  لق قيمة مضافة للاقتصادمبادرات مختارة لسياسات محددة لخ 10اعداد. 
  من المؤسسات المحلية والمساهمة والدولية لتنفيذ الاستراتيجية وبرامج الاصلاح وجذب والشراكة الحصول على التمويل

 .اموال الجهات المانحة
 تشجيع الصادرات واحلال محتوى متزايد في الواردات وخلق ثقافة التصدير. 
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 الساندة وانين والانظمةالقالمتطورةو  التعامل مع بيئة الاعمال. 
 الاستفادة من قانون الاستثمار وحماية المستهلك والمنتج واية امتيازات متاحة. 

 :دمج وزارتي الصناعة والتجارة لدعم البعد التنموي الكبير وتعمل على .3
 تحقيق اقصى منافع واعلى تنافسية للمنتج المحلي وصادراته واحلال المنتج المحلي. 
 جاري مع الدول الموردة للبضائعتعديل الميزان الت. 
 تعديل مسارات واهداف المؤسسات الحكومية لتطوير المنتج المحلي. 

 الاجراءات المطلوبة لتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص 4.4

 :تشجيع ودعم القطاع الخاص كمطلب رئيسي للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال
 .اعتبار القطاع الخاص محورا للتنمية .1
 .ببرامج الدعم والتطوير ضمن الميزانية السنويةشموله  .2
 .إشراكه في جميع اللجان الحكومية بنسبة تساوي على الأقل نسبة مشاركة القطاع العام .3
 .تعزيز امكانياته وتجذره لكي يستطيع مجاراة او قيادة الشريك الاجنبي .4
والتسهيلات المصرفية وجميع والمنح التقاعد و قوانين الرواتب تشريع قوانين فعالة لشمول العاملين في القطاع الخاص ب .5

 .الامتيازات الاخرى 
 .تطوير واعادة تأهيل مؤسسات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتواكب عملية الاصلاح والتنمية المطلوبة .6

 انشاء مراكز دعم رجال الاعمال والمستثمرين 5.4

 :كوهذا ما افرزته التجارب الاقتصادية الناجحة ، ويتطلب ذل
 .اعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات القائمة ويمكن ان يتم ذلك وباقل التكاليف وعلى اساس التخصص .1
يتطلب انشاء مركز صناعي تخصصي قطاعي لكل قطاع صناعي ليهتم بتنفيذ الاستراتيجية الصناعية في قطاعه وادارة  .2

 .ملف الاستثمار والخصخصة
 .ويقدم خدمات باسعار رمزية للصناعيين والمستثمرين القيام بعمليات الرصد وبدراسات مستمرة للسوق  .3
 .متابعة الصادرات والواردات لتحديد البضائع التي يمكن تصنيعها داخل العراق .4
 .أجراء إصلاحات على قوانين العمل والضمان والتقاعد وتوحيد قوانين العمل في القطاع الخاص والعام .5
 .ادارة ملف الاستثمار والخصخصة .6
 .الاتفاقيات مع مصادر التمويل واعتماد سياسة دعم مالي وتمويلي فعالةعقد  .7
 .تطوير الموارد البشرية والقيام بمهام نقل وتوطين التكنولوجيا .8

 الاجراءات المطلوبة لانجاح ملف الخصخصة 6.4

 :ان اهم الملاحظات المستخلصة في مجال الخصخصة يمكن اجمالها في التالي
ة التي انجزت في العراق لم تأتي باي مردود ايجابي لانها تمت مع شركات وافراد مفلسين ان اغلب عمليات الخصخص .1

 :الخصخصة يمكن اجمالها في لبرنامجالمطلوبة  والسمات ماليا وتكنولوجيا وغير متخصصين. وان اهم الاهداف
 ت القطاع العام على الموازنة تشجيع القطاع الخاص ليقود عملية التنميةلتصليح الأثر السالب للأداء المالي لمؤسسا

 .العامة للدولة
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 زيادة معدل النمو الاقتصادي للبلد. 
 تخفيف الضغط على الموازنة. 
 تحسين القدرة التنافسية للمنتج. 
 زيادة القدرة التصديرية. 
 جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وعلى اساس السوق مقابل الاستثمار. 
  بالاستفادة من الدعم المقدم لبرامج التنمية والاستثمارفتح قطاعات اقتصادية جديدة. 
  خصخصة المشاريع والمصانع الحكومية المتوقفة لصالح الشركات ذات السمعة والكبيرة وذات التكنولوجية المتقدمة وليس

 .لافراد مفلسين غير متخصصين
  يجية الخصخصة والاستثمار والبرامج التنموية لان استراتفي المواقع الانتاجية المتعثرة العمال فائضسوف تتلاشى مشكلة

 المقترحة هنا هو اكبر بكثير من حجم العاملين.

 الاجراءات المطلوبة لحماية ودعم المنتجات المحلية 7.4

يتوجب حماية الصناعةالعراقية الفتية وخاصة مع اقرار وبدء عملة الاصلاح امام المنافسة الخارجية وذلك حتى تسترد 
[.  وان اهم الاجراءات المطلوبة يمكن اجمالها 7ثم ليصار الى تخفيفها ثم الغائها عندما تستطيع المنافسة للسلع الاجنبية ]عافيتها ومن 

 :في التالي
 .حماية وتشجيع  القطاع الصناعي الخاص والعام بإيقاف جميع النشاطات الصناعية خارج القطاع الصناعي .1
والاهلية الى التصنيع المحلي كليا او جزئيا ومع تقدم الامكانات التكنولوجية  تشجيع ودعم تحويل الاستيرادات الحكومية .2

 .واعتبار ذلك احد الاهداف الكبرى للدولة
 .تقليل الهدر العام للأموال المقترن بالفساد وتوجه القطاع العام نحو الأهداف التي تتناسب وقوته الهندسية .3
وخاصة مع اقرار وبدء عملية  بة في مواجهة منتج خارجي قوي تشجيع المستثمرين على عبور نقطة النهوض الصع .4

 .ومن ثم يصار الى تخفيفها تدريجياالاصلاح 
 .تحسين تنافسية المنتجات وتقليل كلف الانتاج .5
 .وباسعار مدعومةتوفير الطاقة الكهربائية  وكل انواع الوقود والزيوت .6
 .دعم وتشجيع التصدير ماليا وسياسيا .7
التشريعات المتكاملة والعاجلة)الضريبية والكمركية والرسوم والرواتب والتقاعد والضمان وغيرها( لحماية إصدار سلسلة من  .8

 .المنتج المحلي والعاملين والمستثمرين
 .عدم التعامل مع المناسئ ذات البضائع الرديئة والرخيصة والمستعملة .9

 الخاتمة والاستنتاجات .5

 :الرئيسية الاربعة لهذه الاستراتيجية يمكن صياغة الاستنتاجات التاليةمن خلال ماتم استعراضه في المحاور 
 :في المحور الاول تم دراسة الواقع وتحديد اهم مبادئ واهداف استراتيجية الاصلاح الاقتصادي حيث .1

  التنمية والتخلف يمتلك العراق العديد من الفرص المتاحة المادية والبشرية كما يمتاز بعمق وتجذر وتعدد ازماته وتوقف مسار
 .والتشرذم الاقتصادي والفساد

 تم التطرق فشل الاستراتيجيات المعدة في مختلف القطاعات في تحديد اسباب التدهور والانهيار. 
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  فشل جميع التجارب الاصلاحية وعدم جدوى اية اصلاحات جزئية وان خطة النهوض تحتاج الى مجموعة من الخبراء ذوي
 .والرؤيةدرجة عالية من الكفاءة 

  تم تحديد اهم مبادئ هذه الاستراتيجية  وتتمثل باحداث تغيير جذري في الرؤية والاهداف والمسار الاستراتيجي للدولة و اعادة
 .بناء الموارد البشرية والانتاجية

  للانطلاق بالتنمية كما تم تحديد الاهداف الاستراتيجية للتنمية والتطوير الاقتصادي ومنها الوصول الى رؤية ومسار حقيقي
 .الاقتصادية وتحديث الاهداف للوصول الى مصاف الدول العشرين المتقدمة باقل زمن وتكاليف

وفي المحور الثاني تم اعداد  التشخيص الاستراتيجي لاسباب ونتائج التخلف التنموي والاقتصادي وعدم تحديث نهج  .2
 ومسار الدولة مما ادى الى:

   خمسين بليون دولار خلال الخمسين سنة الاخيرة وهروب الجميع الى الحروب الخارجية خسارة العراق مالا يقل عن
 والداخلية.

   انتشار التخلف والفقر والبطالة والفساد وفرض الوصاية والديون ضياع فرصة العراق في التنمية والتطور وتحقيق
 الرفاهية. 

  الازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.العراق يعي  ازمات متجذره واهمها ازمة السلطة التنفيذية و 
   غياب الرؤيا الاستراتيجية والتنمويه وادامة هدر موارد النفط وضياع فرص التنميه الحقيقية وازمة البيروقراطية والفساد

 والمحسوبية وازمة القطاع الصناعي والانتاجي العام والخاص. 
 د العراقي أحادي وفشل اغلب برامج توسيع الايرادات وقصور وفشل سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي وان الاقتصا

 .القوانين والتشريعات والمؤسسات واصبحت الدولة عاجزة عن تحديث المجتمع
 وفي المحور الثالث تم استعراض متطلبات نجاح استراتيجية النهوض بالتنمية : .3

  مية والاصلاحتم ايجاز التجربة الكورية الجنوبية وماليزيا والصين في التن 
  تم تحديد اهم مراحل التخطيط الاستراتيجى للتنمية وتقييم الاقتصاد المحلى وا عداد وتنفيذ ومراجعة الاستراتيجية واكمال

 انشاء الحكومة الالكترونية
  دولة سيادة تحديد دور الادارة السياسية والسلطة التنفيذية والتشريعية )في تغيير رؤية واهداف الدولة جذريا والتحول الى

 الشعب وتحويل جميع الملكية والسلطات اليه
  .تشجيع دور المشاركة الشعبية  في تعزيز القيم وتأسيس دولة حضارية رفيعة 
  تم تحديد الاجراءات المطلوبة للنهوض بالقطاع الاقتصادي بتعزيزالتخطيط بعيد المدى وخلق اقتصاد متطور وتشجيع

 عالميالانفتاح على الخارج والاندماج ال
  تحديد الاصلاحات المطلوبة في اعادة هيكلية وتطوير القطاع المالي وكسب الاسناد والشراكة الاستراتيجية  الدولية

 وتأسيس مجموعة من المصارف التخصصية 
 فذة تحديد الاجراءات لملف الاستثمار وتعديل قانون الاستثمار ودمج الاستثمارات واعداد خرائط استثمارية واعدة وتهيئة نا

 موحدة وتوفير الحماية والدعم. 
  تم تحديد الاجراءات للقضاء على الفساد والبيروقراطية وحل ازمات الفقر والبطالة والغلاء والسكن والازمة السياسية

 ولاعادة هيكلة النقابات ومنظمات المجتمع المدني.
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بالقطاع الصناعي في العراق وأهمية القطاع  وفي المحور الرابع تم التركيز على اعداد المبادرة الاستراتيجية للنهوض .4
الصناعي كمحور للتنمية ومفتاح لحل الازمات واستيعاب ملايين الأيدي العاملة وتحقيق الرفاه وتحديد المتطلبات المطلوبة 

 لنهضته:
 قطاع الصناعي دور الدولة في دعم الصناعات الاستراتيجية في بداية انطلاقها وفي اعادة هيكلة مؤسساتها وفي تشجيع ال

الخاص والمستثمرين على تصنيع المنتجات الاستهلاكية والمنزلية الانشائية والالكترونية والنفطية والبتروكيمياوية والصناعات 
 التحويلية واقامة اكبر عدد من المناطق الصناعية المتطورة 

  اكز تنمية الاعمال ودمج وزارتي الصناعة انشاء مجلس التنمية والتنافسية والمجلس الصناعي والمجالس الاستثمارية ومر
 والتجارة.

  مبادرات مختارة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتشجيع الصادرات واحلال محتوى متزايد في الواردات وخلق  10اعداد
 ثقافة التصدير.

 مال والمستثمرين تم التركيز على الاجراءات المطلوبة لتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص وانشاء مراكز دعم رجال الاع
 وانجاح ملف الخصخصة.

 .كما تم تحديد الاجراءات المطلوبة لحماية ودعم المنتجات المحلية 
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 ة على عمليات تمويل الإرهابيدابير الاقتصادآثار الت

Implication of economical restrictions on the financing  
 

 حميدة نادية د.                         عباسة طاهر د.                           نصيرة شـــــيبان -أ
 مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس

 

 الملخص: 
رة لمكافحة تمويل  إلىهدف هذا البحث ي دراسة الآثار التي تترتب عن تنفيذ التدابير الاقتصادية المقر 

 .في هذا الشأنالصادرة عن مجلس الأمن أهم القرارات التركيز على الإرهاب، وذلك من خلال 
 .تمويل الإرهاب، التدابير الاقتصادية، المنظمات الإرهابيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract : 
The aim of this research is to highlight the consequences of the execution of 

economical restrictions planed to fight the financing of terrorism operations. To do so, 
we will focus on the most important decisions of the Security Council in this regard. 
Key words : financing terrorism , economical restrictions , terrorist  organizations. 
JEL classification: F59. 
 

 مـقدمـــــة:
أصبحت ظاهرة تمويل الإرهاب من أهم التهديدات التي تشكل أكبر خطر على السلم والأمن الدوليين، 

تزايد انتشار عدد المنظمات الإرهابية وتنوع ومصدر قلق شديد للمجتمع الدولي وعلى سلامة أمنه، خاصة مع 
وحداثة أساليب تمويلها، سواء بالأموال أو المعدات أو الأدوات اللا زمة لسير تنظيمها وتنفيذ عملياتها الإرهابية، كما 
أضحت خطورة الإرهاب تتوقف على مدى حصوله على التمويل، فكلما كان التمويل أكثر كلما كان العمل الإجرامي 

 ر.أكب
ومنذ وقوع تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر زاد الاهتمام الدولي بهذه الظاهرة، حيث تم الاعتراف بمدى  

مساهمة عمليات التمويل في نمو الخلايا الإرهابية، وأشارت التقارير والدراسات الدولية بأن تفجيرات مبنى التجارة 
النصوص القانونية الدولية التي تجرم عمليات التمويل  بنيويورك كان يتطلب مبالغ مالية طائلة لتنفيذها، وأن نقص

لم يتم دخولها حيز التنفيذ إلا  1999صراحة سهلت لها عملية ارتكابها، وحتى اتفاقية تجريم تمويل الإرهاب لسنة 
بعد حدوث هذه التفجيرات، ومنه شكلت تلك الحادثة نقطة تحول في تغيير أساليب مكافحة الإرهاب عن طريق 

ويله، واعتبرت الانطلاقة الأولى لشن حرب على عمليات التمويل، وكانت بداية باستصدار مجلس الأمن ضرب تم
التابع لهيئة الأمم المتحدة قرارات تدين الإرهاب وتجرم عمليات تمويله صراحة وتلزم جميع الدول الأعضاء بتنفيذها، 

الأمم المتحدة على الجماعات الإرهابية والكيانات إضافة إلى فرض تدابير اقتصادية وفقا للفصل السابع من ميثاق 
 والمؤسسات التي يثبت أو يشتبه فيها بأنها تساهم في هذه الجريمة.
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ومنذ ذلك التاريخ زادت الجهود من قبل المنظمات الدولية العالمية والإقليمية ولجان العقوبات التابعة لمجلس 
قها وزيادة فعاليتها، والحرص على تنفيذها لتجفيف منابع تمويل الأمن الدولي بدراسة التدابير الاقتصادية لتطبي

 الإرهاب، ومن هذا المنطلق قمنا بطرح الإشكالية التالية:
 ما مدى نجاح التدابير الاقتصادية في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب؟ وما هي الآثار المترتبة عن تنفيذها؟

لدراسة إلى محورين، الأول سنتناول فيه القرارات والتدابير وللإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم خطة ا
الاقتصادية الصادرة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، أما الثاني فسنتطرق فيه إلى الآثار المترتبة عن تطبيق التدابير 

 الاقتصادية المقررة لمكافحة تمويل الإرهاب.
 خذها مجلس الأمن لمكافحة عمليات تمويل الإرهابالمحور الأول: القرارات والتدابير الاقتصادية التي ات

على مكافحة الإرهاب الدولي بصفة  2001سبتمبر  11تركزت جهود هيئة الأمم المتحدة قبل أحداث لقد 
سنة  27عامة، وعقدت عدة دراسات وندوات لمعالجة هذه الظاهرة، وفي هذا الشأن عقدت الجمعية العامة دورتها 

ر الرامية إلى منع الإرهاب الدولي، وسعت كل الدول في إطار التعاون الدولي على تحت عنوان التدابي 1972
مكافحة ومنع انتشار الإرهاب، غير أن هذه الجهود كلها باءت بالفشل خاصة مع عدم وجود تعريف موحد للإرهاب 

 11هاب العالمية في وتزايد عدد المنظمات والخلايا الإرهابية على مستوى العالم، إلى غاية حدوث  ظاهرة الإر 
والتي تمثلت في ضرب مبنى التجارة العالمي في نيويورك، وبعد التحريات التي أجرتها الولايات  2001سبتمبر 

المتحدة الأمريكية للتحقيق في القضية اتضح بأنه يجب تغيير سبل مكافحة الإرهاب عن طريق تجفيف مصادر 
رهاب هو الذي يساعد في نجاح العمليات الإرهابية وسيرها، حيث تمويله، لأنها توصلت إلى نتائج بأن تمويل الإ

صر ح الإرهابي المدبر للعملية "رمزي يوسف" بأن الإرهابيون كانوا عاجزين عن شراء المواد الخام الكافية لصنع 
 (1) المواد المتفجرة لأنهم كانوا يفتقرون إلى الأموال اللازمة.

عملية إرهابية دون تمويلها، لذلك وجب محاربة وتجفيف مصادر  وأكدت معظم البحوث بأنه لا يمكن سير
 التمويل بدلا من الإرهاب نفسه، وتم اعتماد هذا الحل كمركز أساسي يجب الحرص عليه.

 1999وفي سبيل تحقيق هذا المبدأ تم العمل بالاتفاقية الخاصة بقمع وتمويل الإرهاب التي تم إبرامها في 
، ومنذ ذلك الحين توالت قرارات مجلس الأمن في توقيع تدابير 2001عمل بها في ودخلت حيز التنفيذ وتم ال

اقتصادية على كل دولة أو شخص معنوي أو شركة تساهم في تمويل الإرهاب، ومن بين أهم القرارات التي صدرت 
 بشأن مكافحة هذه الظاهرة ما يلي:
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 الإرهاب:أولا/ قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن عمليات تمويل 
أدان مجلس الأمن العمليات الإرهابية باعتبارها من بين الظواهر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث 

ة قرارات لمكافحة الإرهاب بشتى أنواعه قبل تفجيرات  ، من بينها القرارات الثلاثة: 2001سبتمبر  11أ صدرت عد 
وتلتها عدة قرارات أخرى تدعو إلى تجريم ( 2) 1405/9619والقرار  338/1993والقرار  371/1992القرار 

عن طريق ضرب  هذه الظاهرةسبتمبر تم تغيير سبل مكافحة  11الإرهاب والالتزام بمكافحته، لكن بعد أحداث 
من محاربته بصفة عامة، وصدر في   تمويله، حيث ركز مجلس الأمن إلى تجريم عمليات تمويل الإرهاب بدلا 

الذي نص على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب، ويعتبر كأول قرار ندد صراحة  1373/2001هذا الشأن القرار 
بمحاربة التمويل وضرورة الدول تجريمها، لأنه يعتبر الدعامة والركيزة الأساسية لأي تنظيم إرهابي، ومنذ ذلك الحين 

دية لمكافحة هذه الظاهرة خاصة بدأ مجلس الأمن في إصدار قرارات بعد القرار المذكور أعلاه تتضمن تدابير اقتصا
ة  بعد تزايد ظهور التنظيمات الإرهابية في العالم كحركة الطالبان، وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وعد 

 تنظيمات أخرى، ومن بين قرارات مجلس الأمن التي تتضمن مكافحة تمويل الإرهاب ما يلي:
 :20083بر سبتم 28المؤرخ في  1373/2001القرار رقم  -1

سبتمبر حيث أدان عمليات تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية  11صدر هذا القرار مباشرة بعد هجمات 
ونص على ضرورة التعاون الدولي لمكافحته، كما نص على تدابير اقتصادية لمنع التمويل تمثلت في فرض تجميد 

ة تدابير أخرى كلها تصب لتضييق الدائرة المالية الموارد الاقتصادية المملوكة للإرهابيين ومؤيديهم، إضافة  إلى عد 
 على توصيات بشأن مكافحة الإرهاب وعمليات تمويله.       الإرهاب، كما نص

 :20044جانفي  30المؤرخ في  1526/2004قرار رقم ال -2
تخص  نص مجلس الأمن في بنود هذا القرار على ضرورة تطبيق الدول الأعضاء للقرارات السابقة التي

الإرهاب والتدابير الرامية للقضاء عليه، عن طريق تجميد الأصول المالية المتعلقة بحركة الطالبان والتنظيم القاعدة  
بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل ما يرتبط بهما من أشخاص وكيانات ومؤسسات، ومنع التعامل معهم ومنعهم من 

 على توريد السلاح والعتاد المتصل به. دخول أراضي الدول الأعضاء، إضافة إلى فرض حظر
 :20155فبراير  12المؤرخ في  2199/2015القرار رقم  -3

في ظل محاولات مجلس الأمن لردع وقمع عمليات الإرهاب تم صدور هذا القرار الذي ركز فيه على مصدر 
جديد من مصادر تمويل الإرهاب وهو " النفط ومنتجاته" حيث أكد بأن الموارد الاقتصادية التي تستولي عليها 

ادن الثمينة مثل الذهب والماس والفضة الجماعات الإرهابية تشكل موردا ماليا لها، وهي النفط ومشتقاته، والمع
والنحاس، مستخلصا ذلك من تنظيم "داع " وما يسيطر عليه من مصافي البترول، وفرض تدابير اقتصادية مستندا 
إلى الفصل السابع من الميثاق، تمثلت في حظر تجاري على النفط ومشتقاته على كل من تنظيم داع  وجبهة 

إلى حظر مالي، عن طريق تجميد كل الدول الأعضاء الأصول المالية والموارد  النصرة وتنظيم القاعدة، إضافة
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الاقتصادية المملوكة لهم وتلك المتواجد بأراضي الدول الأعضاء، وقمع العائدات المتأتية من الجريمة المنظمة، كما 
الأعمال غير وحدد بعض ، حث الدول على ضرورة الرقابة على حظر السلاح والحظر المالي ومنع انتهاكه

المشروعة التي تساهم في تمويل الإرهاب وتعد مصدرا فعالا له وقام بشرحها وتوضيحها للدول الأعضاء لتسهيل 
 محاربتها، وتتمثل هذه الأعمال في نهب التراث الثقافي والاختطاف طلبا للفدية وجمع التبرعات الخارجية.

 الأمن لمكافحة تمويل الإرهاب: ثانيا/ التدابير الاقتصادية المقرّرة من قبل مجلس 
يقوم مجلس الأمن بإقرار تدابير اقتصادية وفقا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة والتي تعرف 
بالعقوبات الاقتصادية وتكون ملزمة لجميع الدول بتنفيذها، وبما أن جريمة تمويل الإرهاب تعتمد على أساس الطابع 

كب هذه الجريمة بنفس الطابع ألا وهو الطابع المالي لذلك يتم دوما تجميد العائدات المالي لذا وجب معاقبة مرت
المالية سواء المنظمات الإرهابية أو لممولي الإرهاب، زيادة عن ذلك تفرض تدابير أخرى تسد طرق الحصول على 

الى غيرها من التدابير الدعم مثل منعهم من السفر، وفرض حظر تجارة البترول ومنع الدول من توريد الأسلحة و 
 التي سيتم استعراضها في النقاط اللاحقة:

 العقوبات المالية: .1
تعتبر العقوبات المالية شكل من أشكال التدابير الاقتصادية التي تدخل ضمن الإطار السابع من ميثاق هيئة 

صرحت جل الدول بأهميتها الأمم المتحدة، كما أنها تعتبر العقوبة الأمثل لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب، حيث 
ونددت بضرورة تعزيزها وتطويرها، ونظرا للتشعب المعاملات المالية وتنوعها والتي تكون إما عن طريق الشيكات أو 

 نقدا أو في المؤسسات المالية فكان من الواجب فرض تدابير حسب نوع التمويل، وتتمثل هذه التدابير الفرعية في:
  د الاقتصاديةتجميد أصول الأموال والموار: 

يقصد بمصطلح التجميد حظر أي نقل أو تحويل أموال  أو أصول أخرى أو التصرف فيها أو في حركتها 
استنادا إلى إجراء اتخذته سلطة مختصة ويشمل قرار التجميد جميع الأشخاص المستهدفين سواء كانوا أشخاص 

بها تجميد كل الموارد سواء كانت عقارات أو  معنويين  أو حكومات أو شركات ، أما الموارد الاقتصادية فيقصد
شركات ومنع الجماعات الإرهابية أو الممولة من التصرف فيها سواء من خلال نقلها أو بيعها أو استثمارها، ويعتبر 
مصطلح التجميد جد واسع يشمل عدة تدابير مالية لذلك حددتها اللجنة المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب هذه 

المبالغ النقدية والشيكات والمطالبات المالية والفواتير لحامليها وجميع  سبيل المثال لا الحصر وهي التدابير على
الأرباح والفوائد التي تشكل زيادة في ، الودائع لدى المؤسسات المالية وأرصدة الحسابات الأخرى ، وسائل الدفع

 .(6)الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمركباتالسفن والطائرات ، المباني والأراضي والعقارات، الأصول
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 حظر السفر: .2
لزيادة فعالية التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب تم منع سفر الأفراد والكيانات الإرهابية وعلى 

الحدود، الأشخاص المساندين للإرهاب أو تم ثبوتهم أو الاشتباه فيهم بتمويل المنظمات أو العمليات الإرهابية خارج 
 وتمنع جميع الدول الأعضاء من منحهم تأشيرات الدخول إلى أراضيها.

 حظر توريد السلاح: .3
تمنع جميع الدول الأعضاء بموجب قرارات مجلس الأمن من توريد واستيراد السلاح وكل العتاد المتصلة به 

ويعتبر هذا  (7)التنظيمات الإرهابية، منها مثل المعدات والمشورة الفنية العسكرية والتدريب والتجنيد العسكري لصالح
 العقوبة منع التمويل المادي للإرهاب وليس المالي لكنه يساهم في ضعف الخلايا الإرهابية.

 الحظر التجاري على منتجات النفط والآثار التراثية والمعادن النفيسة: .4
بأنها ليست بمال لكنها  إن النفط أهم مورد اقتصادي يمول الإرهاب حسب تصريح مجلس الأمن، حيث اعتبر

تدخل ضمن الموارد المالية التي تمول الإرهاب، وفي ذلك يفرض حظر على توريده أو تصديره من الجماعات 
الإرهابية إلى الدول الأعضاء، كذلك يتم حظر التجارة في المعادن النفيسة مثل الذهب والنحاس وخاصة تجارة 

 ت التمويل الإرهابي وتمويل الصراعات الدولية.التي أصبحت تساهم بكثرة في عمليا (8)الماس
 ثالثا/ حالات تطبيقية للقرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة تمويل الإرهاب على التنظيمات الإرهابية:

أهم القرارات التي أصدرها مجلس الأمن من أجل مكافحة تمويل الإرهاب وأغلبها كانت ضد تنظيم القاعدة وحركة 
، الذي تم 2001سبتمبر  28الصادر بتاريخ  1373/2001سبتمبر بموجب القرار  11 الطالبان بعد تفجيرات

بموجبه إنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب، وألزم القرار جميع الدول بمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، وتجريم رعايا 
 الدول التي تقوم عمدا بتوفير الأموال لها أو جمعها من اجلها. 

مات الإرهابية الحالية التي تهدد السلم والأمن الدوليين والتي فرضت عليها تدابير ومن بين أهم المنظ
اقتصادية من اجل مكافحة عمليات تمويلها كانت ضد حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وتنظيم "داع "، وسيتم 

 التفصيل فيها كالآتي:
 :تنظيم القاعدة وحركة طالبان .1

بغض النظر عن كونها منظمات إرهابية أو جهادية فإنها عرفت في أوساط حركة الطالبان أو تنظيم القاعدة  
المجتمع الدولي بأنها تهدد السلم والأمن الدوليين واقترن اسمها بالإرهاب الدولي، وسلطت عليها جميع الجهود 

الأمريكية عن لمكافحتها خاصة بعد تفجير مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الوطني بالولايات المتحدة 
طريق استخدام طائرات مخطوفة، وفي هذا الشأن فرض عليها مجلس الأمن عقوبات على تنظيم حركة الطالبان 

 التي تقوم على أساس ارتباطها بتنظيم القاعدة.
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وبعد إجراء دراسة حول مصادر تمويل تنظيم القاعدة قام بها خبراء مختصين من الولايات المتحدة الأمريكية 
نها كانت تعتمد على تحويلات مالية من منظمات خيرية ومن تبرعات أشخاص ذوي نفوذ، كما استعملت اتضح بأ

 (9) نقل الأموال عبر حسابات مصرفية بواسطة أعوان متعاونين   معها.
واستنادا على الفصل السابع من الميثاق قام مجلس الأمن بفرض تدابير اقتصادية استهدفت كل من حركة 

خاص والكيانات الذين يساهمون في مساندتهم سواء عن طريق الدعم المادي أو المالي، وتمثلت هذه طالبان والأش
العقوبات في تجميد أصول أموال كل من أسامة بن لادن وجماعة الطالبان والجماعات المرتبطة بهم، وحظر سلاح 

 ومنع سفر أعضاء تنظيم القاعدة وتنظيم "داع ".
 الشام والعراق " داعش" تنظيم الدولة الإسلامية في .2

"داع " هو اختصار لتسمية لمنظمة إرهابية جهادية ظهرت مؤخرا مع بداية الألفينات حيث شكل خطرا على 
تهديد السلم والأمن الدوليين، واحدث ذعرا على مستوى العالم نتيجة للجرائم الإرهابية المتتالية التي يقوم بها، من 

جنبيين(، ونهب الثروات الثقافية والدينية، والاعتداء على مصافي تكرير عمليات خطف )خاصة خطف السياح الأ
البترول. وتمركز في كل من العراق وسوريا واتخذ اسما له وهو " تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق" 

ل جان المعروف بالمختصر تنظيم "داع "، الذي أصبح محط تركيز كل من مجلس الأمن والمنظمات الدولية وال
 العاملة في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه في محاولات منهم لاستئصاله بداية من تجفيف من منابع تمويله. 

خضع هذا التنظيم كغيره من المنظمات الإرهابية للرقابة والمتابعة المالية من جانب السلطات المعنية 
ى مستوى هيئة الأمم المتحدة ومن قبل مجلس الأمن بمكافحة تمويل الإرهاب، وأبرزها لجنة مكافحة الإرهاب عل

المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وتم بذل جهود دولية  لمحاربة مصادر التمويل من طرف الهيئات 
المعنية، كان بداية في الكشف عن مصادر الدعم المالي التي يتلقاها من أجل استئصالها، ووفقا لتقرير صادر عن 

" عن مصادر تمويل داع  اتضح بأن FATFلعمليات المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "إدارة ا
تمويله يختلف كثيرا عما سبقه من تنظيمات إرهابية، فهو يعتمد على أساليب ذاتية للتمويل تعتمد جلها على القوة 

ه المصادر خطف الأفراد والمطالبة العسكرية والمسلحة ونشر الرعب والخوف للحصول على مبتغاه ومن بين هذ
بالفدية وتهريب الآثار والممتلكات الثقافية واللوحات الفنية والمعادن النفيسة السيطرة على آبار النفط والغاز ومصافي 

 (10) تكرير البترول:
وفي هذا الشأن فرض مجلس الأمن عقوبات وفقا للفصل السابع من الميثاق واعتمد قراره بالإجماع حول 

وهو القرار المذكور سابقا  17/128/2015الصادر بتاريخ  2253/2015مكافحة تمويل الإرهاب في القرار رقم 
الذي يفرض عقوبات مالية عن طريق تجميد أصول الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود إلى تنظيم داع ، 

 تهريب النفط والمتاجرة بالبشر والآثار. ودعوة الدول إلى تجريم كل المعاملات المالية المتصلة بالإرهاب ووقف
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عند تطبيق قرارات مجلس الأمن المذكورة سابقا وتنفيذ التدابير الاقتصادية بشأنها فانه تترتب آثارا، تكون إما 
ايجابية تحقق الهدف المرجو منها وتساهم في قطع شريان التمويل وسد ثغراته، أو تكون جانبية غير مرغوب فيهان 

 لآثار في المحور التالي.  وسنرى هذه ا
 على تمويل الإرهاب المحور الثاني: الآثار المترتبة على قرارات مجلس الأمن

تنعكس الآثار المترتبة عن التدابير الاقتصادية المقررة لمكافحة تمويل الإرهاب على سير عمل التنظيمات 
لإرهاب، أو على الأقل إضعاف مصادر الإرهابية، بحيث يمكن أن تكون ذات أثر ايجابي تساهم في شل حركة ا

ل  له ولا تكون لها صلة  بأسباب فرض هذه  ل والم مَوَّ تمويله، ويمكن أن تكون سلبية تؤثر في فئات أخرى غير الم مَو ِّ
التدابير، أو تكون لها اثر إما شبه منعدم أو منعدم تماما تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها أي تكون تدابير 

لية، بسبب ثغرات في نصوص القرار كغياب عنصر الإلزام والاعتماد على مجرد توصيات التي تؤدي إلى دون فعا
غياب التنفيذ، أو لأسباب أخرى، وانطلاقا من هذا سنقوم بسرد الآثار المترتبة عن التدابير الاقتصادية بتصنيفها إلى 

 ثلاثة فئات في الفروع الآتية:
 للتدابير الاقتصادية على عمليات التمويل الإرهاب:الآثار الايجابية / أولا

ساهمت التدابير الاقتصادية المفروضة من قبل مجلس الأمن إيجابا في السيطرة على التنظيمات الإرهابية 
وسد مصادر تمويلها أو إضعافها، خاصة بعد الاعتماد على المنهج الذكي الذي يقوم على تقنية الاستهداف 

العقوبة الذي سهل تحديد الأشخاص والكيانات والمؤسسات التي تساهم  في تمويل الإرهاب أو  والانتقائية في فرض
العمليات الإرهابية، بحيث لجوء المنظمات الإرهابية إلى التمويل الداخلي والتركيز على إرادة الفرد في تنفيذ العمليات 

قتصادية فان لكل نوع منها ينفرد بمزاياه الخاصة في سد الإرهابية يؤكد مدى ايجابيتها، ونظرا لتعدد أنواع التدابير الا
 إحدى ثغرات التمويل والتي سيتم شرحها كالتالي:

 / الآثار الايجابية المترتبة عن عقوبات تجميد الأصول والموارد المالية:1
لإطلاق في تعتبر العقوبات المالية بما فيها تجميد الأصول والموارد المالية والاقتصادية أهم عقوبة على ا

تضييق الدائرة المالية للإرهاب وقطع شريان تمويله، لأنها تركز على الجوانب المالية سواء للمنظمات الإرهابية أو 
للأفراد الذين يعتبرون دعما لها، حيث كانت محل اقتراح من قبل منظمة "فاتف" وضمن التوصيات الأربعون لها، 

ت بأنه يجب على الدول تطبيق أنظمة العقوبات المالية المستهدفة والتي أوص وأدرجت في التوصية رقم ستة "ج"
وفقا لقرارات مجلس الأمن من أجل منع وقمع تمويل الإرهاب عن طريق تجميد أموال الأشخاص والكيانات المرتبط 

وقامت بعض الدول  (11)بهم وعدم إتاحة هذه الأموال سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل الإرهاب،
ويمكن اعتبارها العقوبة  (12)لمتطورة بإجراء ندوات ودراسات بشأن تطويرها وتحسين تنفيذها على المستوى الوطني،ا

الرئيسة دوما في مكافحة عمليات التمويل، أما بقية التدابير فتكون ثانوية لزيادة فعالية قرارات مجلس الأمن في هذا 
 المجال. 
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مجلس الأمن والتعاون الدولي في تنفيذ العقوبات المالية والتي شملت كل ووفقا للتقنيات الجديدة التي أوردها 
المعاملات المالية سواء البنوك والمصارف والشيكات وغيرها، إضافة إلى الرقابة المالية المتطورة التي تم استحداثها 

الموارد الاقتصادية  ساهمت في قمع عمليات التمويل وسد جل ثغرات التهرب المالية سواء عن طريق منع استغلال
 التابعة للجماعة الإرهابية أو استغلال المؤسسات المالية. 

 / الآثار الايجابية المترتبة عن تدابير حظر السفر:2
الهدف من حظر السفر هو منع حصول الأفراد الإرهابيين من الدعم المالي من الدول الأجنبية أو منعهم من 

التي يمكن أن تسهل لهم إما عملية تمويلهم نقدا أو توريدهم للسلاح للتمويل  إجراء مفاوضات والمساومات مع الغير،
عملياتهم الإرهابية، كما يحد من تنقل الأشخاص الإرهابيين والمشتبه فيهم نحو البلدان لإجراء العمليات الإرهابية 

 كالتفجيرات وبالتالي التقليل منها.
 لسلاح:/ الآثار الايجابية المترتبة عن حظر توريد ا3

يؤثر حظر السلاح بصفة مباشرة سواء على عملية تمويل الإرهاب ذاته بالسلاح أو على العمليات الإرهابية، 
لأن السلاح هو العامل الرئيسي الذي تحتاجه المنظمة الإرهابية ولا يمكنها الاستغناء عنه لاستمرار نشاط تنظيمها، 

د الأشخاص المشكوك فيهم وسد الثغرات التي تساهم في عمليات وتزداد فعالية حظر السلاح كلما ازداد نطاق تحدي
التهرب وتشديد الرقابة على رخص بيع السلاح، وبالتالي فحظر السلاح يحد من التمويل المادي للإرهاب أكثر من 

 المالي.
بصفة  على الرغم من الآثار الايجابية للتدابير الاقتصادية على عمليات التمويل إلا أنها لم تقضي عليها

نهائية خاصة مع التطور التكنولوجي، حيث أصبح يتم اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تمويل 
الكترونية وعمليات الاختراق للبنوك الرقمية واكبر دليل على ذلك نجد بان تنظيم الدولة الإسلامية لا زال مستمر 

التدابير الاقتصادية وتغيير أساليبها حتى تتماشى مع تنوع  ويقيم عمليات إرهابية، لذلك فمن الضروري زيادة تفعيل
 طرق التمويل.

 ثانيا/ الآثار السلبية المترتبة عن التدابير الاقتصادية المقرّرة لمكافحة تمويل الإرهاب:
إن تطبيق بعض التدابير يؤثر سلبا في فئات ثالثة غير معنية بها، ويكون هذا التأثير إما مباشرا أو غير 

ر، وتتمثل في المساس بحقوق الإنسان وأكثرها حقوق اللاجئين، علاوة على هذا أن الصلاحيات الممنوحة مباش
للدول بموجب قرارات مجلس الأمن في سبيل القضاء على تمويل الإرهاب أو تنفيذها تشكل خطرا على الدول النامية 

تحدة الأمريكية في العالم بحيث يصبح قضية وخاصة الدول العربية الإسلامية وتكرس هيمنة وسيطرة الولايات الم
الإرهاب كصفقة رابحة في يدها تستخدمها دوما للتحقيق مصالحها الخارجية وفي الضغط على الدول المعادية لها، 
 هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية على اقتصاد الدول المتهمة بتمويل الإرهاب، وسنقوم بشرح هذه الآثار في التالي:
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 الآثار المترتبة عن التدابير الاقتصادية لمنع التمويل الإرهاب  على حقوق اللاجئين:/ 1
المتضمن مكافحة  2253/2015اقترح الأمين العام السابق "بان كيمون" في الجلسة المنعقدة بشأن القرار 

من هذا الاقتراح  تمويل الإرهاب على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق اللاجئين وعدم المساس بهم، انطلاقا
يقتضي بنا التطرق إلى دور المنظمات الخيرية في حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحماية حقوق اللاجئين بصفة 
خاصة وتوفير الإمدادات لهم سواء المادية من غذاء ولباس، أو المعنوية من مرشدين واستشارات لتخفيف معاناتهم 

الحال في سوريا، حيث أدت الهجمات  مع الصراعات الداخلية مثلما هووبعث الأمل في نفوسهم، وهذا ما يتزامن 
المتكررة من النظام السوري إلى نزوح شعبه نحو شتى بقاع العالم كلاجئين، في  كل من تركيا وفرنسا والجزائر والى 

 غيرها من البلدان.
جميع الدول بتنفيذها كما  وأن التدابير التي يفرضها مجلس الأمن لمكافحة تمويل الإرهاب تقتضي التزام

تقتضي ضرورات التعاون الدولي من أجل حسن التنفيذ الفعال لها، لذلك تقوم جميع الدول بتجريم العمليات الإرهابية 
وقمعها، وعلى هذا النهج سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى قمع هذه الأعمال حيث زادت حدتها حول المنظمات 

منظور الأول وعملت على مهاجمتها على اعتبار بأنها المنبع الأول للتمويل، وقامت بتجميد الخيرية الإسلامية في ال
منظمة خيرية بناء على قرار الكونجرس الأمريكي، وتم  28أصولها وشل نشاطها، حيث تم تجميد قرابة أرصدة 

منها مؤسسة البركة جماعة وجمعية خيرية، وتم تجميد أرصدة عدة مؤسسات  19وضع رقابة مالية مشددة منها 
والتقوى التي تلعب دورا كبيرا في رفع المعاناة عن الفقراء المسلمين وتعمل على حماية التراث الإسلامي ونشر 

 ومنه زادت معاناة اللاجئين وتشتتهم وقلة فرصتهم في العي  السليم. (13)الثقافة الإسلامية،
 :/ زيادة تكريس هيمنة الدول الكبرى على العالم2

التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب وضرورة التزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن  في ظل
، كانت الولايات المتحدة المتصدر الأول الذي يستخدم هذه القرارات سواء 1373التدابير الاقتصادية خاصة القرار 

م الدول بالإرهاب كوسيلة في يدها من الجانب الشرعي أو في جانب مصالحها الذاتية، حيث أصبحت مهمة اتها
لتنفيذ سياستها الخارجية وللضغط على الدول التي تعاديها مثل الضغط على المنظمات الخيرية بتهمة تمويل 

 الإرهاب ومحاربة بعض الدول بهذا الشأن مثلما حصل في العراق وليبيا.
 تمويل الإرهاب:/ الإضرار بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية للدولة المتهمة ب3

بسبب العداء على الشركات والمؤسسات التي تساهم في تمويل الإرهاب، والرقابة المالية المشددة على البنوك 
والمصارف والمؤسسات المالية، وتجميد أصولها بمجرد الاشتباه فيها أصبحت بعض المؤسسات تخشى تلقي 

يرة خشية أن يكون مصدرها غير مشروع أو موجه لتمويل الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال ذات المبالغ الكب
الإرهاب ولإبعاد الشبهة عن نفسها وترك سجلها نظيف، كما أن الدول المتهمة بتمويل الإرهاب يشل اقتصادها بحيث 
تتعرض دوما للمقاطعة الاقتصادية بين الدول مثلما حصل مع دولة قطر مؤخرا حيث تم اتهامها بمساندة الإرهاب 



 

233 
 

وبري، مما أدى بها      يله وقاطعتها كل دول الخليج ومصر، وفرضت عليها حصار اقتصادي بحري وجوي وتمو 
 إلى ضرورة اللجوء إلى تطوير المنتج الوطني للتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

 :عدم جدوى التدابير الاقتصادية في ردع عمليات تمويل الإرهاب /ثالثا
الأصل على محاربة الموارد المالية وسد ثغرات التهرب وقطع شريان إن التدابير الاقتصادية تركز في 

التمويل، وهذا لم يصمد الخلايا الإرهابية ولم يحد من نشاطها لأنها اعتمدت على التمويل الذاتي لمنظمتها عن 
اق طريق استغلال مصافي تكرير البترول ونهب الثروات الأثرية، أي أصبحت تعتمد على طرق أخرى تخرج عن نط

العقوبة ولم تعتمد عل مصادر التمويل الخارجية وفي كل مرة تغير مسار نشاطها، وتعود أسباب عدم جدوى التدابير 
 الاقتصادية على عمليات تمويل الإرهاب إلى النقاط التالية:

نما ضرورة تتبع تنفيذ ه * ذه إن القضاء على التمويل لا يكفيه وجود نصوص قانونية تفرض تدابير عقابية وا 
العقوبة، واكبر عائق للتنفيذ هو التنفيذ الوطني بحيث يجب أن تكون القوانين الداخلية ذو قوة فعالة في ردع عمليات 
التمويل على المستوى الإقليمي للدولة، إضافة إلى التنسيق بين الدول وتبادل المعلومات التي تخص عمليات 

 سة هذه الأعمال. التمويل والمؤسسات أو الأفراد المشكوك فيهم بممار 
هشاشة الرقابة في الدولة النامية: التدابير الاقتصادية وبالأخص العقوبات المالية المستهدفة لكي تكون فعالة  *

يجب الاعتماد على تقنيات تكنولوجية متطورة وسرعة التنفيذ مع إضفاء الشفافية على عمليات البنوك والتخلي عن 
الرقابة مثل تطور أنظمة الجمارك والمؤسسات المالية، وهو ما تفتقر له البلدان السرية، بالإضافة إلى تطور أجهزة 

النامية والسائرة في طريق النمو التي تعرف بكثرة انتشار الفساد والبيروقراطية، والتي لا زالت لم تواكب بعد هذه 
منظمة "بوكوحرام" في نيجيريا  العمليات ولم تطورها وهذا ما أدى إلى تمركز الإرهاب في الدول النامية مثل ظهور

وتنظيم الشباب في الصومال على غرار تمركز "داع " في كل من العراق وسوريا، لذلك كان من الضروري نقل 
 (14) خبرات الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

دعم وتعزيز التعاون الدولي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويلها بحيث هناك دول تدين الإرهاب والأعمال  *
الإرهابية بشدة، وهناك من تتواطأ معه وتساهم في تمويله، وبالتالي تشكل ممرات عبور للأموال إلى الجماعات 

 الإرهابية مما يصعب تنفيذ أحكام التدابير الاقتصادية.
 تمةخا

في الأخير وبعد الاستعراض جزئيات البحث يتضح بأن عمليات تمويل الإرهاب تشكل فعلا خطرا على 
الأمن الدولي بل ويتعداه ليؤثر في المجالات الأخرى السياسية والثقافية والاقتصادية، وعلى الرغم من جهود مجلس 

على كل من يساهم في هذه الجريمة الدولية،  الأمن في فرض اكبر قدر من التدابير الاقتصادية والتهديد بفرضها
إلا أنها لم تخمد صوت الإرهاب ولا تمويله، ويمكن القول بأنها فقط ساهمت في إضعافه نسبيا وهذا راجع إلى 
الاعتماد على الوسائل الحديثة للتمويل وخاصة استخدام فضاء الانترنت، حيث أصبح اختراق البنوك الالكترونية 
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ولا يكلف عناء عند بعض البارعين في هذا المجال، كذلك الأسباب الداخلية والتي تتعلق أمر ليس بالصعب 
بالنصوص القانونية للقرارات مجلس الأمن في فرض تدابير الاقتصادية أو لأسباب خارجية تتوقف على تنفيذ 

س حقوق الإنسان، وللزيادة من الدولي لها، هذا بالإضافة الآثار الجانبية التي تخلفها التدابير الاقتصادية التي تم
 فعالية الآثار الايجابية للتدابير الاقتصادية لمحاربة عمليات التمويل الإرهاب يمكن صياغة التوصيات الآتية:

ضرورة العمل بنماذج القوانين الوطنية التي تم صياغتها في الندوات والمؤتمرات الدولية بشأن تنفيذ قرارات مجلس  *
 توصل إليه في المؤتمر المنعقد بانترلاكن حول تنفيذ العقوبات المالية لضمان فعاليتها.الأمن مثل ما تم ال

صياغة قرارات تقضي بتجريم المعاملات الالكترونية التي تساهم في تمويل الإرهاب ويجب على الأقل تحديدها  *
الدعاية للإرهاب الكترونيا، بث على سبيل المثال مثل الإشادة الالكترونية للإرهاب وتحويل المعاملات المالية، 

 فيديوهات تحث على دعم الإرهاب أو إتباع إيديولوجياته...الخ.
 ضرورة إطغاء الطابع القانوني بدلا من السياسي على قرارات مجلس الأمن التي تخص فرض تدابير اقتصادية. *
نما استخدام القوى ا * لفكرية والمعلوماتية، لأن الإرهاب أصبح عدم الاقتصار على القوة المادية لمحاربة الإرهاب وا 

يعتمد بكثرة على العالم الرقمي باستعمال الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي لإيصال رسالته، سواء كانت دعاية 
 أو تهديد أو للتمويل تنظيمه وحتى المخدرات أصبح لها شكل رقمي.
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 التكنولوجيا الحديثة في ظل الفوارق الجغرافيةنشر 

The diffusion of new technologies and spatial inequalities 
 د. عادل بن حسين 

 تونس ،جامعة تونس 
 
Résumé : 
Face à une société grande consommatrice de communication et avide d'information, la diffusion des 
NTIC est un facteur incontournable de la mutation socio-économique dans les années à venir ; une 
nouvelle hiérarchie va apparaître avec de nouvelles disparités. 
Alors quels sont les effets de diffusion des TIC sur la croissance économique? Y a -t- il une fracture 
numérique? Quel lien pourrait-on établir entre fracture numérique et niveau de développement ? 
Les statistiques relatives au secteur des TIC montrent qu’au jour d’aujourd’hui, il existe un écart 

important, quel que soit l’indice retenu d’ailleurs, entre les trois grands groupes de pays que sont les 
pays développés, les pays émergents et les pays dits les moins avancés ou encore selon une autre 
distinction ; les pays de l’OCDE et les autres. A l’échelle internationale, l’indicateur qui revient le plus 

pour montrer l’existence d’une fracture numérique est le taux d’accès à la téléphonie (fixe et mobile) 

par centaine d’habitants. 
Mots-Clés : réseaux, télécommunication, Tunisie, espace. 
JEL classification: O33. 
 

 الملخص:
التغيير الاجتماعي والاقتصادي في السنوات القادمة؛ سيظهر تسلسل يعتبر نشر التقنيات الحديثة عامل أساسي في 

إذن ما هي آثار انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو  هرمي جديد مع وجود تباينات جديدة.
ن تبي الاقتصادي؟ هل هناك فجوة رقمية؟ ما هي الصلة التي يمكن أن تنشأ بين الفجوة الرقمية ومستوى التنمية؟

الإحصاءات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنه توجد حتى الآن فجوة كبيرة، بغض النظر عن 
المؤشر المختار، بين المجموعات الرئيسية الثلاث للبلدان والبلدان المتقدمة، الدول الناشئة وما يسمى أقل البلدان 

ادي والتنمية وغيرها. وعلى المستوى الدولي، فإن المؤشر نموا أو وفقا لتمييز آخر؛ دول منظمة التعاون الاقتص
 الذي يعود إلى حد كبير لإظهار وجود فجوة.

 .تونس، الفضاء الشبكات، الاتصالات، فتاحية: الكلمات الم

Introduction:  

Le défi que l'humanité est appelée à relever, dans cette transition vers une nouvelle société sans frontière, où 
l'information devient la source de tout progrès, c'est d'éviter la rupture et la cassure et d'adopter de nouvelles 
formes de pensées, de nouvelles façons d'agir. 
L'invasion de l'immatériel doit être perçu comme l'émergence de l'esprit à tout niveau: la finalité est de voir la 
solidarité s'affirmer en lien solide entre les sociétés de demain et à l'intérieur de chaque société, préservant le 
droit de tous les peuples au développement, au bien être et à une vie décente, pour que le niveau siècle marque 
le début d'une meilleure ère, pour toute l'humanité, sans aucune exclusion ou marginalisation. 
L'effort doit venir d'abord des forces vives de chaque société, mais la solidarité internationale et la coopération 
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restent des facteurs déterminants pour garantir le succès. C'est dans cette direction qu'a été engagée l'expérience 
tunisienne pour prévenir les conséquences d'une éventuelle fracture numérique. 

La fracture numérique est une expression récente, qui signifie, tendance à l'élargissement de l'écart, entre riches 
et pauvres, dans le domaine de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Les étapes parcourues 
par ce pays et sa démarche de développement intégral, y compris celui de la nouvelle technologie de 
l'information, méritent d'être analysées comme modèle sud méditerranéen, et retenues comme éventuelles 
solutions, pour la fracture numérique qui menace la paix sociale, à l'intérieur de chaque pays, et les relations 
internationales à l'échelle planétaire. 
 
I- La fracture numérique ; un constat empirique : 
 
L’expression « fracture numérique »2 désigne généralement le fossé existant entre des personnes, des ménages, 
des entreprises, des gouvernements et des zones géographiques situées à divers niveaux socio-économiques en 
ce qui concerne à la fois les possibilités d’accès aux TIC, comme les ordinateurs et l’Internet, et leur utilisation. 

Ce fossé peut varier considérablement entre les pays avancés et les pays en voie de développement ainsi qu’au 
sein d’un même pays. 

En 1984, Sir Donald Maitland publiait le rapport « Le chaînon manquant », dans lequel il soulignait 
que le manque d’infrastructures de télécommunication dans les pays en développement entrave la 

croissance économique. En 1996, M.Pekka Tarjanne (alors Secrétaire Général de l’UIT) lançait le 

projet du « droit de communiquer ». L’idée était de contribuer à pallier le manque d’information dont 

souffrent les pays en développement. On retrouve aujourd’hui cet objectif au centre du projet visant à 

organiser un sommet mondial de la société de l’information (SMSI), qui aura lieu à Genève en 2003 et 

à Tunis en 2005. 
Mesurer la « fracture numérique » est un des soucis majeurs d’un nombre croissant d’institutions internationales 

comme l’UIT, le PNUD, la CNUCED et l’OCDE. Celle-ci propose une mesure (2001) qui se base sur; « In 
addition to communications infrastructures, important indicators appear to be computer availability – and 
potentially the availability of alternative access through TVs or mobile phones – and Internet access. The digital 
divide among households appears to depend primarily on two variables, income and education. 
Other variables, such as household size and type, age, gender, racial and linguistic backgrounds and location 
also play an important role. The differences in PC and internet access by household income are very large and 
increasing, but access in lower income groups is rising. Largely through its effects on income, the higher the 
level of education, the more likely individuals are to have access to ICTs». 
Quand nous parlons de fracture numérique, il faut rappeler que celle-ci prend deux formes; une forme 
quantitative et une autre qualitative. Ce qui signifie qu’il ne suffit pas de combler cet écart quantitativement 

pour que l’on puisse parler d’effet de rattrapage. 
Le concept de « fracture numérique » ne renvoie pas à une définition précise et stabilisée en analyse 
économique. A l’instar de la « nouvelle économie », ce terme a été fabriqué et popularisé par les médias et les 
décideurs publics. Il désigne au sens large les inégalités économiques et sociales générées par les technologies 
de l’information et de la Communication. Cette notion se décline en fonction de la problématique et du contexte 

abordé. Tantôt elle désigne la non accession de certaines catégories sociales aux TIC. Ainsi aux Etats-Unis, le 
débat porte sur la non accession de certaines catégories de la population aux services de base (Téléphone) ou à 
l’Internet. En Europe, le débat a porté davantage sur la couverture géographique de certains territoires par les 
opérateurs privés de téléphonie après les vagues de déréglementation. Ainsi, une fracture « économico-
géographique» risque de marginaliser certains territoires et certaines populations. En France, le débat a porté sur 
la couverture géographique du haut débit. Ainsi, bien qu’une grande partie du territoire soit couverte par les 

opérateurs, le haut débit reste cantonné à certains territoires et marginalise ainsi les autres ! Enfin, les 
institutions internationales ont abordé le débat sous l’angle de la marginalisation des pays en voie de 
développement contenu de leur retard en « équipement technologique ». Il existerait ainsi un fossé numérique 
entre les pays « connectés » et ceux qui n’ont pas encore un usage courant du téléphone ! 
 

2 Rapport sur le développement humain en Tunisie, PNUD, 2001 
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D’un point de vue conceptuel, peu de définitions précises ont été proposées. Elles renvoient à des conceptions 
différentes des fractures numériques. Au risque d’une simplification abusive, on peut distinguer quatre types de 

définitions. 
La première définit la fracture numérique comme l’accroissement des écarts de raccordement à l’Internet et plus 

généralement de diffusion des TIC. 
La seconde concerne l’accroissement des inégalités liées aux impacts économiques du secteur TIC sur le reste 

de l’économie. La troisième concerne les inégalités liées aux usages des TIC. 
Enfin, la dernière part du constat que la fracture numérique concerne avant tout les inégalités concernant les 
modalités d’apprentissage et des connaissances générées par les TIC. 
La première définition d’ordre strictement technologique relève des infrastructures. 
Au sens strict, la fracture numérique désigne l’écart des taux de croissance des taux d’équipement en Internet. 

En novembre 2001, 40% des utilisateurs d’Internet résident aux Etats-Unis et au Canada, 30 % en Europe et 
25% en Asie Pacifique. Le reste du monde compte pour uniquement 5% des utilisateurs d'Internet. Ici les 
indicateurs utilisés sont le nombre d’internautes par mille habitant, le taux d’hôtes d’Internet, la capacité de 
computation globale, etc… 
Au sens large, elle consiste à interpréter la fracture numérique comme une écart du stock des TIC dans une 
économie donnée (Connexions Internet, PC, Téléphone portables, téléphones fixes, etc..). La fracture numérique 
concerne l’accroissement de l’écart de l’équipement en TIC entre deux zones géographiques données. Elle 

désigne, en quelque sorte, une ligne de partage entre les territoires qui utilisent les TIC et ceux qui ne l’utilisent 

que marginalement. La mesure de la fracture numérique ajoute aux indicateurs précédemment cités ceux relatifs 
au taux de pénétration des PC, au nombre de téléphones fixes par mille habitant, au nombre de téléphones 
portables par mille habitants, etc… 
La seconde définition, se rattache à la première, et concerne davantage les effets économiques des TIC. Elle 
mesure leur contribution à la croissance économique, aux exportations, à la productivité et à l’emploi. Il 
convient de mesurer ici les impacts économiques et les efforts entrepris en matière de TIC par un pays donné. 
L’idée maîtresse concerne les effets multiplicateurs potentiels des TIC. Ces derniers peuvent être résumés de la 
manière suivante : les industries des TIC en 1997 ont compté pour 3-4% de l’emploi, 6-9% de la valeur ajoutée, 
10-25 % des exportations et 25-40% des dépenses de R&D aux Etats-Unis, au Japon et en Europe. 
Vraisemblablement des effets similaires sont attendus des pays qui l’utiliseront. 
Ainsi, la fracture numérique désigne la divergence des trajectoires des sentiers de croissance provoquée par les 
impacts économiques des TIC. Certains auteurs définissent un seuil de 5% de la part des TIC dans le revenu 
national comme seuil critique permettant de séparer les pays dont la croissance pourrait être accélérée et ceux 
qui demeureraient sur le sentier de croissance faible. 
La troisième définition possible de la fracture numérique concerne davantage les usages des TIC que leur stock. 
Il s’agit d’apprécier la manière dont les TIC sont utilisés par les agents économiques et la manière dont ils 

permettent de vérifier le triptyque « better, faster, cheaper ». En d’autres termes, comment les TIC permettent 

aux agents d’abaisser les coûts de production, d’augmenter le volume des transactions et d’améliorer la qualité 
de leurs prestations. La fracture numérique porterait ainsi sur des pays à taux d’équipement équivalents qui 

utilisent les TIC de manières différentes. On s’intéresse ici aux volumes des transactions commerciales par 

Internet, la vente directe, le nombre d’e-entreprises, la baisse des prix (l’effet déflateur)… Cette définition 

permet ainsi de constater qu’il ne s’agit pas d’investir massivement en TIC et de les produire mais de leur 
utilisation rationnelle par les agents économiques. Les dimensions culturelles et sociétales sont présents ici. 
La dernière définition de la fracture numérique est liée aux modalités d’apprentissages et à la nature de 

l’acquisition des informations et des connaissances par les TIC. En d’autres termes, si l’on part du postulat que 
l’équipement en TIC constitue un préalable (infrastructure) et que les usages permettent d’accroître les 

performances, il s’agit d’examiner comment les agents apprennent à utiliser les TIC. Les inégalités liées aux 

TIC seraient liées aux inégalités des formes de l’apprentissage. 
Récemment l’OCDE (2001) a formulé une définition qui semble tenir compte de l’ensemble de ces dimensions 

et constitue une référence dans la littérature. La fracture numérique est définie comme: 
« The gap between individuals, households, business and geographic areas at different socioeconomic 
levels, with regard both to their opportunities to access information and communication technologies 
(ICTs) and to their use of Internet for a wide variety of activities. The digital divide reflects various 
differences among and within countries. The ability of individuals and businesses to take advantage of the 
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Internet varies significantly across the OECD area as well between OECD and non member countries. 
Access to basic telecommunications infrastructures is fundamental to any consideration of the issue, as it 
precedes and is more widely available than access to and use of the Internet.” 
 
1. Y a –t- il une fracture numérique ? 
 
 Les statistiques relatives au secteur des TIC montrent qu’au jour d’aujourd’hui, il existe un écart 
important, quelque soit l’indice retenu d’ailleurs, entre les trois grands groupes de pays que sont les pays 

développés, les pays émergents et les pays dits les moins avancés ou encore selon une autre distinction ; les pays 
de l’OCDE et les autres. A l’échelle internationale, l’indicateur qui revient le plus pour montrer l’existence 
d’une fracture numérique est le taux d’accès à la téléphonie (fixe et mobile) par centaine d’habitants. 
Ce taux était, en 1998, de 7.8 pour les pays hors OCDE et de 72.1 pour les pays de l’OCDE. En octobre 2000, 
sur les 94 millions de hôtes internet dans le monde, 95.6% appartiennent à la zone OCDE et le reste 4.4% au 
reste du monde. 52% de ce dernier taux revient aux pays suivants ; Taipei, Singapour, Hongkong et Israël et 
24% au Brésil, l’Argentine, Malaisie et Afrique du Sud. L’Afrique représente 0.25% et son taux est entrain de 

décroître. (Source UTI) 
L’indice « hôtes internet par millier d’habitants » confirme l’existence de cette fracture numérique. En effet, 
alors qu’en 1997, ce taux était de un à 267 entre l’Afrique et l’Amérique du nord il est passé de un à 540 en 

octobre 2000.(source UTI). 

Rappelons pour commencer les statistiques publiées dans le rapport sur le développement humain du PNUD 
« Human Development Report 2001 »sur le pourcentage de la population utilisant Internet en l’an 2000. 

Tableau 1 

 
Source : UTI, Décembre 2003 

La mise en commun des accès à Internet est une utilisation commune dans de nombreux pays en développement 
ou à économie intermédiaire. Ceci est le cas de la Tunisie pour laquelle l’accès à Internet à travers des moyens 
collectifs reste la voie la plus immédiate de généralisation et de démocratisation des accès au réseau. 
La Tunisie a été le premiers pays arabe à se connecter à Internet. Puisqu’une première connexion supportant la 
messagerie électronique a été établie en 1987 avec le réseau EARN/BITNET via Montpellier (1200 bauds). 
Deux ans plus tard, une connexion X.400 était réalisée avec le CENT à Paris sur un support X.25. Les premières 
expérimentations relatives au protocole TCP/IP ont eu lieu en 1990 entre l’IRSIT et l’INRIA (Institut National 

de Recherche en Informatique et Automatique, France) mais l’accès au réseau Internet ne deviendra effectif 
qu’en 1991 grâce à une ligne X.25 d’une capacité de 9,6 Kb en direction de l’INRIA. Cette même année, la 

Tunisie est devenue membre des réseaux EUNET et EUROPEN. 
Malgré cela, la position de la Tunisie en terme du nombre d’utilisateurs d’Internet reste au dessous de la 

moyenne mondiale et arrive à peine au niveau de la moyenne asiatique. Une fracture numérique au vrai sens du 
terme apparaît lorsqu’on retient l’indice « nombre d’hôtes Internet », c'est-à-dire le nombre d’ordinateurs 
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connectés à Internet. Car dans ce cas, le rang de la Tunisie est encore une fois derrière tout le monde (y compris 
l’Afrique). 
Cette situation trouve sa source dans un certain nombre de raisons dont voici les plus importantes : 
- La connexion à Internet se faisant par l’intermédiaire de lignes téléphoniques fixes, le retard dans celui-ci 
explique en partie le retard dans l’Internet ; 
- Le taux de diffusion de l’ordinateur est faible en Tunisie ; 
- Le coût de connexion à Internet est relativement élevé ; 
- La densité de la population n’est pas élevée, ce qui rend l’investissement en infrastructure élevé. 

 

 
Source : UTI, Décembre 2003 

 
Pour la Tunisie 

Abonnés au réseau internet ( en millier ) 

 
Source : INS 
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Source : UTI, Décembre 2003 
 

Pour la Tunisie 
 

 
 

 
 
En ce qui concerne le commerce électronique, le constat est le même. Il apparaît selon des sources statistiques 
concordantes, dont nous reprenons ici, que la part de l’Afrique et du moyen orient est aujourd’hui négligeable, 

pire encore, cette part est entrain de décroître 
 

 
Le développement du e-commerce dans le monde est une réalité indiscutable. Le nombre et le volume des 
transactions électroniques augmentent exponentiellement d’une année à une autre. Dans cette évolution, un 

certain nombre de vérités statistiques doivent être soulignées : 
- Le commerce électronique s’est développé dans les pays les plus équipés en technologies des communications 
mais aussi dans ceux où le secteur bancaire est technologiquement très avancé. 
- Plus de 80% des transactions se font entre les entreprises (B to B). 
- Dans les échanges B to B ce sont les Etats-Unis et la Corée du sud qui se taille la part la plus importante. 
- Le commerce B to C est dérisoire. Il ne semble toucher finalement que certains biens dont les caractéristiques 
se prêtent à ce type d’échange : ordinateurs, logiciels, CD, livres, billets de transport,… 
- Tous les pays africains et du moyen orient réunis représentent moins de 1% du volume des échanges 
électroniques internationaux. 
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- Les institutions internationales défendent l’idée que c’est en passant par le développement du e-government 
qu’il est possible d’améliorer les résultats des PVD dans ce domaine. 
Si l’on s’intéresse au e-commerce comme usage commercial de l’Internet à la fin 2002 en Tunisie, nous nous 
apercevons qu’elle n’est pas très éloignée de la situation générale des pays en développement. 

 Le nombre de sites Web utilisant les paiements électroniques : 42 sites en 2002 par rapport à 32 en 
2001. 

 Le volume des échanges électroniques en Tunisie : 692000 dinars dont 627000 en dinars électroniques 
et 65000 par les cartes. 

 Le nombre de transactions électroniques a été de 19141 en 2002 contre 3592 en 2001. 
 Une grande partie de ces transactions sont relatives aux paiements de factures de certains services de 

base comme, l’eau, l’électricité, les télécommunications….. 
 En matière de commerce B to C les expériences tentées sont relatives aux domaines suivants: 

réservations dans le domaine du tourisme, TTN (Tunisian Trade Net), Les Magasins Générales, 
RAKAN (entreprise d’exportations de produits divers). 

Ces informations, qui ne sont pas exhaustives, permettent de donner une idée assez claire sur le caractère 
dérisoire du volume du e-commerce en Tunisie. Nous y ajoutons que selon des sources contactées pour les 
besoins de cette étude, il nous a été confirmé que les expériences en termes de e-commerce des Magasins 
Générales (une enseigne de grande distribution tunisienne) ou de l’Office de l’Artisanat de Tunisie sont une 

faillite. 

On peut citer presque 299 sites transactionnels parmi un total de 5232 sites, mais on remarque qu'il 
n'existe pas une activité continue sur la plupart de ces sites puisque la majorité sont lancés dans le 
cadre de projets pilotes ou selon des événements périodiques. Certains sites commerciaux ont échoué 
faute d'étude de projet approfondie sur les divers plans (technique, marketing, financier, logistique). 

Dans le cadre du suivi des réalisations des statistiques du commerce électronique, l'observatoire du 
commerce extérieur du Ministère du commerce et de l'artisanat a été chargé du suivi des réalisations 
des transactions commerciales électroniques.  

Un projet de mise en oeuvre d'un tableau du bord du commerce électronique est en cours. Parmi les 
principaux indicateurs retenus, on citera :  

Indicateurs de l'agence nationale de certification électronique (ANCE) : (Agence nationale de 
certification électronique - www.certification.tn - 17 Avril 2007.) 

Tableau 2: Indicateurs ANCE 

indicateurs 
Année 

2005 

Année  

2006 

Mai  Juin  Juil  Aout  Sept  Oct  
Nombre de sites certifiés 54 62 58 64 61 59 62 

Nombre de Certificats d'échange électronique 

607 952 961 980 998 1032 1052 
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Indiquant que les certificats de l'Agence nationale de certification électronique sont incorporés dans le 
navigateur web Internet Explorer de Microsoft, pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'utiliser les 
certificats étrangers comme « Verisign ».  

Indicateurs des paiements électroniques (SPS-SMT & e-Dinar)  

Tableau 3: Indicateurs paiements électroniques 
Montant en millions de dinars SPS-SMT e-Dinar Total 

National 1280 14889 16169 

International 5844.6 98.4 5943 

Total 7124.9 14987.2 22112.1 

 

2-Les obstacles au commerce électronique 
 
Malgré ces résultats assez décevants il semble que les décideurs privés (hôtels, agences de voyage, …) et 
publics sont décidés à continuer dans la voie de l’expérimentation de toutes les voies susceptibles de faire 

réussir la composante électronique de leurs échanges. Leurs arguments peuvent être résumés ainsi :  
- Aujourd’hui, le commerce électronique ne représente que 5% du total du commerce dans le monde. C’est une 
part dérisoire qui montre que même dans les pays les plus développés il a beaucoup de mal à décoller. 
- Le développement technologique rapide du secteur bancaire tunisien pourrait permettre de mettre à la 
disposition du consommateur tunisien les outils nécessaires pour faciliter ses échanges électroniques. 
- Le comportement des consommateurs tunisiens des produits échangés électroniquement devrait se modifier en 
faveur d’un usage plus intense grâce à la généralisation, toute relative, des cartes de paiements. 
- Les politiques économiques ciblées en faveur de l’augmentation de l’usage des TIC, comme celle relative à « 

un ordinateur à 1000 dinars » ou de la baisse continue des coûts d’accès devront avoir un effet dans le moyen 
terme en terme de nombre d’usagers ou de e-acheteurs potentiels. 
Après avoir qualifié la situation en Tunisie comparativement aux autres pays et avoir souligné l’important retard 

à la fois en termes d’équipement d’anciennes et de nouvelles technologies, il convient d’examiner les usages et 
les éventuelles fractures numériques constatées. 

D'après les résultats relatifs aux obstacles au développement du commerce électronique cités dans 
l'enquête, on peut définir deux groupes d'obstacles selon leurs importances : 

Le premier groupe : dépend du niveau de la culture numérique du cyberconsommateur Tunisien et 
peut être traduit par un manque d'informations sur les avantages du commerce électronique et de 
l'insuffisance des actions de sensibilisation et surtout en ce qui concerne la confiance et la sécurité des 
activités en ligne (71%). 

L'expérience du commerce électronique n'a pas été réalisée par une majorité de personnes. Sans une 
telle pratique, elles doutent de l'efficacité de cette activité surtout dans l'usage des moyens de 
paiements en ligne. De plus, certains incidents dans les pays étrangers en rapport au vol de cartes 
bancaires ou d'usurpation d'identités ont crée une méfiance et une crainte des activités en ligne. Il est 
donc primordial de développer la confiance sur Internet. 
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La sécurité est essentielle et assure un environnement fiable pour les transactions électroniques. Cet 
obstacle est détecté dans tous les entretiens avec les chefs d'entreprises qui affichent un manque de 
confiance dans le commerce électronique et les paiements en ligne. Ce sont des préjugés évoqués en 
s'inspirant des expériences des pays développés et les entreprises tunisiennes craignent fortement d'être 
visées par des attaques pareilles.  

Actuellement, le consommateur ne perçoit aucune valeur ajoutée s'il n'existe pas d'incitatifs ou 
d'encouragement pour faire ces achats en ligne. Sous forme d'incitatifs fiscaux (l'exonération de TVA, 
des soldes, des promotions), ou bien d'autres incitatifs d'opportunités (le gain de temps, le choix, la 
qualité, l'exclusivité...) ces encouragements attireraient plus de consommateurs à adopter le commerce 
électronique. 

Le second groupe : concerne l'environnement du commerce électronique spécialement :  

a) La non convertibilité du dinar un obstacle aux achats internationaux 

Les achats internationaux (achat à partir de sites étrangers) sont nécessaires pour faire décoller le 
commerce électronique. Cette idée a été fortifiée par la déclaration de 61% des répondants. Et 
actuellement à cause de la non convertibilité du dinar Tunisien, il est impossible d'acheter depuis les 
sites marchands étrangers, et vu le développement de cette activité en Europe, et en Amérique du 
Nord, une gamme importante de produits, qu'on ne pourra pas trouver en Tunisie, est offerte comme 
les livres, les études et il sera fort intéressant de permettre l'achat de ces biens.  

En attendant la convertibilité totale du dinar tunisien et afin de permettre les achats en ligne depuis 
l'étranger, l'Etat Tunisien à lancer la Carte d'allocution touristique. L'expérience d'utilisation de cette 
carte est en cours de test et, elle se limite à la réservation en ligne d'hôtels. Des futurs usages comme 
l'achat de biens depuis l'étranger sera bientôt possible. 

b) Infrastructure des télécommunications insuffisante 

Le débit d'Internet est l'obstacle le plus revendiqué par les internautes (53%). En effet malgré les 
efforts fournis par l'Etat pour la modernisation de l'infrastructure des télécommunications, il s'avère 
que la capacité technique de l'infrastructure actuelle à ne supporte pas la charge actuelle ou en 
remarque une faiblesse et une instabilité (certaines coupure) du débit d'Internet ainsi que la saturation, 
dans certaines zones, des lignes ADSL en plus les frais de connexion demeurent encore élèves. 

c) Manque d’ Incitations 

Le consommateur ne perçoit aucune valeur ajoutée s'il n'existe pas d'incitatifs ou d'encouragements 
pour faire ces achats en ligne. 43% ont déclaré qu'il n'y a pas d'incitations pour faire des achats en 
ligne (Promotions, Tarifications, Offres spéciales...). 

Généralement, ce sont des incitatifs fiscaux comme l'exonération de TVA, les soldes, les promotions 
ou bien d'autres incitatifs (des opportunités, le gain de temps et éviter la foule de déplacement).  

d) l'offre de biens et de services sur le Web est faible 
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. Le nombre de sites web a suivit une expansion remarquable. Le nombre de sites qui était de 2 en Décembre 
1996 a  atteint 169 en Juillet 1999 et 6573 sites en 2007. Mais cette expansion est très inégale à travers le 
territoire et vient se calquer sur les disparités spatiales existantes. 
 A travers la ventilation des sites  on va observer comment le territoire se dessine à travers le web par 
les spécialisations exprimées. 
Les cartes représentées illustrent l’ancrage de l’inégalité spatiale : la domination Tunis quand à la concentration 
des sites web: ce sont les sites consacrés à l’économie qui sont les plus prisés (30%) viennent ensuite ceux de 
l’actualité et de presse et c’est seulement en en quatrième lieu  qu’on trouve les sites de tourisme après ceux des 
institutions.  

 

 

source : INS 
Cette évolution est marquée par une répartition très inégale avec des implications territoriales, en effet 
l’étude de la répartition des sites web dans l’espace nous révèle un renforcement de la  littoralisation. 

En Tunisie, le nombre des sites de commerce électronique est 299 sur un ensemble de 5232 sites en 
ligne. 
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Source : ATI 

L'année dernière, la valeur des transactions pour les dépenses électroniques internes a été de 16.170 
MD (Observatoire du Commerce Extérieur-2007- Ministère du Commerce), soit une multiplication par 
8 par rapport à 2005. Parmi ces sites transactionnels, 87% sont des sites de services de réservation, de 
billetterie. Dans ce cadre, 37% des enquêtés ont indiqué il existe un réel manque de biens sur Internet. 

Bien qu'on ait préparé une enquête sur le commerce électronique qui visait les entreprises, on n'a pas 
lancé l'exécution de cette enquête et il s'avère intéressant de mentionner certains obstacles soulevés par 
les opérateurs économiques, et en se basant sur mon expérience professionnelle en tant que cadre dans 
la direction du développement du commerce électronique au Ministère du Commerce et de l'Artisanat 
lors d'un programme qui concerne un certain nombre d'entreprises et qui vise le développement des 
échanges commerciaux électroniques. Ces obstacles peuvent être énumérés comme suit :  

Certaines entreprises préfèrent maintenir le modèle d'affaires actuel. Cette attitude peut être expliquée 
par une vision stratégique limitée surtout en matière d'intégration des affaires électroniques dans les 
procédures du travail. Si ces entreprises se méfient du commerce électronique c'est par manque de 
compétences ou par crainte de courir le risque de perte ou d'échec financier ou de rentabilité. Ceci peut 
être justifié aussi par les obstacles figurant dans ce rapport. 

Certaines entreprises ne sont pas sûres des avantages qu'elles peuvent avoir par l'adoption du 
commerce électronique et ceci à mon avis s'explique par le fait que la majorité des chefs d'entreprises 
sont dépassés par les technologies d'information et de communication, ce qui est du a un manque 
d'information et à l'absence de veille stratégique sur les expériences étrangères de concurrents.  

Les entreprises croient que leurs biens et services ne se prêtent pas aux transactions effectuées sur 
Internet et ce, en partant de l'hypothèse que le consommateur Tunisien manque encore de culture 
numérique et que l'achat en ligne ne fait pas partie de ses habitudes. 

e) Manque de confiance et lourdeure des moyens de paiements (e-dinar & SPS-SMT)  

D'âpres l'enquête, 27% des personnes enquêtés ont déclaré l'inefficacité des moyes de paiement. 
Actuellement, en Tunisie il existe deux solutions de paiement électronique. 
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Celle de la Poste Tunisienne, le e-dinar : ce moyen permet des micro paiements mais il s'avère que la 
procédure d'obtention est longue : il faut se déplacer vers les bureaux de la Poste pour avoir la carte; 
ensuite il faut l'activer et la verser dans le porte-monnaie virtuel via le site de la Poste. Cette procédure 
est ennuyeuse selon le consommateur; certains ont proposé la vente des cartes e-dinar dans d'autres 
lieux comme les publitels (comme la vente des cartes de recharge du GSM).  

La seconde solution de paiement est le serveur de paiement sécurisé de la Société Monétique Tunisie. 
Cette solution permet d'effectuer les paiements par la carte bancaire. Le problème, c'est que la plupart 
des cyberconsommateurs ont peur d'introduire les coordonnées de leurs cartes bancaires et se méfient 
de cette procédure, ce qui montre qu'il y a un manque d'information sur les connexions sécurisées et 
les certificats électroniques et leur utilité pour la confiance et la sécurité des transactions.  

f) Cadre juridique inadéquat (Facture électronique, preuve électronique,..) 

En ce qui concerne ce volet, 26% des enquêtés ont mentionné que le cadre réglementaire du commerce 
électronique demeure insuffisant et nécessite un suivi de l'évolution des législations qui encadrent 
l'économie électronique tant au niveau national qu'international, notamment le commerce électronique 
et les services de la société de l'information, la signature électronique, les métiers de la confiance dans 
l'environnement électronique. 

Il est primordial de faire la mise à jour des diverses législations touchées par l'émergence de la 
nouvelle économie numérique dans les divers domaines (Commerce, communications, tourisme, 
banques, services...). Il faut notamment prendre en considération la reconnaissance fiscale des 
documents électroniques afin de permettre de dématérialiser les échanges économiques 
interentreprises. 

En ce qui concerne le volet B2B, la législation relative aux marchés publics ne permet pas les 
entreprises de faire leurs achats et approvisionnements en ligne, puisque les entreprises sont contrôlées 
par des règles strictes et des commissions de marchés. 

Aussi il est temps de former des experts juridiques en technologies modernes comme la signature, la 
certification, l'archivage électronique afin de se protéger contre toutes les fraudes et les attaques qui 
existent dans l'environnement de la cyberéconomie. 

La sensibilisation et l'information sur la législation relative à l'économie numérique auprès du 
consommateur et des acteurs économiques se révèlent importantes dans la diffusion de la confiance 
dans cette nouvelle économie. 
 
II- Une fracture numérique qui n'a pas perdu en intensité 
 
 
Plus de deux ans et demi après le lancement de l'initiative du G8 sur la fracture numérique, de l'adoption d'une 
charte sur "la société mondiale de l'information" et la création d'une Dot Force ad hoc, la problématique de la 
fracture numérique n’a rien perdu de son acuité. Si l’accès aux technologies s’est développé à des degrés et à 
une vitesse variable dans l’ensemble des régions du monde, y compris les plus pauvres, les écarts ne se sont pas 
résorbés. On retiendra qu’aujourd’hui encore : 2 Américains sur 3 se connectent à Internet contre 1 sur 160 en 

Afrique ou 1 sur 20 en Amérique Latine. De même, si le taux de pénétration des ordinateurs est supérieur à 60% 
aux Etats Unis, cet indicateur est à peine supérieur à 2% pour les pays arabes ou 0,7% en Afrique.(source UTI) 
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Au-delà des déclarations d'intention, des constats et de la multiplication des rapports sur le sujet, la 
problématique de la fracture numérique est aujourd'hui insérée dans les réflexions portant sur l'aide au 
développement et constitue souvent une priorité des gouvernements.(UTI) 
L'appréhension du phénomène et la définition de politiques et programmes ad hoc sont, bien évidemment 
différentes selon qu'on raisonne en termes de retard de la pénétration des TIC (dont les infrastructures de base 
des télécommunications. Au-delà des déclarations d'intention, des constats et de la multiplication des rapports 
sur le sujet, la problématique de la fracture numérique est aujourd'hui insérée dans les réflexions portant sur 
l'aide au développement et constitue souvent une priorité des gouvernements. 
 
L'appréhension du phénomène et la définition de politiques et programmes ad hoc, bien évidemment différentes 
selon qu'on raisonne en termes de retard de la pénétration des TIC (dont les infrastructures de base des 
télécommunications) ou de disparités au sein d'un pays ayant atteint une certaine maturité. La multiplicité des 
facteurs et leur acuité, selon le pays ou la région du monde considéré, induit la mise en place d'actions 
spécifiques qui ne sauraient se borner à des mesures pratiques liées à l'accès physique aux technologies et à 
l'information. Un "modèle" général n'est de fait pas transposable et l'approche des différents pays sur le thème 
apparaît souvent comme différenciée (approche très libérale de retrait de l'Etat aux Etats Unis qui appuient sur le 
rôle du privé ; approche plus mesurée en Europe) et a parfois évolué. 
 
D’après notre enquête, la fracture numérique est identifiée de la façon suivante. Les utilisateurs de l’Internet 

sont en majorité localisés dans certaines régions et en zones urbaines, ils sont en majorité les plus éduqués et les 
plus riches, principalement des jeunes de sexe masculin. 

Les résultats de l’enquête et la comparaison du cas de la Tunisie aux pays similaires ainsi qu’à un 

pays développé comme la France, ne suscitent pas de grande surprise. La fracture numérique accentuée 
par l’Internet se situe sensiblement aux mêmes frontières que dans tous les pays du monde de niveau 
économique comparable à celui de la Tunisie. Le graphique ci-après schématise cette fracture au sein 
de la population tunisienne.  

 
Source : enquête ( Voir thèse de doctorat « les télécommunications et l’espace économique et 

sociocultrel : l’enjeu, février 2008) 
 
1- Des politiques volontaristes dont les effets sont toujours attendus:  
 
Si des initiatives régionales ou multilatérales (UIT, UE…) se sont développées au cours des dernières années en 
Afrique du Nord et au Proche Orient, force est de constater, qu'elle demeure caractérisée par la faiblesse de la 
pénétration des TIC même si elle connaît une croissance rapide dans la plupart des pays. 
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La mesure de la fracture numérique reste de prime abord globalement liée à la faiblesse des principaux 
indicateurs quantitatifs traditionnels (pénétration d'Internet, nombre de PC, volume du commerce 
électronique...) qui peut s'expliquer, non seulement et dans plusieurs pays, par les carences en infrastructures de 
communication ou par la faiblesse des revenus, mais aussi par des facteurs plus qualitatifs (analphabétisme, 
barrière de la langue...). 
Les gouvernements de la région ont mis en oeuvre des politiques volontaristes qui, au delà du développement 
des infrastructures (notamment facilitée par la déréglementation du secteur et des plans ambitieux, comme en 
Tunisie), des mesures tarifaires et la multiplication des centres d’accès publics ou privés, sont également 

marquées par des initiatives récentes originales ("Internet gratuit" en Egypte, ordinateurs à crédit à des prix 
abordables en Syrie et en Egypte…). 
 

TABLEAU4 : Taux de pénétration par pays (télécommunications fixes et mobiles (téléphone), 
utilisateurs internet ) 

Sources: ME, Madar Research 

 

2-La stratégie Tunisienne en matière de TICs : 

Il existe une grande corrélation entre les technologies de l'information et de la communication, les 
affaires et le commerce électronique. C'est pourquoi il est primordial de citer les indicateurs généraux 
en matière de connectivité, qui représentent la base des affaires électroniques. 

La stratégie Tunisienne en matière de développement du secteur des technologies de la communication 
s'inscrit pleinement dans les préoccupations qui ont conduit la Tunisie à l'organisation d'un Sommet 
mondial sur la société de l'Information (- www.smsitunis2005.tn -15 juillet 2005).  

Cette stratégie s'articule autour des axes suivants :  

Le développement, la modernisation et la mise en oeuvre des nouvelles technologies pour une 
infrastructure des communications en adéquation avec les besoins d'une économie de plus en plus 
basée sur le savoir, avec notamment le renforcement et l'extension des infrastructures téléphoniques 
fixes et mobiles et le développement des réseaux de transmission de données en mettant à profit les 
nouvelles technologies.  
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Le renforcement de la plate-forme organisationnelle et réglementaire aux fins d'asseoir l'ouverture du 
secteur à la concurrence avec notamment le renforcement de la fonction de régulation et le 
développement de la présence d'opérateurs privés.  

Le renforcement des capacités humaines, techniques et technologiques par le développement des 
capacités de recherche, de formation universitaire de base et continue, et par la large diffusion de la 
culture numérique contribuant à la mise en place de la société de l'information et du savoir.   

Le développement d'un tissu d'entreprises privées innovantes et performantes, à fortes valeurs 
ajoutées, résolument inscrites dans la perspective d'un marché globalisé et international, contribuant à 
faire de la Tunisie un pôle régional d'excellence et de rayonnement technologique. 

Cette stratégie nationale a déjà permis une meilleure diffusion de la culture numérique et une meilleure 
connectivité dans le pays. En effet, le nombre d'utilisateurs d'Internet a atteint 1 393 500 en Février 
20077(Portail du Ministère des technologies de communications- http://www.infocom.tn/index.php), et 
les indicateurs de connectivité sont encourageants comme le montre le tableau suivant:  

Tableau 5 : Indicateurs Tics 
Nombre d'abonnés au réseau Internet 184310 

Nombre d'abonnés (connexion à haut débit) 69043 
Nombre de Publinets 238 

Nombre de comptes emails 179440 
Nombre d'Internautes 1294910 

Nombre de noms de domaines 6406 
Nombre de sites web (informationnel et transactionnels) 5232 

Taux d'équipement de PC pour les foyers 7,2% 
Étudiants dans les branches des N.T.I.C (10%) 35.000 

Nombre de fournisseurs de service internet (FSI) 12 (7 publics+5 privés) 
Nombre de Société de services  

et d'ingénierie en Informatique (SSII) 129 

Il faudra mettre l'accent sur le rôle de l'Internet haut débit et la croissance rapide d'Internet qui a un 
impact indéniable sur de nouvelles approches de l'économie avec le commerce en ligne. Dans ce cadre, 
il existe une forte volonté politique de moderniser l'infrastructure des télécommunications, ce qui 
permettrait un accès rapide aux services offerts sur la toile et l'atteinte de l'objectif de 1.4 millions 
d'abonnés d'ici 2011 avec 5 millions d'utilisateurs de l'Internet mobile. 
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Un ensemble de réalisations peuvent être citées dans ce cadre : 

L'ADSL (ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line.): ces dernières années, on remarque la 
généralisation de l'usage de cette technologie de communication. En effet, les fournisseurs d'accès 
Internet proposent une gamme de produits aux particuliers et aux entreprises. 

Le Wimax25(Wimax: Worldwide Interoperability for Microwave Access.) en tant qu'accélérateur : il a 
été décidé le déploiement en Tunisie du Wimax à partir de 2007, avec une priorité donnée aux zones 
non couvertes par Internet et l'ADSL. Pour le Grand Tunis, le Wimax sera déployé dans une logique de 
renforcement du haut débit et ce, afin d'améliorer la qualité des connexions. Un premier test a été 
effectué lors du festival de l'Internet Organisé par l'association tunisienne d'Internet et de multimédia 
(Association tunisienne d'Internet et de multimédia - www.atim.org.tn - 03 Août 2006) et un projet 
pilote a été démarré en Novembre 2006 dans le Gouvernorat de Sfax par Divona Télécom 
(Transmission de données par satellite - www.divonatelecom.com -21 Mars 2007, c’est le Premier 

Opérateur de Télécommunications par Satellite en Tunisie). 
3- Une fracture numérique qui diffère selon les technologies 
 
La fracture numérique est particulièrement aiguë en Tunisie et reflète l’hétérogénéité socio-économique des 
pays de la région. Néanmoins, dans le domaine de la téléphonie mobile, cette fracture entre pays développés et 
pays émergents  et entre les régions, s’est réduite au cours des deux dernières années grâce aux taux de 
croissance record enregistrés notamment au développement de l’économie informelle de ce secteur. En 

revanche, pour les technologies liées à Internet, peu de progrès ont été faits compte tenu de la cherté des 
équipements informatiques même si le phénomène des cyber-cafés a permis d’accroître considérablement la 

diffusion d’Internet. Les pays les plus pauvres d’Asie (Birmanie, Cambodge, Laos) restent néanmoins à la traîne 

et certains d’entre eux ne disposent pas encore de réseau de téléphonie mobile. 
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L’existence de pays leaders dans le secteur des nouvelles technologies plaide en faveur d’une coopération intra-
régionale accrue entre les gouvernements. La multiplication fin 2001 des « e initiatives » au sein des différentes 
instances régionales (ASEAN, APEC, ASEM) marquait une réelle volonté politique mais celle-ci n’a pas été 
suivie d’effets tangibles en l’absence d’appui significatif des industriels du secteur des TIC. 
L'avènement des technologies de l'information et de la communication n'a fait que creuser l'écart entre ceux qui 
ont accès à ces technologies et les autres.  
 Dans ce contexte, l'échange d'information en vue d'améliorer la sécurité alimentaire sera essentiel pour tous les 
acteurs concernés, à savoir les gouvernements, le secteur privé, les universités, les organisations d'agriculteurs et 
la société civile dans son ensemble, selon les experts de la FAO. 
  
"L'information a pris une dimension politique. Elle est indispensable aux marchés, aux prix et à la sécurité 
alimentaire. La Consultation qui se tient à la FAO se concentrera sur la manière dont notre Organisation pourrait 
mieux aider ses Etats membres à accéder, à analyser et à utiliser les informations pour la sécurité alimentaire et 
la production agricole durable", souligne Francisco Perez-Trejo, responsable du Centre mondial d'information 
agricole WAICENT, le cadre stratégique de la FAO pour la gestion de l'information agricole. 
  
"Grâce à l'Internet, l'information est disponible aux quatre coins du monde, mais cela ne signifie pas que tout le 
monde est nécessairement bien informé. C'est pourquoi la gestion de l'information est si importante", explique 
Perez-Trejo. 
La Consultation passera en revue notamment les moyens et les mécanismes susceptibles de combler la "fracture 
numérique" entre agriculteurs riches des pays développés et communautés rurales pauvres des pays en 
développement. A cet effet, la FAO préconise un meilleur échange d'information et des utilisations novatrices 
des technologies de communication modernes qui peuvent accroître la production vivrière de façon 
écologiquement rationnelle et durable. 
 Les ruraux sont particulièrement handicapés par la "fracture numérique" dans le contexte actuel de 
mondialisation. Ils souffrent notamment du manque d'infrastructures de communication dans leurs zones. Pour 
empêcher, d'autre part, que l'écart ne se creuse davantage entre les populations urbaines et les populations 
rurales, des fonds publics seront nécessaires pour compléter les investissements privés afin d'apporter la radio, la 
télévision et les technologies de l'information jusque dans les zones rurales. On estime qu'il faudrait pour cela 
quelque 100 millions de dollars par an, selon le Programme de lutte contre la faim présenté en juin dernier par 
la FAO à ses Etats membres. 
  
Parmi les mesures préconisées la mise sur pied de mécanismes opérationnels pour la mise en œuvre du mandat 

de la FAO lié à la gestion de l'information en matière d'alimentation et d'agriculture, sur l'amélioration de la 
coordination et sur la création de directives et de normes ainsi que sur d'autres initiatives proposées par la FAO 
afin d'accroître les flux d'information et de communication portant sur des aspects clés des réseaux 
d'information et des systèmes spécialisés comme FAOSTAT. 
Force est de constater que la diffusion des cybercafés est l’expression de la littoralisation accentuée par 

l’installation des équipements de télécommunications et aussi l’expression d’une fracture numérique entre le 

littoral et l’intérieur du pays et entre la capitale et le reste des zones avoisinantes. 
Les tableaux suivants présentent la répartition des Publinets ( centre public d’Internet) entre zones côtières et 
intérieur du pays puis entre la capitale et les autres villes. L’exploitation de ces chiffres est basée sur l’hypothèse 

plausible que le nombre de Publinets dans une ville donnée correspond à la demande potentielle ou exprimée. 
L’augmentation du nombre de Publinets dans une ville prouve que les Publinets existants sont rentables (et donc 
qu’ils y sont fréquentés) et que la demande peut encore justifier de nouveaux Publinets (les promoteurs de 

Publinets ne s’engageant dans ces démarches lourdes et onéreuses que s’ils ont de solides raisons de penser que 

le marché potentiel de leur publinet est suffisant pour leur assurer la rentabilité du projet). 
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Zones côtières  

(Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba, Bizerte, 
Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès, 

Médenine) 
 

 
Intérieur du pays  

(Zaghouan, Kébili, Tataouine, Gafsa, Sidi Bouzid, 
Tozeur, Kairouan, Kasserine, Béja, Jendouba, Kef, 

Siliana) 
 

Nombre de Publinets Evolution 2000-2002 
 

Nombre de Publinets Evolution 2000-2002 

232 + 186 % 27 + 12,5 % 

 
Le taux de population habitant dans les zones côtières est d’environ 70 % du total du pays. Le nombre de 

Publinets y est en revanche de près de 90 %. 
 

Répartition des Publinets entre les gouvernorats du Grand Tunis et les autres gouvernorats . 
  

Grand Tunis 
(Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba) 

Reste du pays 
(Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, 

Gabès, Médenine Zaghouan, Kébili, Tataouine, 
Gafsa, Sidi Bouzid, Tozeur, Kairouan, Kasserine, 

Béja, Jendouba, Kef, Siliana) 
Nombre de Publinets Evolution 2000-2002 Nombre de Publinets Evolution 2000-2002 

140 + 400 % 119 + 55 % 
 
Le nombre d’habitants dans la zone du Grand Tunis représente environ 25 % de la population totale 

tunisienne. Le nombre de Publinets y est par contre de près de 55 %. Ces chiffres montrent clairement une 
première inégalité entre d’une part les zones côtières et les zones de l’intérieur du pays, et d’autre part le Grand 
Tunis et le reste des gouvernorats. 

Cette inégalité se manifeste tant au niveau du nombre de Publinets disponibles que de leur évolution, elle-
même conditionnée par la demande. 
Les Publinets sont implantés uniquement dans les villes importantes et chef-lieux de gouvernorats. Aucun 
Publinet n’est installé dans un village en zone rurale, même dans les petites villes.  
Ces inégalités sont schématisées dans le graphique ci-dessous : La répartition des utilisateurs, reflétée par la 
densité de Publinets par région, sur le territoire tunisien fait clairement apparaître des inégalités importantes 
entre les différentes régions 

 
Source : enquête 

Il y a donc proportionnellement plus de 3 fois plus de Publinets dans les villes côtières que dans les villes de 
l’intérieur du pays. La croissance y est par ailleurs plus de 10 fois plus importante. 
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Une deuxième inégalité peut être identifiée entre le Grand Tunis et le reste du pays. Nous la représentons sur 
le graphique ci-après.  

 
Source : enquête 

Pour le cas du Grand Tunis, le nombre de Publinets dans la capitale et ses environs est 4 fois plus important 
que dans les autres villes. Ces constatations montrent que ce sont les populations urbaines, et plus 
particulièrement, celles du Grand Tunis, qui profitent des accès Internet publics.  
Conclusion : 
Les perspectives de développement du commerce électronique suscitent une multitude d'études de marketing, 
par sondage, pour déterminer les caractéristiques et les motivations des utilisateurs. L'utilisateur est alors vu 
exclusivement comme un consommateur de produits ou services, dont on recherche les caractéristiques 
particulières - âge moyen, niveau de revenu - et les comportements. 
L'analyse des pratiques et usages va bien au delà en recherchant comment un utilisateur va utiliser l'Internet 
pour répondre à un besoin spécifique : si une "pratique de l’Internet" est définie comme "un enchaînement 

répétitif d’actions effectuées par un utilisateur ou groupe d’utilisateurs, dont certaines mettent en oeuvre 

l’Internet, dans le but de réaliser, dans un environnement donné, une fonction déterminée", un usage résulte 
d'une pratique habituelle de cet enchaînement par un groupe de personnes. 
L'étude des usages et pratiques de l'Internet permet une approche directe de l'impact du déploiement de l'Internet 
sur la société. L'Internet a cette caractéristique spécifique qu'il s'agit, contrairement à la plupart des systèmes 
technologiques, d'un outil appropriable par l'utilisateur. Face aux applications prescrites par les concepteurs de 
produits, visant généralement à uniformiser le comportement de l'utilisateur pour accroître la cible du produit, 
l'Internet donne à l'utilisateur la faculté de concevoir lui-même des applications correspondant exactement à ses 
propres besoins et aux usages qu'il entend l'impact social peut s'avérer considérable : il faut prendre conscience 
du rôle accélérateur de l'Internet dans la transformation et la création d'usages 
La collecte des usages ouvre différentes possibilités : 
- Permettre l'étude des usages eux-mêmes, de leur genèse, de leur évolution et de leur impact sur la société ; 
- Organiser une capitalisation et un partage d'expériences de certains de ces usages de façon à constituer une 
base d'expériences à l'intention des utilisateurs et à réduire leur courbe d'apprentissage de nouvelles utilisations 
du réseau ; 
- Favoriser le croisement inter-domaines des pratiques de l'Internet En France, l'Observatoire des Usages de 
l'Internet propose explicitement de mettre en place une expérience de collecte et d'échange d'usages et 
d'expériences d'Internet dans différents domaines, marchands (PME/PMI, commerce électronique...) ou non 
marchands (associations, formation, santé, développement local...) : les usagers eux-mêmes ou des observateurs 
proches décrivent leurs propres usages ou ceux qu'ils côtoient selon une méthode commune, spécifiée. D'autres 
Organisations (ORAVEP, OTV, VECAM…) ont déjà une expérience de recueil d'usages et d'expériences des 

NTIC. 
Ainsi pourrait se constituer une base de connaissance sur les usages d'Internet qui permettrait de mieux 
appréhender l'utilisation d'Internet dans différents domaines, ses impacts sur les organisations et la société, de 
faire des études de synthèse et de mieux prévoir les différents scénarios d'évolution possibles d'Internet. 
Cette base permettrait la "mutualisation" de certains des usages collectés, choisis en fonction de leur caractère 
novateur et potentiellement utile à d'autres utilisateurs. Une harmonisation des méthodes et des résultats avec 



 

256 
 

des centres homologues dans d’autres pays, permettrait de développer l’échange d’expériences et le dialogue au 

niveau mondial et de constituer un réseau mondial d’observatoires des usages de l’Internet.  
Pratiquer  ainsi, face à des besoins analogues, des pratiques différentes peuvent se développer selon 
l'environnement des utilisateurs et ses composantes sociales, économiques, et culturelles. Par ailleurs, au-delà 
d'usages individuels, en permettant d'organiser la communication au niveau d'un groupe de personnes 
géographiquement dispersé, l'Internet autorise des usages et pratiques coopératives dont La connaissance et 
l'intelligence que nous avons de l'Internet en tant qu'outil stratégique d'une évolution vers une société globale est 
encore très embryonnaire. Les données disponibles ne sont pas rassemblées et exploitées de façon systématique 
en dehors de créneaux d'application tel que le commerce électronique où au contraire prolifèrent des sondages et 
études dont la transparence et la rigueur scientifique sont parfois contestables. Contrairement à d'autres 
infrastructures telles que les transports, les télécommunications ou les médias, peu de statistiques et d'analyses 
de ces données sont accessibles au public. Bien souvent celles qui existent sont utilisées hors contexte. 
La maîtrise et la disposition de l'outil sont concentrées entre les mains de quelques zones favorisées (et 
probablement aussi d'une minorité de personnes dites "info-riches). Une "tension technologique" est également 
maintenue par un renouvellement très rapide des technologies, matériel et logiciel, mises en oeuvre par l'Internet 
qui favorise l'obsolescence rapide des équipements. Néanmoins, le déploiement de l'Internet profite de la baisse 
des coûts du matériel et de celle, moindre, des télécommunications. Le risque d'une fracture informationnelle 
entre info-riches et info-pauvres est bien exprimé. 
Dans l'établissement d'un réseau d'observation et de partage d'expériences de l'Internet, les pays en 
développement devraient être actifs, car ils représentent la majorité des utilisateurs potentiels de l'Internet et ce 
sont maintenant leurs points de vue et leurs besoins qu'il faudrait davantage prendre en compte, celui des 
initiateurs du réseau étant déjà largement représenté dans le système existant : plus de transparence, une vision 
multiculturelle du réseau. Ce n'est pas à l'Internet de nous guider vers l'avenir, mais à nous de bien maîtriser 
l'Internet pour qu'il soit l'outil approprié à la construction de la société future telle que nous voulons l'édifier. 

Mais comment cela se reflète de manière concrète au niveau régional ? Est-ce que les 
infrastructures de télécommunications suffisent en elles seuls pour désenclaver les 

zones d’ombre ? Une approche d’analyse des flux est un indicateur intéressant pour 
refléter le dynamisme économique d’une région et de désenclavement des zones 

d’ombre. Comme Internet le GSM est aussi  une autre composante des TIC dont les 

effets de sa diffusion ont certaines similitudes avec celles de l'Internet car elles sont 
aussi source de fracture numérique.  
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L’économie algérienne sous l’effet des fluctuations des prix des hydrocarbures 
The Algerian economy under the effect of fluctuations in hydrocarbon prices 

                        Melle OUACHEM Farida,                       Dr. BAD I Abdelmadjid,  

Université de TIZI OUZOU 

                                        Dr. BOUBAKEUR Mustapha, université Bouira 

Résumé: 
La dépendance de l’économie algérienne vis-à-vis des recettes d’exportation des hydrocarbures 

se traduit essentiellement par une grande sensibilité des indicateurs économiques face aux fluctuations 
du prix du pétrole sur le marché mondial.  

À ce titre, l’objectif de ce travail consiste à étudier la problématique de l’impact des 

fluctuations du prix du pétrole (hausse et baisse du prix) sur quelques indicateurs économique internes 
(le PIB, le taux de chômage, le budget et l’épargne de l’Etat,) et externes (la balance des paiements, les 
réserves de change, etc). Tout en présentant le poids du secteur des hydrocarbures dans l’économie 

algérienne à travers l’étude de quelques paramètres.  
Mots-clés : Recettes des hydrocarbures, Produit Intérieur Brut (PIB), balance commerciale, réserves 
de change.    
Classification Jel : Q43. 

 الملخص:
إن اعتماد الاقتصاد الجزائري الكلي على عائدات تصدير المحروقات في تمويل جميع المشاريع الاقتصادية 

 يرفع من تأثر وحساسية المؤشرات الاقتصادية لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية.
على هذا النحو، فإن الهدف من هذا البحث هو دراسة اشكالية تقلبات أسعار النفط )سواءً ارتفعت أو 
انخفضت( وتأثيرها على بعض المؤشرات الاقتصادية الداخلية )الناتج المحلي الإجمالي، معدل البطالة، دخل 

لى ذلك( مع إبراز مكانة وأهمية  قطاع ومدخرات الدولة( والخارجية )ميزانية المدفوعات، احتياطيات النقد، وما إ
 المحروقات في الاقتصاد الوطني الجزائري من خلال دراسة بعض المعلمات. 

 .عائدات المحروقات، الناتج المحلي الإجمالي، الميزان التجاري، احتياطي النقدالكلمات المفتاحية: 
 

Introduction  
Le marché pétrolier international connait depuis presque trois ans une baisse importante des 

cours. Cette baisse aura certainement des retombées sur les économies des pays exportateurs en 
particulier ceux dont les recettes pétrolières constituent la principale ressource en devises (Algérie, 
Iran, Venezuela). À l’instar des pays exportateurs du pétrole, l’Algérie a profité d’une manne 

financière importante suite à l’envolée de ses prix durant la dernière décennie exception faite de 2009 

où les prix ont connu une baisse importante due principalement à la crise financière de 2008. Cette 
manne a été utilisée en grande partie dans le financement des projets d’investissement notamment dans 

les infrastructures.  
La conjoncture favorable du marché mondial des hydrocarbures connue,à partir des années 

2000, a permis à l’Algérie de tirer des revenus importants. Ainsi, tant que la rente pétrolière augmente, 

le pays arrive à financer les importations, à payer le service de la dette extérieure et à satisfaire les 
besoins de la population. Mais avec les contre-chocs pétroliers15 (celui de 1986 et celui que connait le 
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pays depuis juillet 2014) et la chute du prix des hydrocarbures, les recettes d’exportation des 

hydrocarbures constatent des baisses sensibles et pourraient entrainer la déstabilisation économique du 
pays. Cette situation reflète la place centrale du secteur des hydrocarbures dans l’économie algérienne 

ce qui explique ainsi sa forte dépendance envers les fluctuations du prix du pétrole qui ont un impact, 
par fois négatif, sur le reste de l’activité économique.  

C’est dans cette optique que s’inscrit notre travail qui consiste à évaluer l’impact de la chute 

des prix du pétrole sur l’activité économique en Algérie, tout en essayant de répondre à la question 

suivante : Comment les fluctuations des prix des hydrocarbures peuvent-elles affecter l’économie 

algérienne ?  

Afin d’apporter les éléments de réponse à la question posée, nous avons adopté une démarche 

descriptive et analytique et cela dans le but d’exposer la situation économique de l’Algérie à travers 

l’examen de l’importance de son secteur des hydrocarbures et l’étude des répercussions que peut avoir 

la baisse des prix pétroliers sur l’activité économique du pays.  

L’exposé de notre travail est articulé en deux sections. La première présentera le poids des 
hydrocarbures dans l’économie algérienne notamment ces dernières années. La deuxième exposera 

l’impact des fluctuations des prix des hydrocarbures sur l’économie algérienne à travers quelques 

indicateurs économiques internes et externes.  

1/ Le poids du secteur des hydrocarbures dans l’économie algérienne :  
M. MEKIDECHE note que « Depuis 1973 particulièrement, les pouvoirs publics  relâchent les 

politiques de gestion de la demande économique et sociale, en période de hausse des cours pétroliers 
et les resserrent en période de faiblesse des prix des hydrocarbures»16. Cette influence du secteur des 
hydrocarbures sur les politiques publiques est, justement, liée à sa part dans le total des exportations, 
dans les recettes budgétaires et dans le PIB national.  

1.1/ Prépondérance des exportations des hydrocarbures dans le total des exportations 
algériennes :   

La lecture de la dépendance de l’économie algérienne, à l’égard du secteur des  hydrocarbures, 

se fait dans un premier temps, à travers le poids que constituent justement les exportations pétrolières 
et gazières du pays. En effet, le secteur des  hydrocarbures représente, depuis 1976, plus de 90% des 
exportations du pays et la part des  secteurs hors hydrocarbures demeurent, jusqu’à présent, 

négligeable. 
La figure ci-dessous permet d’apprécier la part des exportations d’hydrocarbures dans les 

exportations totales du pays :   
Figure N°01 :Évolution de la part des exportations d’hydrocarbures dans les exportations totales de 

l’Algérie durant la période 1970-2015 (En % du total des exportations) 
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  Source :Etablie à partir des données de l’ONS et du CNIS.  

 
Il ressort de la figure n°01, que la part des hydrocarbures, en pourcentage, domine les 

exportations en Algérie, durant la période allant de 1970 à 2015.   
Il faut signaler que 30% des recettes d’exportations étaient assurés par le secteur hors 

hydrocarbure en 1970. À partir de 1973 où les revenus énergétiques ont doublé par rapport à la 
décennie antérieure, la tendance à la spécialisation du commerce extérieur dans l’exportation d’une 

seule catégorie de produits s’est accentuée. 
Malgré la surgie d’un choc pétrolier négatif (1986) qui permet d’observer une baisse 

significative des recettes en devises du pays, conjuguée à une baisse de la valeur des exportations des 
hydrocarbures qui passait de 63299 millions de DA en 1985 à 34003 millions de DA en 1986, leur part 
reste dominante dans le total des exportations (durant la période 1986-1999, le taux annuel moyen des 
exportations des hydrocarbures dépassant toujours 95%).Au delà de cette date et à partir du début des 
années 2000, ce pourcentage dépasse 97% du total des exportations du pays. 

La période récente est maquée par une baise de la valeur des exportations des hydrocarbures 
(qui s’explique par la chute des prix du pétrole à partir de juillet 2014). En effet, ces exportations se 
sont réduites en passant à 27,1 milliards du Dollar en 201617 contre 32,69 milliards du Dollar en 2015 
(-17,10%) et elles représentent 95,6 % du total des exportations.    

Une lecture des chiffres, portés sur la figure n°01, permet de constater que la part des 
hydrocarbures dans les exportations algériennes demeure prédominante, à la fois en période de 
conjoncture internationale favorable et même en période de chute des cours pétroliers et gaziers. Quant 
aux exportations hors hydrocarbures, celles-ci demeurent toujours marginales et ne représentent que 
4,4% du total des exportations en 2015.    

A ce titre, il faut remarquer que l’importance des exportations des hydrocarbures, dans le total 
des exportations algériennes, indique que c’est essentiellement par le vecteur des exportations des 

hydrocarbures que l’économie nationale s’intègre dans l’économie mondiale.   
 

 
 

1.2/ La part de la fiscalité pétrolière dans les recettes budgétaires :   
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La structure du budget de l’Etat révèle une évolution dans le même sens entre les  cours 

pétroliers, d’une part ; et la part en pourcentage de la fiscalité pétrolière dans les recettes budgétaire de 

l’Etat, d’autre part.  

La figure suivante met en exergue l’évolution de la part des recettes pétrolières dans les recettes 

totales du budget de l’Etat (pour la période allant de 1970 à 2015). 

Figure N°02 : Structure des recettes budgétaires en pourcentage (1970-2015)  

 
 Source :Etablie à partir des données de l’ONS et du FMI.  

Manifestement, il convient de relever, à partir de cette figure, qu’au début des années 1970, la 

part de la fiscalité pétrolière en pourcentage, dans le total des recettes budgétaires, était de 21,4%.  Au 
lendemain du premier choc pétrolier (1973), cette part passait à 57,1%. En effet, la fiscalité pétrolière 
qui était de 1350 millions de DA, en 1970, passait à 13399 millions de DA, en 1974. Durant la période 
d’entre les deux chocs pétroliers positifs (1973/1979), la part annuelle moyenne de la fiscalité 
pétrolière, en pourcentage, dépassait la moitié des recettes budgétaires.  

Au lendemain du choc positif de 1979, cette part évolue positivement pour atteindre une valeur 
maximale de 64,1%, en 1981 (soit une valeur de 50954 millions de D.A.). Durant la période allant de 
1980 à 1985, la part moyenne des recettes liées aux hydrocarbures  est de 55%.  

En revanche, la baisse des cours pétroliers de 1986 se manifeste par une baisse  significative du 
pourcentage de la fiscalité pétrolière, dans le total des recettes budgétaires, en passant à 22%, en 1987. 

En outre, entre ce choc négatif des cours pétroliers et le troisième choc positif qui  survient en 
début des années 2000, la part annuelle moyenne de la fiscalité pétrolière dans le total des recettes du 
budget de l’Etat est de 48%.   

En 2000, les recettes des hydrocarbures représentent 74,3 % du total des recettes budgétaires de 
l’Etat. Durant la période allant de 2000 à 2015, cette part représente  une moyenne de 67,31%.  Elle 

connait par contre une baisse en 2009  (date correspondant à une baisse des prix du pétrole).  

Dans ce contexte, R. BOUDJEMA souligne que : « La fiscalité pétrolière a contribué fortement 
à la hausse des recettes budgétaires; en passant de 588,3 milliards de dinars, en 1999 à 4088,6 
milliards de dinars, en 2008 : date de la plus forte hausse du cours pétrolier (soit un coefficient 
multiplicateur de 6,94). En 2009, par contre, la valeur des  recettes des hydrocarbures baisse à 2412,7 
milliards de dinars (en baissant presque de moitié). Toutefois, cette valeur augmente de nouveau pour 
atteindre de 4184,0 milliards de dinars  en 2012 (en se multipliant par 1,73) »18.  
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Pendant ces dernières années, la part des recettes des hydrocarbures dans les recettes 
budgétaires totales a marqué des baisses remarquables (47.02% en 2015), cela s’explique par la chute 

des prix du pétrole constatée à partir de juillet 2014.   

Comme va le montrer la figure ci après, en termes de montants, les recettes budgétaires 
provenant des hydrocarbures sont passées de 2 352 milliards de dinars en 2005 à 3 388 milliards de 
dinars en 2014, puis à 2 375 milliards de dinars en 2015. L’évolution des recettes issues des 

hydrocarbures a ainsi été marquée par une forte variabilité sur la période 2005-2015, reflétant les 
fluctuations des cours du pétrole sur les marchés internationaux.   

Figure N°03 : Structure des recettes budgétaires en milliards de dinars (2000-2015)   

 
   Source :Etablie à partir des données de l’ONS et du FMI. 

En faisant un examen attentif de la contribution des recettes des hydrocarbures durant la 
période 2000 à 2015 et en prenant en considération les revenus pétroliers versés au Fond de Régulation 
des Recettes (FRR)19, nous remarquons que la fiscalité pétrolière constitue la ressource principale des 
recettes de l’Etat comparativement aux autres ressources fiscales dites ordinaires ou hors 

hydrocarbures. Cette situation montre la fragilité des finances publiques devant une chute brutale des 
cours du pétrole.   

 
Figure N°04 : La part des recettes pétrolières dans le total des recettes budgétaires en pourcentage 

(2000- 2015)   

 
Source :Etablie à partir des données de l’ONS et du FMI. 
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 A la lumière des figures n°03 et n°04, il ressort que les recettes des  hydrocarbures occupent 
une place dominante dans le total des recettes budgétaires (exception faite pour l’année 2015). Ceci, 

notamment, pendant les années de pics pétroliers, en l’occurrence : 2000, 2003, 2005 et 2008. Tandis 

que, la part des recettes hors-hydrocarbures demeure nettement moins importante, durant les années de 
la période de références (2000-2015).  

 Cette dominance de la fiscalité pétrolière est l’un des facteurs essentiels expliquant le manque 

d’incitation à créer d’autres bases d’imposition en Algérie et donc à ne pas «enclencher» un processus 

de diversification économique (c’est, au contraire l’une des désincitations à l’investissement dans les 
secteurs productifs)20.  

1.3/ Importance du secteur des hydrocarbures dans le Produit Intérieur Brut (PIB) :   
La répartition sectorielle du PIB contribue, pareillement, à mettre en exergue le poids du 

secteur des hydrocarbures dans l’économie algérienne. De surcroit, le regard rétrospectif de la 

structure du PIB permet de relever que la part du secteur des hydrocarbures et d’autant plus importante 

que les cours pétroliers sont élevés. 
En 1974, la part du secteur des hydrocarbures était de 40,31 % du total du PIB. Dans les années 

1970, ce taux se stabilise autour d’un taux moyen de 35 %.  
Le deuxième choc pétrolier positif hausse davantage ce taux, en le ramenant à 37,9%. Jusqu’en 

1986, la part moyenne, en pourcentage de la contribution des  hydrocarbures au PIB était de 21,8 %. 
En revanche avec la crise de 1986, la part de ce secteur diminue, en passant à 17,62%21.  Ainsi, il faut 
retenir qu’à la fin des années 1980 et durant les années 1990  (période de l’avant boom pétrolier des 

années 2000), le secteur des hydrocarbures représentait une moyenne de 25,71 % du PIB22.  

Par la suite, la période allant de 2000 à 2013 se caractérise par des cours pétroliers très élevés. 
Ce qui se répercuterait de nouveau sur le poids du secteur des hydrocarbures dans la richesse nationale 
du pays. Comme en témoigne l’illustration ci-après :   

Figure N°05 : Répartition sectorielle du PIB en pourcentage (2000-2015)   

 
Source :Etablie à partir des données de l’ONS et des rapports de la banque d’Algérie.  

Durant la période allant de 2000 à 2012, le secteur des hydrocarbures contribue à hauteur de 
38,03 %, en moyenne, au PIB avec un taux maximal correspondant au plus fort niveau du prix du 
pétrole, en 2008 (où le secteur pétrolier représente 45,25 % du PIB); et une valeur minimale de 31,19 
%, en 2009 avec la chute des prix et de la demande d’hydrocarbures, suite à la crise internationale. 

AINAS remarque que la tendance du poids du secteur des hydrocarbures dans le PIB ne fait que 
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s’amplifier. En effet, dans les années 1970, la part de ce secteur et de 27,24%. Elle augmente ensuite 
régulièrement : 28,50% dans les années 1980; 31,88% dans les années 1990 pour atteindre la moyenne 
record de 46,71%, dans les années 200023.    

En termes de structure du PIB, en 2015, le secteur des hydrocarbures représentait 18,9%  du 
PIB, contre 27,01% en 2014, et 34,16% en 2012, indiquant ainsi une régression de ce secteur, jusque-
là prépondérant dans l’économie algérienne. Toutefois en 2015, compte tenu de l’effet prix de la baisse 

des cours du pétrole, la contribution du secteur des hydrocarbures au PIB a été surpassée pour la 
première fois, par un autre secteur productif : les services marchands (27,4%). L’agriculture et les 

BTPH contribuent au PIB respectivement à hauteur de 11,7 % et 11,5 %.  L’industrie manufacturière 

se classe, quant à elle, au dernier rang des secteurs productifs avec une contribution estimée à 5,4 % du 
PIB (contre 18% en Tunisie ; et 16% en Egypte et au Maroc)24. Le secteur des services non marchands 
-essentiellement les administrations publiques - représentait 17,1 % du PIB en 2015.  

2/ L’impact des fluctuations des prix du pétrole sur quelques indicateurs économiques en 

Algérie: 
L’Algérie est un pays mono exportateur à économie basée sur l’exportation des hydrocarbures. 

Ces dernières représentent plus de 95,6 % du total des exportations. Cette situation est  préoccupante, 
dans la mesure où, le marché pétrolier est une donnée exogène et sur lequel l’Algérie ne détient pas 

une position privilégiée lui permettant d’agir sur l’évolution des prix du pétrole sur les marchés 

internationaux.   

Il y a plus de deux ans, le prix du baril de pétrole a entamé une longue et forte baisse qui a 
engendré des conséquences très négatives pour les économies pétrolières comme celle de l’Algérie. 
Ainsi, le prix du baril du pétrole Brent qui valait 111 dollars fin juin 2014 est descendu à 61 dollars fin 
juin 2015 et ne valait que 48 dollars en juin 2016, soit une baisse de plus de 56 % entre juin 2014 et 
juin 2016.   

L’évolution des indicateurs internes de l’économie algérienne s’explique, en grande partie, par 

l’évolution du prix du pétrole.  En effet, vu le niveau de plus en plus important de la dépendance de 

l’économie algérienne envers le secteur d’hydrocarbure et la faible participation des secteurs hors 
hydrocarbures à  la croissance, l’instabilité du prix du pétrole se traduit par une  instabilité de 

l’ensemble des indicateurs économiques du pays.   

2.1/ L’impact des fluctuations du prix du pétrole sur le budget de l’Etat :   
Une part importante des recettes budgétaires de l’Etat algérien (presque 50%) provient de la 

fiscalité pétrolière. La sensibilité des recettes budgétaire aux fluctuations du prix du pétrole est plus 
importante que celle des dépenses budgétaires. Ceci tient au fait que les fluctuations du prix du pétrole 
ont un effet immédiat sur les recettes publiques. 

Un effondrement du budget de l’Etat apparaît dès 1985 et persistera jusqu’en 1992 du fait de la 

baisse drastique des recettes dès cette année. Les programmes d’investissements publics, inscrits 
durant cette période, n’ont pu être menés à terme. Cette tendance continuera à prévaloir jusqu’en 1999 

en raison de l’ajustement structurel. À partir de cette année, la hausse du prix du pétrole a libéré l’Etat 

de la contrainte des ressources et de celle des programmes d’ajustement. L’envolée du prix du pétrole, 

notamment durant la décennie 2000, aconsidérablement accru les revenus de l’Etat, ce qui a permis 

d’améliorer la situation des finances publiques. 

La figure ci-après permet, à travers la comparaison des recettes et des dépenses budgétaires, 
ainsi qu’une comparaison de l’évolution de la part de la fiscalité pétrolière à celle de la fiscalité hors 
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hydrocarbures, d’apprécier la sensibilité du solde et des recettes budgétaires aux fluctuations du prix 
du pétrole durant la période allant de 1970 jusqu’au 2015.  

Figure N°06: Indicateurs des finances publiques en pourcentage du PIB (1970-2015)   

 
Source :Etablie à partir des données de l’ONS et des rapports de la banque d’Algérie.  

On remarque qu’entre 1974 et 1984 (période marquée par la hausse du prix du pétrole), la 

fiscalité pétrolière à contribué à hauteur de 50 % à 63% aux ressources fiscales de l’Etat. En 1986, la 

chute du prix du pétrole a exercé un impact positif sur la fiscalité hors hydrocarbures qui a vu sa part 
dans le PIB augmenter (augmentation du ratio recettes hors hydrocarbure/PIB) et un impact négatif sur 
la fiscalité pétrolière dont la part dans le PIB a diminué (baisse du ratio recettes des 
hydrocarbures/PIB).  

Durant les années 1990, période caractérisée par une stabilité relative du prix du pétrole, la part 
de la fiscalité pétrolière dans le PIB est restée relativement stable et proche de celle de la fiscalité hors 
hydrocarbures.   

L’augmentation du prix du pétrole à partir de 2000 a permis de revoir à la hausse le ratio 

fiscalité des hydrocarbures/PIB et de revoir à la baisse le ratio fiscalité hors hydrocarbures/PIB. De 
plus, on remarque que le ratio recettes budgétaires totales/PIB suit l’évolution du ratio recettes des 

hydrocarbures/PIB, cela s’explique par la part importante de la fiscalité pétrolière dans les recettes 

budgétaires totales du pays.  

Ainsi, on remarque, qu’entre 2008 et 2009, les recettes budgétaires ont baissé à cause  de la 
baisse des recettes d’hydrocarbures, qui s’explique par la chute du prix du pétrole à la fin de l’année 

2008, alors que les recettes hors hydrocarbures sont restées stables.  
Depuis 2000 les autorités algériennes mènent une politique budgétaire expansionniste qui a 

permis de réduire de façon significative les disparités sociales et de développer les infrastructures 
socio-économiques. Cette politique a toutefois engendré, à partir de 2009, un déficit budgétaire, 
résorbé par le recours au Fonds de Régulation des Recettes25. Entre 2005 et 2015, les dépenses 
budgétaires ont connu une forte progression en passant de 2 052 milliards de dinars en 2005 à 7 712 
milliards de dinars en 2015.  

Les recettes budgétaires provenant des hydrocarbures sont passées de 2 352 milliards de dinars 
en 2005 à 3 388 milliards de dinars en 2014, puis à 2 375 milliards de dinars en 2015. Elles ne 
représentaient plus que 47 % des recettes totales en 2015 (contre 76 % en 2005).  Le taux de 
couverture des dépenses courantes par les recettes issues des hydrocarbures en Algérie est passé de 
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189 % en 2005 à 50 % en 2015 (75 % en 2014)26. L’évolution des recettes issues des hydrocarbures a 

ainsi été marquée par une forte variabilité sur la période 2005-2015, reflétant les fluctuations des cours 
du pétrole sur les marchés internationaux.  

Comme l’indique la figure n°06, après une légère réduction sur la période 2010-2014,  le déficit 
budgétaire s’est de nouveau creusé à partir de 2014 pour atteindre en 2015 un niveau record et sans 

précédant  (16 % du PIB), en raison de la chute des recettes des hydrocarbures. 

2.2/ L’impact des fluctuations du prix du pétrole sur le Produit Intérieur Brut (PIB) :   
Le PIB qui mesure la croissance économique d’un pays est, en Algérie, fortement  sensible aux 

fluctuations du prix du pétrole. Le PIB est un agrégat macroéconomique déterminé par six principales 
variables économiques : La production brute, la valeur ajoutée, la consommation intermédiaire, la 
consommation finale des ménages, les investissements et les importations. Les fluctuations du prix du 
pétrole exercent un impact direct sur l’ensemble des déterminants du PIB. De ce fait, les déterminants 

du PIB sont des canaux de transmission des effets des fluctuations du prix du pétrole sur le PIB. 

La figure ci-dessous permet d’apprécier la relation qui existe entre le prix du pétrole et le taux 

de croissance du PIB réel en Algérie et de prendre indirectement la mesure du poids des hydrocarbures 
dans la croissance économique.  

Figure N°07: Taux de croissance du PIB réel en Algérie en pourcentage (1974-1994) 

 
Source :Etablie à partir des données de l’ONS. 

Tout au long de la décennie 1970 (période marquée par la forte hausse du prix du  pétrole), le 
taux de croissance de l’économie algérienne avoisine en moyenne les 7%. Le PIB a atteint les 80 573 
millions de dinars courants en 1977, alors qu’il n’était que de 13130 millions de dinars courants en 

196327. Une fois de plus, on peut observer que l’année 1986 était une année de rupture qui été à 

l’origine d’une croissance négative du PIB réel durant plusieurs années.  
Figure N°08: Taux de croissance du PIB réel en Algérie en pourcentage (1995-2015) 
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Source :Etablie à partir des données de l’ONS. 

A partir de 1995 jusqu’au 2001, la stabilité relative du prix du pétrole et l’adoption d’un Programme 

d’Ajustement Structurel, dont l’objectif assigné était la recherche de la stabilité macroéconomique et la 

lutte contre les dysfonctionnements de l’économie, ont permis une croissance positive mais faible du 

PIB réel en Algérie. À partir de 2002, avec la forte hausse du prix du pétrole, le PIB réel croit à un 
taux positif et un peu moins faible que celui de la période précédente.   

Au cours de la décennie 2005-2015, le taux moyen de croissance du PIB réel en Algérie s’est 

établi à près de 3,2% par an. Cette croissance a été en grande partie portée par une augmentation des 
dépenses publiques qui a permis de soutenir la demande intérieure. En effet, depuis 2001, le 
gouvernement a mis en place trois plans quinquennaux, financés en grande partie par les revenus des 
hydrocarbures. La période récente a connu une croissance moins forte puisqu’elle a été de 3,6 % en 

2010 ; 2,9 % en 2011 ; 3,4 % en 2012 ; 2,8 % en 2013 ; 3,8 % en 2014 et 3,8 % en 2015. La faiblesse 
de la croissance de la récente période s’explique en bonne partie par la baisse de la production des 

hydrocarbures. 

2.3/ L’impact des fluctuations du prix du pétrole sur le taux de chômage :   
La participation importante du secteur des hydrocarbures à la croissance du PIB et aux 

exportations n’est pas reflétée dans l’emploi. Selon les données de la figure ci-après, les secteurs 
créateurs d’emplois sont avant tout ceux des services (notamment l’administration publique) et du 

commerce (61%), du Bâtiment (19%).  Le secteur des hydrocarbures dans l’industrie n’emploie que 

1% de la population active en Algérie28.   
Figure N°09:Répartition de la population occupée selon le secteur d’activité  

(Septembre 2016) 

 
   Source :Etablie à partir des données de l’ONS.  
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 La part du secteur des hydrocarbures dans la création d’emploi est très marginale, mais ce 

secteur peut contribuer indirectement à l’évolution du taux de chômage à travers d’autres canaux suite 

aux fluctuations de son prix sur le marché international. Ainsi, en ce qui concerne la baisse du 
chômage, LAMIRI (2013) remarque que cette baisse n’est vérifiable que sur le court terme. Etant 

donné que la plupart des emplois créés sont précaires. Ils sont, encore une fois, tributaires des cours du 
Brent ; puisque les plans de relance reposant essentiellement, sur la construction d’infrastructures sont 

financés par les excédents financiers provenant de l’exportation des hydrocarbures. Si un retournement 

de conjoncture, entrainait l’arrêt des dépenses publiques dans ce secteur, presque deux millions 
d’emplois seraient perdus29. 

 
 

Figure N°10:Evolution du taux de chômage en Algérie (1980-2015)  

 

 
Source :Etablie à partir des données de l’ONS et du FMI.  

Comme le montre la figure n°10, le taux de chômage était de 9,7 % en 1985 et 11,4% en 1986. 
Mais après le premier contre-choc pétrolier, en particulier suite à la baisse drastique des dépenses 
d’équipement, le chômage a explosé pour atteindre 21,4 % en 1987. Ce taux a connu une légère 

diminution en 1989, pour qu’il recommence à augmenter à partir de 1990 pour atteindre un maximum 
de 28,9 % en 2000. À partir de cette année 2000, le chômage a commencé à baisser pour atteindre 10% 
en 2010 et s’y maintenir jusqu’à 2014. Il a donc fallu près d’un quart de siècle pour que le chômage 

retrouve son niveau d’avant premier contre-choc pétrolier. En 2015 le taux de chômage a augmenté à 
11,2 %.  

2.4/ L’impact des fluctuations du prix du pétrole sur la balance commerciale :   
La balance commerciale est supposée être extrêmement sensible aux variations du prix du 

pétrole via la capacité d’exportation du pays. La bonne tenue de ce prix conjuguée à l’accroissement 

des volumes exportés se traduit généralement par un solde excédentaire de la balance commerciale. 
Par contre, une chute du prix du pétrole et /ou des volumes d’hydrocarbures exportés auront pour effet 

inverse à savoir un solde déficitaire de la balance commerciale. Les exportations algériennes sont 
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parmi les moins diversifiées des pays exportateurs du pétrole et continuent à être quasi exclusivement 
composées de produits d’hydrocarbures. Le manque de diversification des exportations a intensifié la 

volatilité des recettes d’exportation. Parallèlement la dépendance vis-à-vis des importations a 
augmenté. 

Ainsi, nous synthétisons la structure du commerce extérieur algérien (importations, 
exportations et solde de la balance commerciale) et son évolution durant la période allant de 1980 à 
2015 par la figure ci-dessous :  

 
Figure N°11:La structure du commerce extérieur algérien en milliards de dollars  

(1980-2015) 

 
Source :Etablie à partir des données du CNIS.  

A travers la figure n°11, on peut observer l’étroite dépendance de la balance commerciale à 

l’égard des exportations d’hydrocarbures et prendre ainsi la mesure de l’ampleur des chocs 

commerciaux sur la balance des paiements algérienne. Sous l’effet de la chute du prix du pétrole, la 

balance commerciale accuse un déficit considérable en 1986, de l’ordre de 1,4 milliards de dollars.  

Durant la décennie 2000, la hausse du prix du pétrole a permis d’améliorer la situation de la 

balance commerciale. En effet, les exportations (hydrocarbures et autres) sont passées de 19,1 
milliards de dollars en 2001 à 46 milliards de dollars en 2005 et à plus de 73 milliards de dollars en 
2011. L’évolution du prix du pétrole est quasiment dans le même ordre de hausse.  

Le volume des importations n’a pas cessé d’augmenter à partir de 2001, mais un rythme moins 

accéléré que les exportations. Ce dernier était, en 2001, de 9,9 milliards de dollars et l’excédent 

commercial était de 9,2 milliards de dollars, il s’élève, en 2005, à 20,4 milliards de dollars et 

l’excédent commercial à atteint les 25,6 milliards de dollars. En 2011, le volume des importations était 
de 47,2 milliards de dollars avec un excédent commercial de 26,2 milliards de dollars.  

Cependant, la chute du prix du pétrole en 2008-2009 en passant d’un record de 145 dollars le 

baril en juillet 2008 à moins de 43 dollars le baril en 2009 a entrainé une baisse sensible de l’excédent 

commercial qui est passé de 39,8 milliards dedollars en 2008 à 5,9 milliards de dollars en 2009 d’où 

une baisse un taux de couverture des importations par les exportations.  
Structurellement excédentaire, la balance des transactions commerciales de l’Algérie a connu 

pour la première fois depuis 20 ans, un déficit de près de 14,7 milliards de dollars en 2015, suite à la 
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baisse des recettes d’exportation de produits pétroliers. Les exportations totales ont reculé à 

36,8milliards de dollars en 2015 contre 62,9milliards de dollars en 2014, soit une chute de 
41,5%,Quant aux importations, elles ont également baissé mais à un moindre rythme pour se chiffrer à 
51,5milliards de dollars en 2015 contre 58,6milliards de dollars en 2014, en baisse de 12,11%. Les 
exportations ont couvert les importations à hauteur de 71 % en 2015 contre 107 % en 2014 et 118 % en 
2013.  
 La position des échanges commerciaux extérieurs reste fortement marquée par le 
comportement du prix du baril de pétrole sur le marché mondial. Ainsi, la croissance de l’économie 

algérienne continue à être soutenue, principalement par la hausse persistante du volume et du prix de 
ses exportations d’hydrocarbures qui ont permis au pays d’améliorer considérablement sa position 
externe. 

2.5/ L’impact des fluctuations du prix du pétrole sur les réserves de change :   
Les réserves de change en Algérie dépendent de la position de la balance des  échanges 

commerciaux extérieurs qui est déterminée, principalement, par le volume exporté des hydrocarbures 
et par le niveau du prix du pétrole fixé sur les marchés internationaux. À la faveur de l’envolée des 

prix des matières premières depuis le début des années 2000, l’Algérie à l’instar des autres pays 

producteurs de pétrole et de gaz, a dû enregistrer un renflouement exceptionnel de ses recettes en 
devises permettant ainsi une très nette amélioration desses réserves de change. En effet, le pic 
historique enregistré par le prix du pétrole en juillet 2008 n’était pas le seul événement exceptionnel 
sur le marché pétrolier mais aussi celui de l’augmentation remarquable des réserves de change qui sont 

passées de 110 milliards de dollars à fin 2007 à 148 milliards dollars à fin 2008. 

La figure ci-dessous présente l’évolution du niveau des réserves officielles brutes de l’Algérie 

durant la période allant de 2000 à 2016. 

 
Figure N°12:Evolution des réserves officielles de change en Algérie en milliards de dollars (2000-

2016)  

 
Source :Etablie à partir des différents rapports et données de la banque d’Algérie.  

Conjointement à une période de prix élevé du pétrole, les réserves de change ont enregistré des 
niveaux historiques durant les années 2000 qui ont permis au pays d’asseoir une position financière 

confortable protégeant davantage l’économie contre les chocs externes. Cependant une baisse 
significative de ces réserves a été constatée à partir de l’année 2014 en raison de l’effondrement duprix 
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du pétrole, qui constitue la principale ressource de recettes fiscales et de devises du pays, et qui est 
passé de 111 dollars en juin 2014 à 61 dollars en juin 2015 puis à 48 dollars en juin 2016.Ces réserves, 
tout en restant élevées (représentant près de 30 mois d’importations en 2015), ont diminué de 36 

milliards de dollars, pour s’établir à 143 milliards de dollars en 2015, après avoir culminé à 192 
milliards de dollars en 2013.  

Ce niveau confortable de réserves de change permet à l’Algérie de préserver sa stabilité 

extérieure face aux chocs externes. Toutefois, si les niveaux actuels des cours du pétrole et la tendance 
à la hausse des importations devaient perdurer, la position extérieure de l’Algérie pourrait se dégrader 

à moyen terme.  

Conclusion  
L’analyse de l’impact des fluctuations du prix du pétrole sur les indicateurs économiques en 

Algérie nous a permis de démontrer le rôle central de cette matière première dans le processus 
économique du pays. En effet, malgré la vulnérabilité à laquelle il expose l’économie algérienne, le 

secteur des hydrocarbures constitue cependant, le mode d’ajustement privilégié par les pouvoirs 
publics aussi bien sur le plan interne qu’externe.  

Les hydrocarbures ont constamment constitué le levier stratégique pour desserrer les 
contraintes pesant sur le pays. Ce recours récurrent aux hydrocarbures comme principale variable 
d’ajustement implique l’échec des pouvoirs publics à produire, à travers les réformes, d’autres 

variables de contrôle de l’économie nationale qui réduiraient son exposition et sa vulnérabilité aux 

chocs extérieurs.  
L’administration publique doit tenir compte non seulement de l’éventualité d’un épuisement 

des ressources naturelles, mais aussi du caractère incertain des flux de recettes d’hydrocarbures qui 

sont très difficiles à prévoir. Il est presque impossible d’établir la trajectoire à long terme des prix des 

hydrocarbures, ceux-ci étant caractérisés par une très grande instabilité à court terme.  
Les faiblesses structurelles de l’économie algérienne expliquent, en grande partie, sa forte 

sensibilité aux chocs et contre chocs pétroliers. Du coup, une diversification des sources de revenus 
extérieurs et la mise à niveau du potentiel industriel du pays permettrait de réduire la dépendance de 
l’économie nationale à l’égard des revenus pétroliers et de pallier ainsi à la vulnérabilité des 

indicateurs économiques aux fluctuations du prix du pétrole. 
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